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 شكر وعرفان 
 

 الحمد � الذي أنعم
 طر�ق العلم وصرفنا عن طرق الجهل والضلال. وسلكنا فيعلینا   

 
 شكر الله العل�م الحك�م الذي وفقني لإتمام هذا ال�حث ووفقني لبلوغ هده الدرجة.أ

  
لي الأمان وهیئ لي سبل الراحة وشجعني على أشكر والدي رحمه الله، الدي ر�اني ووفر 

فإن وفقت في أداء هدا العمل فأحس�ه صدقة جار�ة على روح والدي و�ن طلب العلم 
 .أخفقت فأحس�ه وزر علي

 
أتقدم �أسمى ع�ارات الشكر والتقدیر الى استاذي الدي �ان له الفضل في وصولي الى 

المشرف على هدا العمل الأستاذ  هده الدرجة والذي رافقني طیلة مساري الجامعي و
الد�تور صوار یوسف الدي لم ی�خل علي �أي نص�حة أو توج�ه والذي لم یو�خني على 

 أخطائي ولم یلمني على جهلي. 
 

 اشكر �ل زملائي الدین قدموا لي النصح والمساعدة من أجل اتمام هدا العمل.
 

 ظات التي مررت بها.أشكر والدتي وأخواتي وأخي ندیر الدي شار�وني جم�ع اللح
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 تمهيد .1

لطالما كانت العلاقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي موضوع اهتمام كبير على مدى عقدين من الزمن في كل من 
الاقتصاد والمجتمع الدولي، فمنذ أوائل التسعينيات الى يومنا هذا يتم استخدام بمفهوم الحوكمة على نطاق واسع من 

ية والحكومات وكذلك الاقتصاديين؛ فبالنسبة للبنك الدولي فإن قبل المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات التنم
توافق مع قدرة الدولة على توفير المؤسسات الداعمة للأسواق؛ والحوكمة الجيدة يعني التسيير يالحوكمة مفهوم 

 الفعال لمثل هذه المؤسسات. 

افسة وتشجيعها، اضافة الى الصياغة حقوق الملكية وحمايتها، وتنظيم المنالحفاظ على يشمل الحوكمة الجيدة أيضا 
 ). 2002السليمة لسياسات الاقتصاد الكلي  واجراءات مكافحة الفساد (البنك الدولي ، 

اقترحت العديد من المنظمات الدولية تعريفات لمصطلح الحوكمة على الرغم من عدم وجود �ج مشترك للمفهوم، 
ات تربط مفهوم الحوكمة بمستوى كفاءة معينة للدولة في إدارة الى أن جميع التعريفات التي اعتمدتها هذه المؤسس

الحوكمة الجيدة هي  العمليات والمؤسسات   Kaufmann and Kraayالشؤون العامة. أما التعريف الذي اقترحه 
ف التي يتم من خلالها ممارسة السلطة في البلاد من أجل تحقيق الصالح العام. والمقصود بالعمليات في هدا التعري

الطريقة التي يتم من خلالها يتم اختيار الحكومات، ومحاسبتها ومراقبتها واستبدالها. ويجب ان تملك هده الأخيرة 
القدرة على إدارة الموارد وتقديم الخدمات بشكل فعال، وكذلك على صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح جيدة ، 

ماعية. يعطي هذا التعريف طابعًا متعدد الأبعاد لمفهوم واحترام المؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجت
الحوكمة من حيث أنه يغطي عدة جوانب: الطبيعة الديمقراطية للمؤسسات السياسية، فعالية السلطات العامة، 
الاستقرار السياسي وغياب العنف، ثقل الأنظمة، سيادة القانون وأخيراً محاربة الفساد. وتشكل هذه الجوانب 

المؤسسات التي من خلالها يتحقق النمو طويل الأمد في الدول ،هذا يعني ان حكومات الدول هي  اسس جودة
الفاعل الأساسي في إنجاح سياسات التنمية ؛أما الحوكمة هي توفير منهج متناسق بين سياسات السلطات العامة 

نمية لان الحوكمة الجيدة ترتبط وآليات السوق. وهذا ما أدى الى ظهور المؤسسات كعامل جديد في اقتصاد�ت الت
 بجودة وقوة المؤسسات.

ركزت التيارات الفكرية الأولى بشكل أكبر على الجوانب الفنية والمادية للتنمية مثل رأس المال المادي والبشري في  
استراتيجيات التنمية السابقة، لكنها اغفلت الجانب المؤسسي وأوجه القصور في الحوكمة، حيث أظهرت 
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رات التجريبية لمحددات النمو عدم كفاية المتغيرات الاقتصادية وحدها لتفسير الفروق في الأداء الاقتصادي التقدي
بين البلدان. وقد دفع هذا علماء السياسة والاقتصاديين إلى التفكير في جودة الحوكمة ونوعية المؤسسات لشرح 

عند تحليل التنمية والنمو  يجب ف لتفسير هده المسألةالنمو على المدى البعيد .وقد اتى الاقتصاد المؤسسي الجديد 
 الأخذ في الاعتبار جميع العوامل السياسية والمؤسسية ليس فقط العوامل الاقتصادية .

تطور الاهتمام بالمؤسسات ودورها في النمو الاقتصادي مع ظهور الاقتصاد المؤسسي الجديد الذي أكد على فكرة 
 تضمن النمو الاقتصادي لأ�ا تتيح تقليل تكاليف المعاملات بين الأفراد وبالتالي التالية :إن المؤسسات هي التي

 وهي المحدد الأساسي لأداء الاقتصاد على المدى الطويل. ضمان حسن سير الأسواق؛

قد أظهرت الدراسات التجريبية لمحددات النمو أن الفروق الواسعة في الأداء الاقتصادي بين البلدان لا يمكن 
في نوعية المؤسسات، لهدا يتم تقديم الحوكمة   الاختلافاته بعدم كفاية المتغيرات الاقتصادية ،بل بسبب تفسير 

كحل لضمان أمن المعاملات اللازمة للنمو الاقتصادي. يقدم الاقتصاد المؤسسي الجديد إطاراً نظرً� وتحليليًا 
ن هذا العمل يشكل الأساس النظري الرئيسي الذي لدراسة دور الحوكمة في تحسين الأداء الاقتصادي. وبالتالي فإ

  يستند إليه نموذج الحوكمة الجيدة على النحو الذي اقترحه البنك الدولي.

الحوكمة  تأثيرتستند الفكرة الأساسية للمنظمات الدولية إلى العديد من الأعمال التجريبية التي تسلط الضوء على 
م هذه الدراسات إلى وجود علاقة إيجابية ومهمة بين الحوكمة والأداء وخلصت معظ  الجيدة على الأداء الاقتصادي

الاقتصادي. ومع ذلك  فإن غالبية هذا الدراسات يتعامل مع التأثير الكلي للحوكمة على النمو ولا يوضح كيف 
على النمو.  يمكن أن يؤثر على النمو ولا يسلط الضوء على الآليات الدقيقة التي من خلالها تؤثر المؤسسات فعليًا

قنوات التأثير المختلفة  تستخدم غالبية الدراسات التجريبية نماذج نمو منخفضة الشكل لا تسمح بالكشف عن
 ونميز نوعين من الدراسات.

إلى شرح سبب اختلاف جودة المؤسسات بين البلدان،  يهدف النوع الأول الذي يطلق عليه دراسات الجيل الأول
مسؤولة عن هذا التفاوت. و أهمية حقوق الملكية وتكاليف المعاملات في تحديد الأداء  ونوع العوامل التي قد تكون

 الاقتصادي إضافة الى تأثير المؤسسات على الأداء الاقتصادي دون الإشارة بوضوح إلى مفهوم الحوكمة. 

 شرح  كيفية تأثير اما النوع الثاني من الدراسات والتي يطلق عليه دراسات الجيل الثاني يهدف بشكل مباشر الى
متغيرات الحوكمة والمتغيرات المؤسسية على النمو الاقتصادي ودخل الفرد. بعبارة أخرى هذا النوع يسعى إلى سد 
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غالبًا ما تصل هذه  لكن الحوكمة على النمو  يرثتأمن خلال تحديد قنوات   الفجوة التي تركها النوع الأول
متضاربة في بعض الأحيان،    قد يكون هذا بسبب المؤشرات  الدراسات إلى استنتاجات غير متجانسة او

الإجمالية المستخدمة التي يتم إنشاؤها بطريقة عشوائية او قد يكون هذا أيضًا بسبب تنوع المقاييس المؤسسية التي 
 يسعى المؤلفون إلى دمجها في مؤشر الحوكمة الخاص بهم. 

لحوكمة ، وبشكل أدق بقنوات تأثير الحوكمة على النمو ، والتي لا يتم ترتبط المشكلة الثانية بالآثار غير المباشرة ل
 تحديدها بوضوح دائمًا.

المسألة الثالثة تتعلق بمسألة قياس الحوكمة ومحاولات تجميع المعايير وتحليلها ودمجها في نماذج النمو. بهدف المساعدة 
قاعدة بيا�ت أو مؤشرًا يلقي الضوء  160ن في تصميم الإصلاحات الاقتصادية. فمن الممكن إحصاء ما يقرب م

على مختلف جوانب الحوكمة. تنتجها وكالات خاصة أو منظمات متعددة الأطراف أو مراكز البحوث أو 
 المنظمات غير الحكومية.

 :إشكالية البحث .2

حث عن القناة تتمثل إشكالية بحثا في العلاقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي في مختلف دول العالم من خلال الب
الأساسية التي تؤثر الحوكمة من خلالها على النمو الاقتصادي وذلك بغية معرفة الأسباب التي تكمن  وراء 
الاختلافات المتباينة في أداء النمو الاقتصادي للدول، والرغبة في تفسير اسباب نجاح بعض الدول في تحقيق 

خرى رغم محولاتها العديدة في تطبيق الاصلاحات الاقلاع النمو الاقتصادي وأسباب فشل بعض الدول الأ
الاقتصادية، بالإضافة الى دراسة خصائص الدول التي تتميز بنمو اقتصادي عالي ومستو�ت جيدة في الحوكمة 
؛وخصائص الدول التي تتميز بنمو اقتصادي منخفض ومستو�ت ضعيفة في الحوكمة. ومنه تتبلور اشكالية البحث 

 في السؤال التالي:

 ؟العربية محل الدراسة الدولعلى النمو الاقتصادي في ما أثر الحوكمة ونوعية المؤسسات 
 وانطلاقا من التساؤل الرئيسي وبغية الالمام بجميع جوانب موضوع الدراسة نطرح الأسئلة الفرعية التالية:

 ماهي القناة الرئيسية التي من خلالها تؤثر الحوكمة على النمو الاقتصادي؟ -

 ؤثر نوعية المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد على الأداء الاقتصادي؟_ هل ت
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_هل تختلف خصائص مؤسسات الدول المتقدمة عن الدول النامية، وهل يؤثر مستوى الدخل للبلد على نوعية 
 المؤسسات و جودة الحوكمة؟

 فرضيات الدراسة:  .3

والنمو الاقتصادي ونظرية الاقتصاد المؤسسي  الحوكمة بين علاقة دوجو  التجريبية التي أكدت الدراسات على بناء
الجديد  التي تؤكد على إن المؤسسات هي التي تضمن النمو الاقتصادي لأ�ا تتيح تقليل تكاليف المعاملات بين 

الفرضية  وهي المحدد الأساسي لأداء الاقتصاد على المدى الطويل .فإن الأفراد وبالتالي ضمان حسن سير الأسواق؛
 التي تقوم عليها هده الدراسة :

يتحقق النمو الاقتصادي على المدى الطويل عندما تتوفر مؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  

 ذات جودة تشجع على التطبيق الفعلي لمبادئ الحوكمة وتضمن تحسين الأداء الاقتصادي.

 التالية: كما يمكن أن ننطلق من مجموعة من الفرضيات الفرعية

ترتبط الحوكمة الجيدة بمستوى الدخل في الدول، فالدول مرتفعة الدخل غالبا ما تحقق مستو�ت جيدة في  -
الحوكمة بينما العكس في الدول منخفضة الدخل ويرجع ذلك في قدرة الدول ذات الدخل المرتفع في تحمل 

 تكاليف الاصلاحات البيروقراطية والإصلاحات الهيكلية للمؤسسات .

ز يتؤثر نوعية المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد على أداءها الاقتصادي  فالدول التي تتم -
مؤسساتها برسمية القواعد وشفافية السياسات وعدم السماح بالمعاملات الغير قانونية تكون قادرة على تحقيق 

مؤسساتها بصورة شخصية وتنتشر فيها  مستو�ت عالية في النمو الاقتصادي؛ بينما الدول التي تتعامل
 المعاملات الغير قانونية و عدم وضوح السياسات والقواعد غالبا تفشل في النهوض باقتصاد�تها.

تختلف خصائص مؤسسات الدول المتقدمة عن الدول النامية ؛ويتعين على الدول النامية تطبيق مجموعة من  -
نتقال الى التي تمثل محور الحوكمة الجيدة حتى تتمكن من الاالاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والسياسية 

 اقتصاد�ت المتقدمة. 

   أهمية الدراسة: .4
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يكتسب بحثنا هذا أهميته من الاهتمام الذي لقيه موضوع الحوكمة على مستوى العالم من المنضمات عالمية 
ددات النمو ومقياس أساسيا في (حكومية وغير حكومية) والأوساط الأكاديمية وغيرها فقد أصبح واحدا من مح

 تصنيف الدول واختيار الاستثمارات و تقديم المساعدات.

 اهداف البحث .5

الهدف من هده الأطروحة هو تسليط الضوء على دور المؤسسات السياسية الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق 
لمؤسسية ايس كمية للخصائص االنمو وإرساء مبادئ الحوكمة، من خلال الاعتماد على قاعدة بيا�ت توفر مق

اجراء مسح للخدمات الاقتصادية في الخارج التابع لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية للبلدان، تم بنائها على 
)MEF وبهذا نتمكن من معرفة خصائص المؤسسات التي تميز البلدان مرتفعة الدخل عن غيرها من البلدان .(

ن من تحديد طبيعة الحوكمة المرتبطة بكل مجموعة وكيف يمكن لبلد أن متوسطة ومنخفضة الدخل. ومن تم نتمك
ينتقل من الحوكمة رديئة إلى حوكمة جيدة. ونحاول أيضا قياس العلاقة التي تربط خصائص المؤسسات والحوكمة 

 هذه في تنميةال أزمة بأن العالمية الهيئات تقارير التي حددتالجيدة و النمو الاقتصادي تحديدا في الدول العربية  
 بمؤسسات رديئة تتميز بقوة، الطبيعية الموارد على تتوفر التي البلدان أن الدراسات وأكدت حوكمة أزمة هي المنطقة
 الفساد. من عالي ومستوى سيئة

 المنهج المتبع .6

الوصفي من خلال عرض خصائص المنهج و ،من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة، سنتبع المنهج التاريخي 
المؤسسات و مؤشرات الحوكمة  كما هو مقدم من المؤسسات المصدرة لها، كما سنتبع المنهج الاستنباطي 

 الاستقرائي في قياس وتحديد العلاقة بين كل من الحوكمة وأبعاد جودة المؤسسات والنمو الاقتصادي.

 ومصادر البيا�تحدود الدراسة  .7

حسب البيا�ت المتوفرة للدول العربية سواء من خصائص  2020_2002تغطي هده الدراسة الفترة الممتدة من 
)او مؤشرات الحكومة العالمية المتمثلة في سيادة MEFلوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية (المؤسسات الصادرة عن 

الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، الصادرة  القانون، السياسات التنظيمية، الصوت والمسائلة، غياب العنف،
عن البنك الدولي ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد ، بالأسعار الثابتة الصادر عن صندوق النقد الدولي 

(FMI) . 



 مقدمة عامة
 

   ح

 

 أسباب اختيار الموضوع: .8
من الاسباب التي دفعتي الى اختيار هذا الموضوع هو الرغبة في معرفة الأسباب الحقيقية التي تفسر اختلاف الاداء 

 شخيص اسباب فشل بعض الدول العربية في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية.الاقتصادي بين الدول وت
 صعوبات البحث : .9

رغم توفر عدد كبير من المؤشرات والمقاييس التي تسلط الضوء على كل من الحوكمة والخصائص المؤسسية، الى أن 
مما اضطرر� الى اهمال بعض  صادفنا العديد من قواعد البيا�ت التي لا تغطي جميع الدول وجميع الفترات الزمنية

 الدول بسبب نقص البيا�ت عنها.
 هيكل البحث .10

 فصول: ثلاثةمن أجل الإمام بجميع جوانب الموضوع قسمنا هذا البحث إلى 
للدراسات خصصنا الفصل الثاني و  ،لحوكمة والنمو الاقتصاديلالاطار النضري يتعلق الفصل الأول بتقديم 
 والنمو الإقتصادي والتي تناولت الموضوع من مختلف جوانبه.السابقة للعلاقة بين الحوكمة 

الدول العربية  من لعينةالقياسية لأثر الحوكمة ونوعية المؤسسات على النمو دراسة ل خصصناه  الثالثأما الفصل 
 . 2020_2002خلال الفترة 
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 لفصل:مقدمة ا

دخل  ومستوى الإنتاج في النمو معدلات تفسر الاختلافات بين عديدة كتابات ظهرت الثمانينات منتصف منذ
 النمو يعاق ما فغالبا للنمو، الداخلية أو الجديدة بالنظرية يسمى بما مدفوعة المختلفة البلدان بين فيما الفرد

الكافية  غير المؤسسية والهياكل الضعيفة البنية عن ناتجةال الكفاءة عدم خلال من النامية البلدان في الاقتصادي
الكاملة، الى جانب تعرضها لتقلبات اقتصادية وسياسية كبيرة .وقد سعى الاقتصاد المؤسسي الجديد  غير والأسواق

لشرح هده الاختلافات من خلال التأكيد على دور المؤسسات باعتبارها المحدد الأساسي لتنمية الاقتصادية 
الاقتصاد المؤسسي بتحليل المعتقدات والمؤسسات ،القواعد الرسمية والأعراف والتقاليد حيث يهتم ياسية ،والس

 وآليات التنفيذ التي تحدد كيفية تفاعل الأفراد باستخدام مجموعة أدوات مستمدة من عدة تخصصات.
ويؤكد ان المؤسسات هي السبب  بالإضافة إلى دراسة الأسباب التي تؤثر في الأداء الاقتصاد الكلي والسياسي.

 الرئيسي للتنمية وليست المحددات المحتملة الأخرى مثل الجغرافيا أو الثقافة أو التكنولوجيا.
ويمكن ملاحظة  ز�دة التركيز على المؤسسات وخاصة الحوكمة من قبل البنك الدولي والمنظمات الغير حكومية التي 

 .تمول مشاريع التنمية في الدول النامية
قديمة   ةخلفية تاريخيه هذا المفهوم ل مفهوم الحوكمة بشكل موسع في منتصف القرن العشرين رغم انتداول  فقد

تبين العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي مخطوطات الهند القديمة بعض في  بعض النصوص في تمت الاشارة اليه حيث
ارسطوا في بعض  اليه كذلك أشار   )2014(البسام،  وتحديد مسؤوليات ومهام المشاركين في إدارة شؤون الدولة

يحكمها حاكم عادل و عقلاني ،أما بالنسبة لدول العربية فيعود أصلها إلى العهد  عندماالدولة  التي تصفكتاباته 
لى عملية صنع القرار للإشارة إاستخدم هدا المفهوم العباسي الذي وصف بالحكم الرشيد و في الآونة الأخيرة 

وإدارة شؤون الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبالنظر إلى نشأتها وتطورها فإ�ا تعد من المفاهيم 
المعقدة لأنه يشمل مختلف التخصصات الاقتصادية، سياسية، إدارية اجتماعية والعلاقات الدولية مما يفسر إعطاء 

التعريفات المتنوعة والمتناقضة في بعض الأحيان حيث ورد في سياقات مختلفة مثل  هذا المصطلح  مجموعة كبيرة من
 .الحوكمة الجيدة، الحوكمة العالمية، الحوكمة المحلية، الحوكمة الوطنية وحوكمة الشركات

ة الحرفية في الأدبيات العربية  نجد هناك تباين في تناول موضوع الحوكمة وهدا راجع إلى سببين أولا إلى نقل الترجم
من اللغة الانجليزية فهدا الأسلوب يتجاهل البعد الثقافي والاجتماعي والسياسي للمنطقة العربية والشرق الأوسط 
عند مقارنتها بالدول المتطورة اقتصاد� واجتماعيا وعلميا إما السبب الثاني هو عدم وجود تجربة حقيقية لتبني 
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مما أدى إلى التخوف من تطبيقها من قبل  ععن الموضو جة للفهم الخاطئ الحوكمة الجيدة من قبل الدول العربية نتي
 .عدم وجود إرادة حقيقية من قبل القيادات العليا ل ةنتيجمتخذي القرار أو 

الاقتصاد ؛ ومحددات الدخلالداخلي  النمو نظر�تالقسم الأول  سوف نتناول في هدا الفصلومن خلال 
 .النمو الاقتصادي من العوامل المفسرة للنموض المؤسسات ؛ اهميةالمؤسسي الجديد
اهم المفاهيم المعتمدة من قبل المؤسسات عرض الحوكمة و مفهوم ظهور وتطور سوف نتطرق الى  وفي القسم الثاني

الدولي، صندوق النقد الدولي، بر�مج الأمم المتحدة، بنك التنمية الأسيوي، منظمة المالية الدولية الرئيسية (البنك 
مقاييس  ؛الحوكمة وأبعادها والأطراف المشاركة فيها مجالات ؛ن الاقتصادي والتنمية، المفوضية الأوربية.....)التعاو 

 كاديمي واهم الجهات التي تصدرها.الحوكمة الأكثر شيوعا في البحث الأ
 

I. ومحددات الدخل الداخلي  النمو نظر�ت 

 :الاقتصادي النمو مفهوم1-
 قتصاديينالإ والمفكرين المنظرين أوساط في تداولا الاقتصادية المصطلحات أكثر من الاقتصادي النمو مفهوم يعتبر
 :مايلي في بتمثل شمولا أكثرها لكن له وضعت المفاهيم من العديد وهناك السياسيين، وحتى
 برع منه الفرد نصيب وز�دة متوسط الحقيقي القومي الدخل في مستمرة ز�دة تحقيق في الاقتصادي النمو يتمثل
 :يلي ما يتضمن الاقتصادي النمو فإن لذلك ووفقا الزمن،

 الدخل نمو معدل يكون أن يتطلب وهذا القومي، الدخل من الفرد نصيب متوسط في ز�دة تحقيق •
  أن حيث السكان نمو معدل من أكبر القومي

 السكان نمو معدل − القومي الدخل نمو معدل = الاقتصادي النمو معدل

في  الز�دة معدل يكون أن يتطلب وهذا نقدية، وليست حقيقية الفرد دخل متوسط في الز�دة تكون أن •
 إن حيث التضخم، معدل يفوق الفرد دخل

 التضخم معدل − الفردي الدخل في الز�دة معدل = الحقيقي الاقتصادي النمو معدل

 وبالتالي فالنمو ،طويلال المدى على تكون أي ،الاستمرارية بصفة الفرد دخل متوسط في الز�دة تتسم أن •
 .الاقتصادي بالمفهوم نموا تمثل لا العابر
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عرض  على الطويل الأجل في الدولة قدرة ز�دة :أنه على الاقتصادي النمو  "Simon Kuznets"يعرف
 التكنولوجي التقدم على الإنتاجية القدرة في الز�دة وتعتمد لسكا�ا، الاقتصادية السلع من متنوعة مجموعة
  وتتمثل في: هامة تعد مكو�ت ثلاث على المفهوم هذا ويحتوي ؛إليها الوضع يحتاج التي الأيديولوجية يلات والتعد
 الوفير القدر توفير على القدرة أما الاقتصادي، النمو مظاهر من مظهر هي القومي الناتج في الز�دة استمرارية _أن
 .الاقتصادي للنضج إشارة فهي السلع من

 . الاقتصادي النمو لاستمرارية الرئيسي الشرط هو المتقدمة لتكنولوجيابا الإمداد _أن
 حيث وأيديولوجية، مؤسسية تعديلات إجراء من لابد الجديدة، للتكنولوجيا المصاحب النمو إمكانية لتحقيق _
 لتكاملا تحقيق ضرورة ينبغي كما جدوى، ذات تصبح لن الملازمة الابتكارات الاجتماعية بدون التكنولوجيا أن
 الاقتصادي قبل من المنتجة والخدمات السلع قيمة في الز�دة :الاقتصادي النمو يمثل المدخلات وهكذا، بين

 السكان، نمو معدلات من أعلى وبمعدلات الحقيقي الوطني الدخل في مستمرة ز�دة عنها ينجم والتي الوطني،
 في الز�دة وتعتمد، الحقيقي الوطني الدخل من الفرد نصيب متوسط في مستمرة ز�دات يضمن الذي بالشكل

 التي والمجتمعية، المؤسساتية البيئة تنمية ويكمله يدعمه الذي التكنولوجي التقدم على المنتجة والخدمات السلع قيمة
 .)2015(عادل، الإنتاج  وسائل تحسين أجل من والابتكار العمل على يساعد الذي الملائم المناخ وتوفر تعزز

 الداخلي النمو اذجنم2-
  النمو حالات بعض تفسير في محدوديته أثبت كما عدة، انتقادات للنمو النيوكلاسيكي النموذج لاقى لقد

 لنظر�ت جديد اقتصادي توجه لبناء الأساس حجر بعد فيما كانت الانتقادات هاته البلدان، لبعض الاقتصادي
 : يلي فيما الانتقادات تلك أهم تمثلت الداخلي، النمو بنماذج عرفت النمو

عدم  ذلك معنى النموذج، خارج يحدد خارجي متغير الأخير هذا اعتبار مع التقني بالتقدم الاقتصادي النمو _ربط
  الاقتصادي، النمو حدوث لكيفية ومقنع واضح تفسير إعطاء على القدرة

للتطورات  مطابق وغير واقعي غير solowقدمه  الذي والغنية الفقيرة البلدان بين الاقتصادي التقارب _قانون
 وتيرة في تباطؤ مع الدول اقتصاد�ت الفجوة بين زادت السبعينيات بداية فمع بعد فيما حدثت التي الاقتصادية
 الاستدراك

 ارإط ففي solowلنموذج  الحديثة النمو نماذج انتقادات أهم أحد كان الإنتاج عوامل غلة تناقص _قانون
 العوائد هده ثبات واقتراح الفرضية هده فض من لابد كان ومستديم دائم الاقتصادي للنمو نموذج عن البحث

 تناقصها من بدل
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 يمكن لا بعدها الاقتصادي، الاستقرار مرحلة بلوغ لغاية مرحلي اقتصادي نمو حدوث إلىsolow نظرية تقود_
 يمكن ولا النموذج خارج تتحدد والتي التكنولوجيا  مستوى في تغيربال لارتباطها تبعا الاقتصادي النمو بوضع التنبؤ
 .الصفري النمو إلى مرحلة نصل قد الخارجي العامل هذادون  ومن مصادرها، تحديد

 للنمو النيوكلاسيكي النموذج أن حيث الاقتصادي، النمو على وتأثيرها للدولة الاقتصادية السياسات دور _إهمال
 سياسة فكل متوازن، اقتصادي نمو حدوث في السوق آلية على أكبر بشكل يركز يكيةالكلاس للنظرية وتبعا

 كان ما وهو النمو، على تؤثر لا الضرائب في الز�دة أو العامة النفقات من كالتقليص الدولة تتبعها كلية اقتصادية
 )2018(بوحزام،  .الباحثين من العديد لدى واسع جدل محل

 النمو توليد خلالها من يتم والتي البشري والمعرفة المال وهما :رأس للنمو، رئيسيتين قناتين إبراز وفي هدا السياق تم
 السكان عدد من كل يلي: ثبات فيما الداخلي لنظرية النمو العامة الفروض أهم تتمثل الأجل حيث طويل

 والابتكارات المعرفة إنتاج خلال من ؤسساتالم تسعى والتطوير؛ البحث ،التكنولوجي التقدم العمل؛ وعرض
 السلع إنتاج دالة تتميز أرباحها؛ تعظيم إلى يؤدي ما وهو السوقية، وز�دة فعاليتها الاحتكار تحقيق إلى الجديدة

 في المال لرأس الحي بالعائد والابتكارات تناقصا التكنولوجي التقدم يحدث لا الحجم، مع الغلة بثبات والمنتجات
 إلى ويؤدي الاقتصادي النمو معدل على الايجابي بالشكل دائما يؤثر  التراكم رأس مالي لأن وذلك الطويل الأجل

 الكفاءة لرفع تقود حكومية سياسات وجود على، الطويل علاوة في الأجل للعمل بالنسبة الناتج ز�دة استمرار
 الاقتصادي النمو معدل ز�دة إلى تؤدي التي  والابتكاراتالمخترعين عدد ز�دة والى المختلفة الأسواق في التنافسية

 للعوائد؛ إن متزايدة معدلات بالضرورة ترافقه والتدريب) خلال التعليم (من أعلى معدلات تحقيق إن باستمرار؛
 )2015(عادل،  للتطوير. البحث حافزا على تشكل الفكرية الملكية حقوق حماية

 إلى بعد فيما الباحثين من عددا قادت الاقتصادي للنمو تفسيره في النيوكلاسيكي غبة في تجاوز محدودية النموذجر 
 جوهرية فكرة حول الأبحاث معظم تركزت ومستديم، دائم لنمو اقتصادي نموذج إلى كيفية الوصول عن البحث
 عرفت لذلك داخليا، متغيرا ليصبح نموذجال ضمن وإدخاله التقني التقدم ومصادر أسباب عن البحث في تمثلت
 دور إقحام محاولة في تمثلت أخرى جوهرية فكرة إلى إضافة الذاتي، أو الداخلي النمو نظر�ت باسم النماذج هده

الجزء أهم  ذاه في . سنتناول )2018(بوحزام،   الإنفاقية سياستها طريق عن الاقتصادي النمو في كمؤثر الدولة
 نماذج النمو الداخلي.
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 AK :وذجنم-21-
 فرضية إلغاء مع لكن النيوكلاسيكي النموذج على مبني الاقتصادي للنمو نموذجا Rebeloقدم  1991 سنة في

 مستوى يمثل Yحيث    Y=AKالتالي:  الشكل حسب الإنتاج دالة تقدم المال حيث رأس تناقص غلة
 المال . دالة رأس مخزون :K، ثابتة قيمة وهي المال رأس من واحدة وحدة طريق عن المنتجة الكمية : A،الإنتاج
 ستنتج المال رأس من إضافية وحدة كل بل solowنموذج  في كما الغلة تناقص بخاصية تمتاز لا هذه الإنتاج

 الإنتاج ةدال مع الجوهري الفرق وهو المال، لرأس معطى مخزون أجل من وذلك الإنتاج من Aمن وحدة إضافية
 للنموذج النيوكلاسيكي.

  يلي كما  solowنموذج  في المستعمل الشكل بنفس المال رأس تراكم معادلة تعطى

K = sY – δK 

K المال رأس مخزون في التغير أن حيث   sY الاستثمار δK المال رأس اهتلاك  

 
 الادخار معدل في دالة عن عبارة وهي الطويل المدى على الاقتصادي النمو معدل عن تعبر الأخيرة المعادلة هاته

 التقني التقدم فرضية دون من حتى�ائي لا بشكل سينمو ككل الاقتصاد فإنsA  > δ دام ما أنه نلاحظ حيث
 .خارجي كمتغير
 نمو لضمان الرئيسيين المحددين هما الاستثمار معدل ومنه الادخار معدل بأن المعادلة خلال من كذلك نلاحظ

 دور سوى الادخار معدل فيه يلعب لا الذيsolowلنموذج  خلافا وذلك ومستمر ائمد اقتصادي بشكل
 نحو الإقتصاد بدفع مستوى ومرحلي مؤقت دور سوى الإدخار معدل فيه يلعب لا بدفع الذي ومرحلي مؤقت
 .يدجد من للنمو الاقتصاد دفع على القادر الوحيد هو التقني التقدم بعد فيما ليصبح التوازنية، المرحلة

 هذا في Kالمال رأس غلة تناقص فرضية إلغاء عقلانية مدى عن تساءل G.Mankiwالأمريكي  الاقتصادي

 بأن اعتبر� فإذا ، الإنتاج دالة في Kالمال رأس مسمى تحت إدراجه يمكن ما بحسب ذلك عن مجيبا النموذج

Kجدا الطبيعي فمن التجهيزات في ساأسا والمتمثل التقليدية) النماذج في كما ( المادي المال رأس فقط تمثل 

 لتعطيKالمال  لرأس أوسع تفسيرات أعطت قد الداخلي النمو أن نظر�ت حين في الغلة، تناقص مبدأ افتراض
 العلمي الإبداع المعرفي، كالجانب المال لرأس عدة مفاهيم  بإدخال المال، رأس غلة ثبات لفرضية قابلية أكثر
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 المدى على الاقتصادي النمو تحقيق المال وبالتالي رأس إنتاجية في تزيد أنشا�ا  من والتي الخ... والتكنولوجي
 )2018(بوحزام،  .الطويل

 : Lucas1988 نموذج لوكاس -22-
يعتبر لوكاس أن النمو الاقتصادي يتحدد بالأساس بتراكم رأس المال البشري، ويفسر ذلك بأن المفهوم 

لرأس المال يتضمن كل من رأس المال البشري ورأس المال المادي، كما يرى أن هناك اختلاف بين رأس  الأوسع
المال العيني ورأس المال البشري، حيث أن لتراكم رأس المال البشري مكاسب جديدة لصالح الكفاءات الفردية، 

دة الاستثمار في التعليم والتدريب وعلى المستوى الكلي تظهر هذه المكاسب في الأثر الذي يمكن أن تحدثه ز�
 على معدل النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، وعلى هذا الأساس تأخذ دالة الإنتاج للوكاس الشكل التالي:

(Robert, 2004)  
𝑌 = 𝐶 + 𝐾•𝛿𝐾 = 𝐴𝐾𝐵(𝑢𝐻)1−𝐵  …….(1) 

 حيث أن: 
Y.تمثل الإنتاج : 
 𝐾• :تمثل رأس المال العيني له، والذي يعبر عن الجزء غير المستهلك في الإنتاج أي أن :𝐾• = 𝑌 − 𝐶  
 من بن أهم الفرضيات التي جاء بها هذا النموذج أن: -
 الاقتصاد يتكون من قطاعين أحدهما مكرس لإنتاج السلع وآخر لتكوين رأس المال البشري. •
بوية ولا في المردود الفردي المبذول في الدراسة أي أن الأعوان أحاديين لا وجود للتباين بين الاختيارات التر  •

 . Nوعددهم 
الفرد يتعلم بنفسه ويستعمل الوقت والمهارة المكتسبة انطلاقا من نفسه وكل عون مهما كان مستواه الخاص  •

 لرأس المال البشري هو أكثر فعالية إذا أحيط بشخص فعال.
لعة لها مردودية سليمة ثابتة ومتراكمة وإنتاج سلعة السلع حسب دالة الإنتاج  دالة الإنتاج لعناصر إنتاج س •

 دوغلاس  تقدم على الشكل التالي: -كوب

𝑌𝑖 = 𝐴𝐾𝑖
𝛽(𝑢ℎ𝑖)1−𝛽 

بما أن رأس المال البشري القابل للارتفاع على مدى الزمن يحتوي قرارات الأعوان الراغبين في الاستثمار في 
 AKاص وعندما نسلم بثبات المردودية السلمية لكل العناصر أصبح واردا جدا سياق نموذج تكوينهم الخ

 المحمي ذاتيا حيث التمثيل الموسع لرأس المال يحتوي العيني والبشري.
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دالة الإنتاج السابقة تضمن ثبات المردودية السلمية وعليه النمو المحمي ذاتيا مضمون بالرغم من أن رأس  •
يدخل في إنتاج رأس المال البشري، وحسب لوكاس الاستثمار في رأس المال العيني هو الجزء المال العيني 

 )2014(الناصر،  غير المستهلك في الإنتاج.

 : Romer 1990نموذج -23-
ن مبدأ بسيط يعتبر روبر بارو أن أثر النفقات العامة للمنشآت القاعدية على النمو الاقتصادي ينطلق م

مفاده أن النفقات العامة التي توجه لخلق هياكل قاعدية، تؤدي إلى جعل العملية الإنتاجية للمؤسسات الخاصة 
 أكثر فعالية. 
في بناء هذا النموذج على دالة الإنتاج التي تتكون على مجموعة من المعادلات التي   Romerافترض

 في الزمن، حيث تأخذ الشكل الموالي:  تشرح الطريقة التي تتطور بها عوامل الإنتاج
𝑌 = 𝐾𝛼(𝐴𝐿𝑦)1−𝛼    

 بحيث أن: 
A.تعبر عن رصيد الأفكار : 
K.تعبر عن رصيد رأس المال : 
0و < 𝛼 < 1  

 فالمعارف للتنافس، القابلة التقليدية الاقتصادية الأملاك عن تختلف الأفكار أن من "رومار" وينطلق
 الاقتصادية الأعوان من عدد طرف من مرات عدة المعرفة نفس استخدام يمكن– تنافسلل قابلة تعتبر غير والأفكار

 معدومة شبه مباشرة بتكلفة والمعلومات المعارف انتقال يتم كما تدهورها، إلى ذلك أن يؤدي دون الوقت نفس في
 استعمالها يراقب أن الكللم لا يمكن أي جزئيًا حصرية كذلك المعلومة وتكون معدومة)، للمعلومة الحدية (التكلفة

 الآخذين بين الأسعار في منافسة افتراض لا يمكن وبالتالي إلا جزئيًا، آخرين اقتصاديين متعاملين طرف من
 تفعل كما التامة المنافسة لا الاحتكارية المنافسة في حالة التوازن يكون أن يجب فإنه ذلك عن وعوضًا للمعرفة،
 .  (بشير، بدون تاريخ )النيوكلاسيكية.  النظرية

 

 المحددات العميقة للدخل في ضل نظر�ت الداخلية لنمو -1

دخل  ومستوى الإنتاج في النمو معدلات بين الفروقات تفسر عديدة كتابات ظهرت الثمانينات منتصف منذ
 للنمو نماذج عدة للنمو توجد داخليةال أو الجديدة بالنظرية يسمى بما مدفوعة المختلفة البلدان بين فيما الفرد
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 التكنولوجي من المال العام،رأس المال البشري ،رأس المال رأس الخاص، المال النمو رأس محرك حسب الداخلي،
 من يعاق ما غالبا النامية البلدان في الاقتصادي النمو أن للنمو، الداخلية النظرية واجهتها التي الانتقادات أهم

بالاعتماد فالكاملة،  غير والأسواق الكافية غير المؤسسية والهياكل الضعيفة البنية عن الناتجة الكفاءة عدم خلال
 ذات البلدان بعض لماذا تفسير في مثلا تنجح لم لا�ا النمو يرتفس من الصعب لوحدها الاقتصادية المتغيراتعلى 

 الحدود، هذه على ردا .الاقتصادية يةالنظر  على بالاعتماد " الاستدراك" تحقيق إلى تصل لم المنخفض الدخل

 Rodrik) و(North1990( أعمال فحسبالمؤسساتية  العوامل كتحليل جديدة استكشافاتظهرت 
 تركزبينما نوعية المؤسسات  في للنمو الأساسية تكمن الأسباب وآخرين، )Williamson 2000) و(2002
 .التكنولوجي البشري والتغير المال رأس تراكم المادي، لالما رأس هي محددات ثلاث على للنمو التقليدية النظر�ت

 ؟ الآخرين من أكثر التراكم والابتكار بلغت المجتمعات بعض لماذا :المناقشة قيد مازالت مسالة هناك ذلك ومع
 للدخل) العميقة شائعة( المحددات أطروحات ثلاث بين السؤال يميزون هذا على للإجابة

 حمل في أساسيا دورا تلعب أن ويمكن الطبيعية، والموارد للمناخ الرئيسي المحدد هي ،للجغرافيا البارز _الدور
 لذلك هي .المجتمعات خبرة حتى تقدما الأكثر المناطق من التكنولوجيا انتشار ومدى النقل، تكاليف الأمراض،

 .البشرية الموارد ونوعية الزراعية الإنتاجية على قو� تأثيرا تمارس

 لأنه بالاندماج يسمى ما وهو .الدخل ونمو الإنتاجية لتغير كمحرك الدولية التجارة دور على يؤكد الثاني _الرأي
 من والفقيرة الغنية المناطق بين الاقتصادي التقارب تعزيز في بارزا دورا الواسع العالمي الاقتصاد في للمشاركة يعطي
 في الإنتاجية ز�دة نتيجة لتجارةا تكون از�تبالمو  ولكن الدخل، ز�دة إلى تؤدي أن للتجارة يمكن ،العالم

 .الاقتصاد

 هذاأصحاب  يهم ما .القانون وسيادة الملكية حقوق دور الخصوص على المؤسسات، على يركز الثالث _الرأي
  .المرغوب الاقتصادي للسلوك مناسبة حوافز خلق على وقدرتها الواضحة والمتضمنة السلوكية القواعد هو الرأي
 ودعم السوق فعالية إلى تؤدي لأ�ا المحددات من المجموعة هذه في الأول الترتيب في تأتي المؤسسات نوعية أن يبدو
 .)2011(زوين،  الاقتصادي النمو

 ، فيدخلبال تأثري لادي الالمحدد الوحيد  هي الجغرافياويمكن تفسير العلاقة بين هده المحددات على النحو التالي :
 الأسواق تكامل مدىالدور التي تؤديه في  خلال من مباشرة غيرو   مباشرة بصورة الدخل على تؤثر أن هايمكن حين

 .المؤسسات نوعية على أو
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 وتعزيز الاستثمار ز�دة إلى ؤديي هذا  الملكية حقوق مع حماية ذات نوعية جيدة ؤسساتالم اما عندما تكون 
 الاقتصادية للتنمية نتيجة أيضا تكون أن يمكن الجيدة المؤسساتو  الدخل، مستوى رفع وبالتالي التكنولوجي التقدم

 لها الغالب في الجغرافيا ؛ ومنهثراء أكثر ومواطنيها الدولة تصبح عندما يرتفع المؤسسات جودة على الطلب لان
 على التأثير خلال من اتالمؤسس طريق عن مباشر غير قوي تأثير لها أن رغم الدخل، على ضعيف مباشرا تأثيرا

 الدخل على مباشر ايجابي تأثير أي لها ليس ولكن المؤسسات، نوعية على هام تأثير لديها التجارة وبالمثل .نوعيتها
 .)2011(زوين، 

II. الاقتصاد المؤسسي الجديد 

 نشأة الاقتصاد المؤسسي الجديد -1

ت عدة لإدماج المؤسسات والتغير المؤسسي في التحليل الاقتصادي بداية من شهد تاريخ الفكر الاقتصادي محاولا
أعمال الاقتصاديين الكلاسيكيين مثل ادم سميث والمدارس التاريخية الألمانية والانجليزية والماركسيين رواج المدرسة 

 Alfredل()،والمدرسة النيوكلاسيكية مثل الفريد مارشاkarl Mengerالنمساوية أمثال كارل منجر(
Marshall ولعل ابرز تلك المحاولات هي المدرسة المؤسسية القديمة التي ظهرت في الولا�ت المتحدة الأمريكية(

 .)2017(بلال و بن قانة،   1930وعام 1890مع مطلع القرن العشرين وازدهرت في الفترة ما بين 
ديد تتبلور مع مطلع السبعينيات من القرن العشرين مع كتابات لانس ديفنز بدأت مدرسة الاقتصاد المؤسسي الج

)Lance Davis) ونورث دوجلاس (North Douglas) واوليفر وليامسن (Oliver 
Williamson)وارمر الكاين (Armer Alchian)وهارولد ديمستز (Harold Demssetz إلى أن (

.فالمدرسة المؤسسية )2007(الشاعر،  ا سريعا مند الثمانيناتأخذت شكلا واضحا مع �اية العقد ثم أخذت نمو 
الحديثة لا تستبعد الأدوات الأساسية لتحليل الاقتصادي وفي مقدمتها المقارنة بين العائد والتكلفة واختيار السلوك 

استخدام هذه الأدوات الاقتصادية على  الرشيد وتعظيم العائد او تخفيض التكلفة والأعباء وإ�ا لا تقصر في
السوق والأسعار، بل ا�ا تعممها لتفسير العديد من الظواهر الاجتماعية الأخرى مثل حقوق الملكية وحقوق 

 ،)1995(حازم، الجوار 
الاقتصاد المؤسسي الجديد  وازداد الاهتمام بالمدرسة المؤسسية الحديثة بداية التسعينيات حيث ترجع أصول

حيث وضعت مقالته طبيعة المنشأة )2007(الشاعر، )، Coaseبمستو�ته الكلي والجزئي إلى الاقتصادي كوز (
أما جذور البحث في  اللبنات الأولى للبحث في المستوى الجزئي من الاقتصاد المؤسسي الجديد، 1936عام 

 .1960"مشكلة التكلفة الاجتماعية" عام  من الاقتصاد المؤسسي الجديد ترجع لمقالة كوز المستوى الكلي
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 :)2017(بلال و بن قانة،  و يمكن القول بأن المدرسة المؤسسية قد مرت بمرحلتين متميزتين
لاقتصادي السائد فمحور الاهتمام ليس السوق المرحلة الأولى كانت المدرسة المؤسسية تمثل نقدا ومعارضة للفكر ا

تميزت بان بدأت المدرسة المؤسسية باستخدام   المرحلة الثانية؛والأسعار وإنما هو المؤسسات وأشكال تطورها 
 أدوات التحليل الاقتصادي لدراسة مختلف المؤسسات الاجتماعية.

 مفهوم الاقتصاد المؤسسي الجديد: -2

الاقتصاد يتمثل في تفسير التباين الكبير في الأداء الاقتصادي  والسياسي عبر  إن احد التحد�ت الدائمة في
ففي حين بلغ عددا قليلا من البلدان مستو�ت عالية من الازدهار الاقتصادي والانفتاح السياسي نجد ان  البلدان.

ياسية كبيرة .وقد سعى معظم البلدان قد شهدت فترات قصيرة من النمو الى جانب تعرضها لتقلبات اقتصادية و س
الاقتصاد المؤسسي الجديد لشرح هده الاختلافات من خلال التأكيد على دور المؤسسات باعتبارها المحدد 
الأساسي لتنمية الاقتصادية والسياسية ،ويقوم علماء الاقتصاد المؤسسي بتحليل المعتقدات والمؤسسات ،القواعد 

يذ التي تحدد كيفية تفاعل الأفراد باستخدام مجموعة أدوات مستمدة من الرسمية والأعراف والتقاليد وآليات التنف
 عدة تخصصات.

 يمكن  استخدام الاقتصاد المؤسسي الجديد في دراسة الأسباب التي تؤثر في الأداء الاقتصاد الكلي و السياسي.
الجغرافيا أو الثقافة أو ويؤكد ان المؤسسات هي السبب الرئيسي للتنمية وليست المحددات المحتملة الأخرى مثل 

 التكنولوجيا.
ويمكن ملاحظة  ز�دة التركيز على المؤسسات وخاصة الحوكمة من قبل البنك الدولي والمنظمات الغير حكومية التي 

 .)Ahmed ،2006(تمول مشاريع التنمية في الدول النامية.
 المعايير على التركيز خلال من الاقتصاد نطاق توسيع لمحاولات اقتصادي منظور هو الجديد المؤسساتي الاقتصاد
 وقت في المؤسساتي الاقتصاد وراء ما تحليل مع والقانوني والاجتماعي  الاقتصادي النشاط عليها يقوم التي والقواعد

 يؤكد التنمية، ا�قض من العديد لتحليل نسبيا حديث بحثي توجه وهو الجديد؛ الاقتصاد الكلاسيكي لمبادئ سابق
 النظام لعمل واقعية وأكثر أفضل فهم تقديم إلى ويسعى المؤسسات تلعبها التي الاقتصادية الأدوار أهمية على

 فروض بعض بتعديل الجديد المؤسساتي الاقتصاد ويقوم الأخرى؛ الاجتماعية العلوم بتحليلات مستعينا الاقتصادي
 وبالتالي كاملة، غير المعلومات وأن مقيدة الأفراد رشاده أن من فيبدأ واقعية، أكثر يجعلها بما النيوكلاسيكية النظرية

 الاقتصاد ويذهب .المعاملات تكاليف عليها يطلق إضافية تكلفة على ينطوي وإتمامها المعاملات تنظيم فإن
 المعاملات . تكاليف تخفيض على العمل هو الفعالة المؤسسات دور أن إلى الجديد المؤسساتي
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ى الفكر المؤسسي ان العبرة هي بالمؤسسات الاجتماعية السائدة، وأن السوق نفسها لا تعدو أن تكون إحدى ير 
النظام القانوني، والقيم السائدة  هذه المؤسسات وهي تتأثر بالأوضاع المؤسسية الأخرى في المجتمع .من الدولة،

تكوين الأثمان وتنظيم الأسواق وتوزيع الموارد أما  فالتيار الرئيسي للاقتصاد يرى أن المشكلة الرئيسية هي كيفية
الاقتصاد المؤسسي  فأنه يوجه عنايته للتنظيمات القائمة وشكل السيطرة على الاقتصاد سواء كانت هده السيطرة 

مة راجعة إلى اعتبارات فنية أو قانونية ومن هنا الاهتمام الكبير بالتطور التكنولوجي ونظم الملكية والحقوق بصفة عا
  )1995(حازم،  والتنظيم القانوني والاجتماعي.

ويؤكد الاقتصاد المؤسسي على الدراسة الأوسع للمؤسسات ووجهات نظر الأسواق نتيجة التفاعل المعقد بين هذه 
 المؤسسات المختلفة (الأفراد، الشركات، الدول و الأعراف الاجتماعية).

المؤسسي الجديد أن المؤسسات الفعالة تلعب مجموعة من الأدوار تؤدي مجتمعة إلى تخفيض  ويعتبر الاقتصاد
تكاليف المعاملات ورفع كفاءة الأسواق وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومن بين تلك الأدوار حماية الملكية للأفراد 

فعلي من الأصول أو الموارد ذات والتي يقصد بها في أدبيات الاقتصاد المؤسسي الجديد حق الفرد في التمكن ال
قيمة ،وليس مجرد ملكية تلك الأصول أمام القانون وبذلك يختلف المعنى الاقتصادي لحقوق الملكية عن المعنى 

 : )2017(بلال و بن قانة،  القانوني لها ونذكر من تلك الأدوار ما يلي
 واق و المشاركين فيها وإتاحتها للجميع.توفير المعلومات اللازمة عن الأس •
حماية المنافسة وتشجيعها عن طريق تيسير إجراءات الدخول والخروج والأسواق وإجراءات ممارسة الأعمال  •

 وتطبيق قوانين حماية المنافسة و منع الاحتكار.
 تيسير إجراءات التعامل مع الهيئات الحكومية وتبسيطها. •

اج رؤية" رو�لد كوز" للهدف الأساسي في علم الاقتصاد والمتمثل في فهم كيفية والاقتصاد المؤسسي الجديد نت
عمل النظام الاقتصادي والذي لا يعمل في عزلة وإنما يتفاعل ويتأثر بالنظم الاجتماعية والسياسية السائدة في 

ة منها في حدود تقديم ومن تم الغرض من دراسة العلوم الاجتماعية الأخرى في إطار الاقتصاد للاستفاد المجتمع،
 فهما أفضل لعمل النظام الاقتصادي ما يمكن الباحثين الاقتصاديين من تحقيق هدفهم الأساسي .

 ويمكن إدراج التقسيم التالي لفروع الاقتصاد المؤسسي الجديد:
 اقتصاد�ت تكاليف المعاملات •
 اقتصاد المعلومات غير كاملة  •
 نميةالتحليل التاريخي المقارن لعمليات الت •
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 التغيير المؤسسي وألياته. •
 اختيار السياسات العامة و الاقتصاد السياسي •
 الاقتصاد الاجتماعي الجديد •
 القانون والاقتصاد •
 العمل الجماعي •

 الفرق بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المؤسسي الجديد -3

ث و بداية المدرسة كان الفكر الاقتصادي مند بداية ظهور علم الاقتصاد كعلم مستقل على يد ادم سمي
الكلاسيكية في منتصف القرن الثامن عشر متجه نحو البحث عن القوانين الاقتصادية المجردة والتي تكاد تتجاهل 
الظروف التاريخية والأوضاع الاجتماعية التي يتم بها النشاط الاقتصادي وقد برز هذا الاتجاه منذ �اية القرن التاسع 

نيوكلاسيكية وقد انعكس دلك في محاولة صياغة القوانين الاقتصادية في شكل عشر خاصة مع بروز النظرية ال
ر�ضي. وعلى الرغم من أن ادم سميث كان مهتما بدراسة الأوضاع الاجتماعية السائدة و محاولة تطويرها بما يتفق 

باتت النظرية مع اعتبارات الكفاءة الاقتصادية، إلا أن هذا الاهتمام ما لبث أن بدأ يتلاشى تدرجيا حتى 
الاقتصادية كما لو أ�ا نماذج مجردة لسلوك الاقتصادي الرشيد بصرف النضر عن البيئة الاجتماعية و المؤسسية 

وقد خرج كارل ماركس عن هدا التقليد وأتت أفكاره الاقتصادية جزءا من النقد للمجتمع وأوضاعه  السائدة.
 وجاءت أفكاره ذات طابع اجتماعي ومؤسسي .

 ل من الاقتصاد المؤسسي الجديد والقديم في ما يلي:يختلف ك
يرفض الاقتصاد المؤسسي القديم الإطار النيوكلاسيكي للتحليل والذي يضع تفسيراته اعتمادا على فكرة رشاده 
الأفكار وسلوك تعظيم الأفراد لمصالحهم الشخصية أما الاقتصاد المؤسسي الجديد يرتكز على الإطار النيوكلاسيكي 

 ع التعديل فيه بما يجعله أكثر واقعية مثل إدخال عدم كمال الأسواق وتكاليف المعاملات وحقوق الملكية .ولكن م
يرى الاقتصاد المؤسسي القديم ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتصحيح فشل الأسواق بسبب عدم 

ما الاقتصاد المؤسسي  الجديد متوجه نحو عدالة توزيع الدخل والثروة التي تنتج عن الاعتماد على آليات السوق أ
السوق وضد تدخل الدولة، يؤكد على أهمية وجود دولة قوية لحماية حقوق الملكية وتطبيق العقود، فيعتبر توفير 
السلع والخدمات من خلال نظام السوق أو من خلال الدولة ترتيبين مؤسسيين بديلين لبعضهما البعض، لكل 

 .)2017(بلال و بن قانة،   منهما مجالات نجاح وفشل.
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ويمكن القول بصفة عامة انه بينما يركز التيار الرئيسي (النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسكية) في الاقتصاد على النظر 
لمؤسسات إلى السوق والأسعار باعتبارها أساس العلاقات الاقتصادية ،فان الفكر المؤسسي يرى أن العبرة هي با

الاجتماعية السائدة وأن السوق نفسه لا يعدوا أن يكون احد هذه المؤسسات الذي يتأثر بالأوضاع المؤسسية 
الأخرى في المجتمع والدولة والنظام القانوني، والقيم السائدة فالتيار الرئيسي للاقتصاد يرى أن المشكلة تكمن في  

لموارد أما الاقتصاد المؤسسي فانه يوجه اهتمامه للتنظيمات القائمة كيفية تكوين الأثمان وتنظيم الأسواق وتوزيع ا
فنية او قانونية ومن هنا جاء  وشكل السيطرة على الاقتصاد سواء كانت هده السيطرة راجعة إلى اعتبارات

ة .وقد الاهتمام الكبير بالتطور التكنولوجي، وحقوق الملكية بصفة عامة والتنظيم القانوني والاجتماعي بصفة خاص
حظيت فكرة القوى او السيطرة الاقتصادية باهتمام كبير لدى مفكري المدرسة المؤسسية  وبالتالي فان الدور 
الاقتصادي للحكومة  كان محور� في دراسات هذه المدرسة وقد احتل هدا الموضوع في الأدبيات الحديثة مكا� 

 بارزا تحت مسمى أساليب الحوكمة.
ي منظور اقتصادي يحاول توسيع نطاق الاقتصاد من خلال التركيز على الأعراف والتقاليد ويمثل الاقتصاد المؤسس

والقواعد الرسمية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي والاجتماعي والقانوني مع تحليل لمبادئ الاقتصاد 
وتكاليف المعاملات  النيوكلاسكي، حيث يهتم الاقتصاد المؤسسي بتحليل العديد من الجوانب مثل حقوق الملكية

وطرق الحكم وقدراته على الاقتناع والأعراف الاجتماعية والقيم الإيديولوجية ومراقبة والية تنفيذ العقود وخصوصية 
والمخاطر الأخلاقية  يالاستراتيجالأصول ورأس المال البشري الاجتماعي والمعلومات غير متماثلة وقواعد السلوك 

 يقين المحيط بالمؤسسات والقوة التفاوضية والقدرة على التحالفات.والضما�ت التعاقدية وعدم ال
يتمثل هدف النظرية الاقتصادية التقليدية  ويمكن وصف الاختلافات بين هده المدارس على النحو التالي:

و النيوكلاسيكية في تدنيه التكلفة داخل إطار معين بينما في الاقتصاد المؤسسي الجديد نجد أن تدنية التكلفة 
ويركز الاقتصاد المؤسسي الجديد بشكل قليل نسبيا على  الكفاءة الاقتصادية يمكن أن تتأثر بتغير المؤسسات.

السلطة او القوة التي تحدد أداء حقوق الملكية ،والتي تحدد بدورها تكاليف حقوق الملكية التي تأخذ في الاعتبار في 
سؤال حول تكاليف حقوق الملكية التي تاخد في الاعتبار في التحليل بينما الاقتصاد المؤسسي القديم يعترف بال

 التحليل.

III. المؤسسات ضمن العوامل المفسرة للنمو 

أشار العديد من الباحثين إلى دور المؤسسة في تفسير الاختلافات في مستو�ت الدخل بين البلدان فحسب نورث 
على حقوق الملكية ،هياكل الحوافز  دوجلاس أن المؤسسات تؤثر على النمو الاقتصادي من خلال التأثير
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فالمجتمعات التي يشعر فيها المستثمرون بالأمان فيما يتعلق بحقوق الملكية، محدودية المخاطر  وتكاليف المعاملات.
القانونية والاقتصادية ،تكون العقبات البيروقراطية فيها محدودة والوصول الى أسواق العمل فيها يكون مأمنا وبالتالي 

أما المجتمعات التي رتفع فيها مستو�ت الدخل الفردي.جح أن تزدهر فيها الأعمال وتزيد فيها الإنتاجية وتمن المر 
يواجه  فيها المستثمرون مخاطر عالية فيما يتعلق بمصادر الملكية محدودية اللجوء الى القانون، الفساد والمطالب 

 .)2016(بن قبلية،  أصحاب المشاريع بسبب عدم اليقينالبيروقراطية الخانقة ، تجعلها اقل جاذبية للاستثمارات 

 :للمؤسسات الجديد الاقتصاد عليها يرتكز التي الأعمال المؤسسات أهم مفهوم-1

 مفهوم المؤسسات :1-1-
 المؤسساتية راتوالمؤش التعاريف من مجموعة على التركيز سيتم لكن للمؤسسات، عالميا عليه متفق تعريف يوجد لا

 :كما يلي المؤسسات مفهوم على التعرف على تساعد والتي استخداما الأكثر

 Douglass Northتعريف 
 العلاقات تحكمو  المجتمع عليها يتعارف التي القيود تلك كل أ�ا بمعنى ،"المجتمع في اللعبة قواعد " هي المؤسسات

 .البشر بين التبادلية

 التقاليد والأعراف" رسمية الغيرو " إليها وما والتنظيمات القوانين " الرسمية القواعد مجموعة هي المؤسسة 
 .)2005(عماد، المجتمع  داخل الآخرين مع تفاعله وطريقة الإنسان سلوك تحكم التي " والعادات

وإدارة المنافسة في  والتنظيمات، للقوانين العادل التطبيق الملكية، حقوق حماية إلى بالرجوع المؤسسات تعرفايضا 
 الأعمال في استعماله تم والذي ،"نورث قدمه "دوغلاس الذي من توسعا أقل المفهوم هذا الفساد؛ إلى و الأسواق
 .)Hali ،2003( الاقتصادية التنمية محددات حول الحديثة

 :"للسوق المؤسسات بناء" 2002 العالم في التنمية تقرير حسب

 تدعم تنفذ أو التي الميكانيزمات أو التنفيذ آليات ،السلوكيات تسير التي ) القوانين ( القواعد هي المؤسسات

 عبر تنوعةق المالسو  معاملات وتدعم الناس دوافع على تؤثر التي ) والبنوك كالنوادي ( المنظمات القواعد، هذه
، World( المثمر السوق نشاط في للانخراط وحوافز فرصا للناس تعطي فهي بذلك و ، الغنية والفقيرة المجتمعات
2002(  

 للمؤسسات الجديد الاقتصاد عليها يرتكز التي الأعمال أهم2-1-
 Oliver؛  Douglass cecil North ;Ronald coaseأعمال  على للمؤسسات الجديد الاقتصاد يرتكز

williameson المعايير من نوعين يدرس الذي و: 
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 حقوق العمل، حقوق الملكية، حقوق داخلية، الرسمية (تنظيمات القواعد تسمى :المؤسساتية   التنظيمات
 وضعية تعريفالتي تقوم ب (Lyazid & Christian, 2003) وغيرها) ؛ العادات،) رسمية وغير (التعاقدات

 ما وهو الاستراتيجية والتصرفات السلوكيات وتوجيه المعاملات، تكاليفتضبط و  التأكد عدم تقليص املين،المتع
 )Mehdi ،2005( .الاقتصادي النظام استمرارية على يساعد

 والتي القضائية ية،السياس القانونية، الأجهزة مجموعة مؤسساتية بيئة نسمي Northحسب : المؤسساتية البيئة
 الأنظمة والقوانين تشمل حيث (Lyazid & Christian, 2003) والفردية الكلية التصرفات وتشرع تؤطر
 الرقابة المالية عن فضلا والخدمات والأسواق الماليين كفاءة الوسطاء ز�دة أجل من التنمية بعملية تسمح التي

 :مؤشرات أربع المؤسساتية ئةالبي تتضمن حيث

 وتحرير الدولية التجارة منظمة باتفاقيات والالتزام المال رأس حساب بحرية يقاس الذي: المالي القطاع تحرير :أولا
 .المحلي المالي القطاع

 البيئة مؤشرات من الشركات إدارة في المطبقة النظم عن يعبر الذي المؤشر هذا يعد: الشركات حوكمة:ثانيا
 الشركات إدارة مجلس وكفاءة الحوافز، على القائم التعويضات نظام طريق عن المحور هذا ويقاس ؤسساتيةالم

 .في التدقيق والتقارير القوة إلى بالإضافة الإدارية النظم في الكفاءات على والاعتماد

 مؤشر وجود من لابد كان وانين،والق بالأنظمة المؤسساتية تعنى البيئة أن بما: والقانونية التنظيمية القضا� :لثاثا
 اتخاذ في المركزية الحكومية لأنظمةا عبء قياس خلال من وذلك والتشريعات القوانين سن في الحكومة دور يقيس

 الأموال تحويل قياس إلى إضافة الفكرية الملكية وحماية الملكية وحقوق المالية الأسواق وتنظيم الاقتصادية السياسات
 .القانونية الحقوق مؤشر وقوة الفساد مؤشر من كلا قياس جانب إلى بالحكومة نينالمواط وثقة العامة

 يقيس مؤشر أخذ تم البيئة المؤسساتية، قياس في المستخدمة السابقة المؤشرات إلى بالإضافة : العقود تنفيذ :رابعا
 لإنفاذ اللازم والوقت القضاء، استقلالية و للقوانين المشرعة الهيئات كفاءة قياس خلال من العقود تنفيذ إجراءات
  .المستثمرين حماية مؤشر قياس إلى إضافة العقود، لنفاذ اللازمة والتكلفة الإجراءات وعدد العقود،

 الاهتمام المتزايد بالجوانب المؤسسية الهدف من-2

جع ذلك إلى عدة تزايد الاهتمام حديثا بالمؤسسات والجوانب المؤسسية على غرار التوجيه الإداري أو الحوكمة وير 
 عوامل سوف نستعرض أهمها.
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أولا نلاحظ أن هناك اعترافا متزايدا من قبل المؤسسات المالية الدولية بأن انضباط الاقتصاد الكلي وبرامج 
الإصلاح الاقتصادي المصممة تقنيا على أحسن الوجوه ليست كافية لوضع الدول النامية على طريق التنمية 

لتوجيه الإداري أو الحوكمة التي أصبحت تتردد بكثرة في الأدبيات الحديثة على أ�ا القدرة المتواصلة وتوضح فكرة ا
على استخدام السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية وتوجيهها نحو التنمية ويرى البعض إن التوجيه الإداري السليم هو 

 تمع منضبطا بقوة الدولة. الحالة التي تكون فيه الدولة منضبطة بقوة المجتمع و يكون فيها المج
تتفق الأدبيات الحديثة على أن التوجيه الإداري الأسلم يتطلب إصلاح خمسة مجالات على الأقل هي إصلاح 

 إدارة القطاع العام والخضوع للمساءلة والإطار القانوني والشفافية ومشاركة المجتمع المدني.
المؤسسات العامة وتحسين نوعية الجهاز البيروقراطي ويهدف ويتضمن إصلاح القطاع العام إصلاح الخدمة المدنية و 

لإخضاع الدولة لمزيد من المساءلة والتأكد من استجابتها للخيارات التي يحددها المجتمع ويتحقق هدا إذا كانت 
 هياكل الحكومية لامركزية وكانت الأنظمة التنفيذية والقضائية والتشريعية مستقلة عن بعضها البعض.

ح الإطار القانوني يتطلب تحسين كفاءة النظام القضائي وتوضيح حقوق الملكية ولوائحها وتنقية النصوص أما إصلا
القانونية من التضارب وعدم الاتساق وإنفاذ حكم القانون وأخيرا فإن فرصة نجاح الإصلاحات تكون اكبر في 

ل مع الحكومة ويرجح أن يحدث ذلك في إطار المشاركة عندما يقوم المجتمع المدني بحوار اجتماعي و سياسي متص
(عماد  ظل الأنظمة الديمقراطية أو الدستورية التي تتوفر فيها فرصة المنافسة الحرة للمشاركين في العمل السياسي.

 )2005ا.، 
رو� الشرقية وينسب هدا من الأسباب الأخرى للاهتمام بالمؤسسات هي نجاح دول شرق أسيا وفشل دول ا

 النجاح الى نوعية المؤسسات.
كما قدمت العديد من الدراسات التجريبية أدلة مقنعة لدعم الرأي القائل بأن الاختلافات في المؤسسات تؤثر 

) أن نوعية البيروقراطية Mauro Keeferفعلى سبيل المثال بين( بشكل كبير على الأداء الاقتصادي للبلدان.
والاستقرار السياسي في بلد ما كلها عوامل تساهم بشكل ايجابي في الأداء  الشفافية، كية ،وحقوق المل

الاقتصادي. من �حية أخرى ركزت الدراسات حول محددات النمو الاقتصادي على دور المؤسسات السياسية 
د الهدف و�ج السياسات خصوصا الديمقراطية  ووجد العديد من الباحثين أن الأنظمة الديكتاتورية تختلف في تحدي

وحيازتها كانت لها تأثير كبير على الأداء الاقتصادي و يشير البنك الدولي إن الإصلاحات التي فشلت في البلدان 
التعليم ،تنظيم الأسرة مشاريع  النامية في الاستفادة منها تضم كل من المساعدات الخارجية الاستثمار الأجنبي،

شروطة والإعفاء من الديون لم يكن لها تأثير على عملية التنمية الاقتصادية بسبب عدم البنية التحتية المساعدات الم
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 إيفاء هذه الدول بالمتطلبات المؤسساتية الأساسية حماية حقوق الملكية ،سيادة القانون ،البيروقراطية الفعالية،
 .)2016(بن قبلية، الشفافية الحكومية وانعدام السياسة على السلطة التنفيذية 

 الاصلاحات الهيكلية للجوانب المؤسسية-3

 التعديل ببرامج عرفت والتي الاقتصادية الإصلاحات من موعةمج باقتراح الدولي والبنك الدولي النقد صندوققام 
 التي وطن واشن إجماع "ب أيضا كما عرفت الإصلاحات الاقتصادية،  من الأول بالجيل يسمى ما أو الهيكلي،

 الإصلاحات من سلسلة ووضع جهة، الكلي من الاقتصاد اختلالات على القضاء أولهما رئيسيين؛ هدفين تحمل
 في الهيكلي التعديل برامج نتائج تعطي لم عشرية، من أكثر بعد أخرى و جهة من النمو دفع على القادرة الهيكلية
 تعليمات مع بالمقارنة مخالفة تنمية استراتيجيات طبقت التي الآسيوية للدول بالنسبة أما ثمارها، النامية الدول

 من الثاني بالجيل الاهتمام بروز أساس كانت والتي إيجابية؛ نتائج سجلت فقد الدولية المالية المؤسسات
 .التباينات هذه لتفسير الإصلاحات،

 الإصلاح وبرامج الكلي تصادالاق انضباط بأن الدولية المالية المؤسسات قبل من واضح اعتراف هناك أن حيث
 الافتراضات، من العديد على البرامج هذه تعتمد حيث التنمية، طريق على الدول لوضع كافية ليست الاقتصادي

 أن إلى تشير التجارب أن الدخل؛ إلا وتوزيع الموارد لتخصيص كأساس السوق آلية على الرئيسي الاعتماد أهمها
 الأسباب، من العديد إلى الفشل هذا ويرجع السوق؛ بفشل الخاصة المشاكل من العديد رافقها قد البرامج هذه
إلخ ....البيئية والآثار المباشرة، غير والعوامل العامة، السلع حيث (من السوق آلية بعمل هيكليا مرتبط هو ما منها

 إلى بحاجة الأسواق أن حيث )2008(أحمد،  الأسواق لعمل الحاكمة المؤسسات بغياب مرتبط هو ما ومنها  )
 جدول ضمن المؤسسات وضع إلى أدت التي الأسباب إجمال يمكن و جيد؛ لأداء المؤسسات دعم  من

 إلى ما يلي: (Rodrik, 1999) الإصلاحات
 وسياسي؛ تنظيمي جهاز نية،قانو  دعامة غياب في والخصخصة الأسعار لإصلاح روسيا في الذريع الفشل-

 الإصلاحات هذه بأن المتزايد والإدراك اللاتينية، أمريكا في السوق نحو الموجهة الإصلاحات بشأن الرضا عدم-
 الأمان؛ وشبكات الاجتماعي التأمين آليات إلى الاهتمام من القليل وجهت

 .الكارثة إلى دعوة هي المالي التنظيم بلق المالي القطاع بتحرير السماح أن الآسيوية المالية الأزمة إظهار-
 أهمية أهمل  خاص وبوجه الروسية والأزمة الآسيوية الأزمة من المستخلصة الدروس أهمل واشنطن إجماع فإن وبالتالي

 تحتية مؤسساتية بنية توافر وأهمية الأموال، رؤوس حركات تحرير في التعجل وعدم والشفافة الجيدة المالية المؤسسات
  .الخ... تنافسية أسواق توافر وأهمية الخصخصة، لنجاح سليمة
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  الدولية بعض المؤسسات قبل من ليبراليا سياسيا منعطفا أخذت وليامسون طرحها التي الأساسية الفكرة أن كما
وممارسة  لذلك العلنية الدعوة خلال من للدول التنافسية والميزة الطبيعية الموارد على للسيطرة العالميةلتطبيق أجندتها 

الإصلاحات  تبني و الواردات على القيود وإلغاء التجارة وتحرير المحلية العملة لتحرير الاقتصادية الضغوط
 واشنطن إجماع "أن الصدد هذا )في ( Joseph E. Stiglitz 1998  ستجلتز جوزيف"ويؤكد الاقتصادية؛

 لا " الصحيحة الأسعار " إلى والوصول الخاصة الملكية توافر أن يدرك ولم السوق، اقتصاد عمل آلية فهم عن عجز
 فقد مؤسساتية؛ تحتية بنية إلى يحتاج فالاقتصاد بنجاح، يعمل )2001(إبراهيم،  السوق اقتصاد لجعل يكفيان
 يعود إنما سيارو  في الفشل من جانبا أن كما تنافسي، إطار أو ضابط إطار إقامة قبل كوارث إلى الخوصصة تؤدي
 الكثير من مكنت الهيكلي التعديل برامج أن حيث سوق اقتصاد لقيام المسبقة للشروط كاف اهتمام توجيه لعدم

والبطالة  الفقر ز�دة إلى أدت الاجتماعي الجانب إلا أ�ا ومن الكلية، الاقتصادية التواز�ت استعادة من الدول
الأسعار،  دعم عن والتخلي التحرير وبسبب للعمال، سريحت من عنها ترتب وما إجراءات الخوصصة بسبب
كان  الجيل الثاني وقد بإصلاحات سمي ما تبني إلى أدت الأسباب هذه كل الحكومي الإنفاق تخفيض وكذلك

Naim )1994من الإصلاحات الأول الجيل استكمال في المؤسساتية الإصلاحات أهمية على أكد من ) أول 

)Williamson ،2003(، سنوات خلال التنمية وكالات قبل من عرفت التي الإصلاحات تلك وهو 
 كل في واشنطن إجماع من المستوحاة السياسات ضعف كذلك الهيكلي، التعديل برامج لتجاوز حدود التسعينات

 لتحليل المؤسسين اهتمامأثار  يوالذ أيضا، آسيا وفي سابقا، الاشتراكية الدول إفريقيا، اللاتينية، أمريكا من
 أعقاب في الدولية المالية المؤسسات إلى الموجهة الانتقادات ضوء على قامت الثانية الإصلاحات أن أي .الفشل

 :رئيسيين مصدرين من دةجدي إصلاحات إلى الحاجة نشأت التسعينات حيث الأزمات �اية سنوات
)Rodrik ،Getting institutions right ،2004(  
 .المؤسساتي للتحول جدية دون كافية تكون لا قد السوق نحو الموجهة السياسة بأن الاعتراف-
 وعليه .الإجتماعية السياسات بتعزيز الفقر، إلى تدريجيا يؤدي واشنطن توافق أن في المتمثل الانتقاد على الرد-

 يسمى ما ظهور في الرئيسي السبب كان الإصلاحات من الأول لالجي إلى الموجه الانتقاد أن القول يمكن
 الجديد. المؤسساتي بالاقتصاد

 يمكن والتي الاقتصاديين بعض أعمال وكذلك الدولية المالية المؤسسات أعمال مجموعة تدعم هده الإصلاحات 
 :يلي فيما أهمها ذكر
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التغلب  إلى تهدف هذه كميليةت مقاييس 2003سنة  Dani Rodrikطرح  :رودريك داني أعمال1-3-
 تحرير الاقتصاد، والخوصصة ؛ على كبير بشكل تعتمد التي السابقة للإصلاحات الواضحة الفعالية عدم على

 .)Dani ،2004( المؤسساتية الإصلاحات إلى الذهاب ضرورة على دتأكو
 Dani & Arvind, The Primacy of) :اتالمؤسس من أنواع أربع يوجد رودريك داني حسب و

Institutions and what this does and does not mean, 2003)  
 أهمية على ركزت الاقتصادي والنمو المؤسسات حول الحديثة الأعمال أغلبية :والعقود الملكية حقوق مؤسسات

 العقود، تسمى تنفيذ وتضمن الملكية حقوق تحمي التي تلك تحديد،ال وجه على المؤسسات، من معينة مجموعة
 للغاية. سيء أداؤها أو موجودة غير الأسواق للسوق ،في غيابها إما الخالقة المؤسسات
 المعلومات و الحجم، وفرات الخارجية، العوامل مع تتعامل التي تلك التحديد، وجه على :السوق تنظيم مؤسسات
 .المالية والخدمات النقل الاتصالات، في التنظيمية ئاتالهي تشمل المنقوصة،
 وتجنب الكلي، الاقتصاد تقلب تقليل منخفض، تضخم تضمن التي تلك وهي :السوق استقرار مؤسسات
 .والضريبية المالية والقواعد الصرف، سعر أنظمة المركزية، البنوك تشمل الأمثلة المالية، الأزمات

 الصراع؛  وإدارة التوزيع، إعادة تضمن والتأمين، الاجتماعية الحماية توفر التي تلك وهي :السوق شرعية مؤسسات
 .الاجتماعية الصناديق من وغيرها البطالة على التأمين خطط التقاعدية، المعاشات كأنظمة

 المركزي للإصلاحات حيث الجزء هو والمؤسساتي الاجتماعي التغيير حسبه :ستيجلتز جوزيف أعمال 2-3-
 ، "السوق إلى جديدة للوصول طرق "لإبراز أمثلة، على « la grande désillusion »كتابه  في أرتكز
  :)Betty ،2002( أهمها من والتي إيجابية، عولمة إلى تؤدي أن يمكن التي الإصلاحات وإبراز

 عملها كاملة، غير الأسواق جميع حيث للسوق؛ المطلقة السلطة مبدأ في التشكيك هو الأساسي الإصلاح -
 النمو. لثمار العادل بالتوزيع تسمح ولا النمو، إلى تلقائيا يؤدي لا لوحده

 التعديل القضائي، لعملها النظام الضرورية المؤسساتية الأسس ووضع الأسواق، لتنظيم ضروري أمر الدولة تدخل -

 .الخ ..التكوين النقل، كالتكنولوجيا، للنمو ةالضروري القطاعات وتحفيز الفقراء أمان شبكة المالي،
 الفقر من والحد النمو أهداف مع مصممة تكون أن يجب الإصلاحات -
 قطاعات وإنشاء جديدة وظائف خلق التحرير؛ عملية في أساسية عوامل تشكل الإصلاحات ووتيرة توقيت -

 فتح الأسواق، تحرير قبل المالية الأنظمة تنظيم المهملة، القطاعات تدمير أو الهيكلة إعادة قبل جديدة، اقتصادية

 .المنافسة مواجهة على قادرة الوطنية الاقتصاد�ت تكون عندما فقط الحدود
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 السياق الاعتبار في �خذ أن يجب إصلاح كل حيث للاستمرار قابلة تكون لا قد " واحد مقاس" الحلول -

 .الدول وتطلعات الموارد التاريخ، الوطني،
السياسي  التحول على يرتكز كان إذا إلا ومستداما عميقا يكون أن يمكن لا الاقتصادي الإصلاح -

 نظامي. تغيير إطار في يتم أن يجب اقتصادي تحول فكل والاجتماعي

 : الدولية والمبادرات الدولية المالية المؤسسات أعمال 3-3-
 كانت التنمية المتكاملة هذه المقاربة الجديةفي طريق  1990الدولي �اية سنة  النقد وصندوق الدولي البنك سار

  :)Benoit ،2004(على  ترتكز والتي الهيكلي؛ التعديل برامج إلى الموجهة الإنتقادات على للإجابة
 ومنفتحة؛ مستقرة اقتصادية ماكرو بيئة ضمان -
 سياسية) مالية، (قانونية، العمومية المؤسسات بناء -

 .الاجتماعي الأمن وبرامج والتعليم الصحة في الاستثمار -
(أبو الحسن، للتنمية  والبشرية والاجتماعية الهيكلية بالجوانب الصلة المجالات ذات أو العناصر إبراز إلى البنك سعى

 :يلي فيما الهيكلية الجوانب تتمثل حيث ؛)2006
 نظام ووجود القدرات، بناء هذا ويتطلب والتنظيم المعرفة جيدة حكومة للبلد تكون أن :يجب الجيدة الحكومة
 و الحكم؛ بنزاهة مطلق التزام مع والرواتب التدريب جيدي موظفين وتوفير شفاف، تنظيمي وإطار منفتح تشريعي

 من كونه منتشرا، الفساد كان إذا مستحيلا، أمرا يصبح ذلك فإن فعال، حكومي إطار بناء الصعب من أنه مع
 في القيادة جانب من ومتين قوي بالتزام خاصة بصورة محاربته تبدأ أن ويجب التنمية، لعملية تخريبا العوامل أكثر
 .المستو�ت كافة على الفساد بمحاربة المعني البلد

 للقوانين، لشام إطار ووجود الملكية، وحقوق الإنسان حقوق حماية بدون: الفعال والقضائي القانوني الجهاز
 والعمل والعقود الملكية قوانين من نظام وجود تضمن أن الحكومات على يجب كما المنصفة التنمية تحقيق يستحيل
 ونزاهة وحيادية بفعالية يطبقه شامل قانوني لنظام الأخرى والعناصر الشخصية الحقوق وقوانين والتجارة والإفلاس

 .اللازم الوجه على لهبعم يقوم والذي والقانوني القضائي الجهاز
 للمراجعة وخاضعا التنظيم محكم المالي النظام يكن لم ما : للإشراف الخاضع التنظيم و الجيد المالي النظام

 دوليا ومتعارف عليه فعال نظام إنشاء الحكومات على يجب لذلك الأزمات؛ خطر يواجه البلد فإن والإشراف،
 المالي النظام استقرار و عمل حسن ضمان المال بهدف رأس أسواقو  المالية والمؤسسات البنوك، على للإشراف
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 والمراجعة المحاسبة معايير عن فضلا التدريب والمشرفين العاملين وتوفير والشفافية، المعلومات إتاحة يجب كما
 .دوليا عليها المتعارف

 الاقتصادية التنمية وأوضاع المعني البلد وثقافة تاريخ أن الواضح من:الاجتماعية والبرامج الاجتماعي الأمان شبكة
 الرعاية توفير يجب بحيث إتاحتها؛ للحكومة يمكن التي الاجتماعية البرامج طبيعة تحدد التي العوامل هي فيه

 وللذين العمل، على الحصول على قادرة الغير والفئة وللأطفال العمل عن يقعد بعجز والمصابين السن في للطاعنين
التي  البرامج طريق عن أو العائلية المساندة أو رسمي غير بترتيب ذلك كان سواء يعة،الطب لكوارث يتعرضون
 نظام لأي بالنسبة الأهمية بالغي أمرين يعتبران وشروطه العمل فرص توفر فإن الإطار هذا وفي الحكومة؛ تساندها

  .اللازم الوجه على بعمله يقوم
 التي و المؤسساتية الإصلاحات أهمية عن الدولي النقد صندوق توتوقعا الدولي البنك تقارير من العديد صدر كما
 :يلي فيما محتواها ذكر يمكن

 أساسية وظائف خمس للدولة وحدد للسوق، الجيد العمل أجل من ضرورية الحوكمة الجيدة  أن على التأكيد -
حماية  التحتية، والبنية الأساسية الخدمات في الاستثمار الكلي، الاقتصاد استقرار القانوني، النظام تثبيت:

 (E & F, 2005) الإنصاف  تدعيم البيئة،

 وضح كما الفقر، وتقليص النمو على تساعد والتي السوق لعمل اللازمة المؤسسات بناء أهمية على التأكيد -
 (World, 2002) بناؤها يمكن وكيف تعمل المؤسسات يجعل الذي وما السوق، المؤسسات تدعم كيف

 ازدهار إلى أدت التي الأسباب في ،" 2003 العالمي الاقتصاد توقعات " تقريره في الدولي النقد صندوق بحث
كانت  الدولي النقد صندوق إجابة غيرها؛ من أسرع تنمو الدول بعض تجعل التي الأسباب وحول الشعوب
 .الأمم ثروة إلى تؤدي التي المؤسسات ا�ا نوعيةواضحة: 
 الخاص، للقطاع مصداقية ذات تنمية إستراتيجية لأي الزاوية حجر باعتباره المؤسساتي الإصلاح دور على التشديد

 العامة الجهات بها تتفاعل اللذان والاتساق الفعالية ز�دة في الهدف يتمثل الحوكمة الجيدة؛ أجندة جوهر يعتبر فهو
 بالسوق المعنية والجهات والمحاكم الاستثمار وهيئات الضرائب ومصالح الجمارك اومنه – السوق ومؤسسات

 . )2009(الدولي،  اللوائح طريقها عن تنفذ والتي الشركات من وغيرها الصناعي، العقاري
 الاستقرار الأعمال، بيئة المؤسساتية، ئةالبي المالية للتنمية السبعة المحاور أحد المؤسساتية البيئة أن على التأكيد
 .المالية الأسواق المصرفية، غير و المصرفية الخدمات المالية المالي،
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 :الاقتصادية الإصلاحات مقاربات-4

 السوق، اقتصاد إلى الانتقال زاوية من مقاربة خلال مقاربتين:  من الثاني الاقتصادية للجيل الإصلاحات تناول يتم
 التنمية زاوية من الثانية والمقاربة للانتقال؛ التدريجية المعالجة ويعكس مؤسساتية، أكثر للانتقال كشكل يعتبر حيث
 الميكرو الأسس "أحيا� إليه يشار والذي التنمية، لاقتصاد تجديد الإصلاحات من الثاني الجيل يعتبر حيث

 ". للنمو اقتصادية

 الاقتصاد من المرور عملية :السوق اقتصاد إلى قالالانت زاوية من مقاربة الاقتصادية الإصلاحات1-4-
 خلالها من تتعهد التي الاجتماعية الاقتصادية العملية وهي الانتقال، بعملية تسمى السوق اقتصاد إلى المخطط

 تسيير قواعد وضع خلال من بلادها؛ في السوق اقتصاد نظام بوضع الاشتراكي، النهج تنتهج كانت ما دولة
  . )2002(إسماعيل و سمراء،  الليبرالي النوع من كلية اقتصادية سياسة على ادوالاعتم السوق،

 بالمعالجة يسمى لما أفضلية الانتقال عملية بداية في الدولي، النقد صندوق طرف من المدعمة البرامج عكست قد و
 « Thérapie de choc» الكبير نفجارالا أو « Big Bang » التخطيط نظام استبدال يعني ما وهو

 السريع التحرير في تمثلت البرامج هذه الإصلاحات؛ من واحدة موجة طريق عن السوق باقتصاد المركزي بالصدمة
 يجب والخارجي، الداخلي المزدوج التحرير هذا التجارية، والحواجز الأسعار على الرقابة إلغاء مع والتجارة، للأسواق

 لوضع �اية ذلك و التضخم، على القضاء أجل من الميزانية واستقرار النقدي للاستقرار هامة جهودا يرافق أن
 الإيجابية الشروط لتوليد يكفي لا فالتحرير للخوصصة، سريع بر�مج خلال من المركزي التخطيط لنظام سريعة
 الحوافز على فقط يرتكز لا روةالث تحقيق أي الأسعار؛ في جيد وتحكم الملكية لحقوق واضح تعريف و الثروة؛ لخلق

 يلفتون التدريجية فأنصار داعمة؛ اجتماعية ومعايير مؤسساتية، شروط على أيضا ولكن الضيق، بالمعنى الاقتصادية
 المؤسساتي والإطار اقتصادية الميكرو والإصلاحات اقتصادي، الماكرو التعديل بين الربط إلى خاص بشكل الانتباه

)Michel  وSandra ،2000( .  
 أكدت فلقد الدولية، �دت بها المؤسسات التي الهيكلية الإصلاحات مفهوم توسيع إلى أدت هذه الانتقال خبرة
 لاقتصاد الجيد على السير المسئولة والخاصة، العمومية المؤسسات تنمية حول المرتكز الإصلاحات أهمية على

 الميدان في خاصة الدولة تعزيز الإفلاس، (قانون الاقتصادي للنشاط القانوني طارالإ تعزيز خلال من السوق
 Michel(المالي)  القطاع سلامة (فعالية أكثر ضريبية جبائية وآليات وشفاف توقعي ضريبي نظام خلق ) الضريبي

 الخوصصة التحرير، الاستقرار، على كثيرا يصر الللانتق المعياري الاقتصادي ؛فالنموذج )Sandra ،2000و 
 لكن السوق، اقتصاد طريق على الانتقالية الدول وضع البر�مج هذا المخططة؛ الخارجي للاقتصاد�ت والانفتاح
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 المؤسساتي الاقتصاد إلى الليبرالي الاقتصاد من الانتقال الضروري من جعل المؤسساتية الإصلاحات كفاية عدم
 الأولوية أصبحت حيث السوق، اقتصاد لدعم اللازمة المؤسسات تعزيز على الاهتمام ينصب ينالح ذلك فمنذ

  (Wladimir, 2006) وتنظيمية مؤسساتية، سياسية، أكثر للانتقال الاقتصادية

 عملية على الدولية اليةالم المؤسسات كل هيمنة مع :التنمية زاوية من مقاربة الإقتصادية الإصلاحات2-4-
 بقدر تميز الذي الحاضر إلى 1970 منذ التنمية اقتصاد من الثاني الجيل ظهر العالم في التنموية السياسات صياغة

 إلى النظرة وتلخصت الحديثة؛ التقليدية الاقتصادية للنظرية الأساسية القواعد على المستندة الواقعية من كبير
 الابتدائية؛ في الظروف التفاوت في يكمن لا للدول التنموي الأداء تفاوت أن لاحظةم في المعقدة التنمية قضا�

 "في وإنما "للفقر المفرغة الحلقة "في يكمن لا ما دولة فقر في السبب أن و المتبعة، السياسات في التفاوت في إنما
 .الحوافز و الأسعار و الأسواق على يكون أن بد لا القرار صناع اهتمام فإن ثم ومن " فقر السياسات

 كل مشكلات المفتاح لحل هو الاقتصادي النمو أن الجديدة تعتبر الليبرالية السياسات لأنصار التنموية الفلسفة إن
 تلقائي عمل هو الاقتصادي النمو فإن أخرى، بعبارة النمو، بإحداث الكفيل هو السوق أن وتعتبر النامي، المجتمع
 الدولة وتخلت الاقتصاد، تحرير تم ما إذا أي السوق، قوى عمل تعترض التي قباتالع أزيلت ما إذا يقع أن يمكن
 تبناه وسط موقف وهناك السوق، لدور الأكبر الثقل وإعطاء ؛)2001(إبراهيم،  الاقتصاد إدارة في التدخل عن

 لا أساسية كأمور لها التابعة والمؤسسات ولةالد أن يرى والذي للمؤسسات الجديد بالاقتصاد يسمى ما مؤيدو
 الدور في للتفكير مجال إتاحة في تكمن المؤسساتية المقاربة هذه مثل إيجابيات التنمية، إجراءات في منها مفر

 لأنه متكاملان يسال والدولة فالسوق ؛)2006(أبو الحسن، السوق  اقتصاد إلى الانتقال إطار في للدولة الجديد
 . الأولى لعمل الضرورية المؤسساتية الركائز تضع أن الثانية على يتوجب

 :المؤسساتية الإصلاحات نتائج-5

 المؤسسات): إلى السوق (من التنمية اقتصاد تجديد 1-5-
 تصادمن الاق المستوحاة الأسواق، دور على السابق في تركز كانت التي التنمية اقتصاد�ت وتحاليل توصيات
 والتوصيات النظرية كل من في المؤسسات إلى السوق من المؤسسات فالانتقال على تركز الآن هي المعياري؛

 جهة أخرى كنتيجة   ومن المؤسساتي، الاقتصاد في "North"لإسهامات  كنتيجة جهة من يؤخذ السياسية،
 للمنظمات  الرئيسية للوصفات مطابقة كانت السياسات أين البلدان في لبعض الإخفاقات في التجارب الانتقالية

 التحرير، الخوصصة،" من انتقلت التي العامة السياسة توجهات في التغير أصل كانت الإخفاقات هذه الدولية،
 .)Véronique ،2009(الحوكمة  إصلاحات إلى الثمانينيات لسنوات المشجعة" الاستقرار
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 فعالة بطريقة بالعمل للاقتصاد السماح في للمؤسسات الحاسم الدور إدراك هو التنمية اقتصاد في الجديد كان لقد

)Williamson ،2003( ، الجيل"من تركيزه الدولي البنك حول التسعينيات سنوات من الثاني النصف ففي 

 الثاني الجيل "إلى )كلية إصلاحات(التجاري والتكامل الكلي الاقتصاد استقرار للإصلاحات " الأول
 التنظيمية والوظائف القانون، الإدارة، على تحسينات إدخال يشمل والذي )جزئية إصلاحات( للإصلاحات

 قضا� و الخوصصة عن الناتجة الاجتماعية التكاليف وكذلك المؤسساتية، التنمية على التأكيد إلى ز�دة للدولة؛
 الكلي، الاقتصاد فاستقرار آسيا؛ شرق أزمة بعد خصوصا عليها الضوء طسلأيضا  اتالشرك وحوكمة الشفافية

 لتحقيق كافية شروط ليست ولكنها ضرورية إصلاحات هي ، ...التجارة وتحرير الخوصصة المالي، القطاع إصلاح

 الأسس " ب تعرف والتي المؤسساتية، الإصلاحات بأهمية علم على الدولي البنك أصبح حيث المستدام؛ النمو

 )Department ،2004( للنمو اقتصادية الميكرو

 :المؤسسات أولوية2-5-
 أسباب تفسير في القانون وسيادة الملكية حقوق دور الخصوص وعلى المؤسسات، على يركز الذي الرأي يعتبر

 ما يهم للدخل، العميقة المحددات ومن شائع، طرح الفقيرة والدول الغنية الدول بين ما الدخل في الاختلافات
والمتضمنة وقدرتها  الواضحة السلوكية القواعد بانتشار تعرف في المجتمع والتي اللعبة قواعد هو الرأي هذا حسب

 Douglassب  أكبر بقوة يرتبط ربما الرأي هذا المرغوب؛ الاقتصادي للسلوك مناسبة حوافز على خلق
North  طرف من خاصة الاقتصادية الدراسات من لعدد موضوعا مؤخرا أصبح وقد:  Daron 

Acemoglu , Simon Johnson,؛ James Robinson 
 السوق الأول لأ�ا تؤدي إلى فعالية الترتيب في تأتي المؤسسات نوعية أن والآخرين "رودريك" عمل من يبدو حيث
 وتعزيز الاستثمار ز�دة إلى تؤدي الملكية قلحقو  أفضل وحماية أفضل مؤسسات أن حيث الاقتصادي، النمو ودعم
 للتنمية نتيجة تكون أن أيضا يمكن الجيدة المؤسسات أن كما الدخل مستوى رفع وبالتالي التكنولوجي التقدم

أكثر ثراء ويؤكد  ومواطنيها الدولة تصبح عندما يرتفع الجيدة المؤسسات على الطلب لأن الأقل على الاقتصادية
"North"الاختلاف في  في يكمن البلدان بين النمو وإيقاعات مسارات في للاختلاف الرئيسي سيرالتف بأن

 توفر فان المؤسسات hardware"للاقتصاد " المادي الجانب مع تتوافق المادية البنية كانت مؤسساتها فإذا
 فهي دي الاقتصا الأداء المؤسسات على تؤثر كيف توضيح في أيضا"North "البرمجة، كما يساهم  جانب
 ذلك إلى بالإضافة الاقتصادية، المعاملات أنواع لكل المرافق اليقين عدم من وتقلص الأمن شيء كل قبل تحقق
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 دافع بما أ�ا شرط التعليم أو جهود المال رأس تراكم المثال سبيل على الاقتصادية، للأعمال الحوافز بعض تولد فهي
 .)Véronique ،2009( والاستثمار للأعمال
، World(أساسية  أمور بثلاث المؤسسات تقوم ، للسوق المؤسسات بناء 2002 العالم في التنمية تقرير حسب

2002(:  
 للمعلومات يساعد الجيد فالسير والمشاركين السلع السوق، ظروف حول المعلومات تسير أي :المعلومات نقل
 الفعال؛ على التنظيم الحكومات تساعد و وتقييم جدارتهم الائتمانية؛ ربحية الأكثر والأنشطة الشركاء  إيجاد على
 الأمثلة والخبرات، المعلومات كبح ونشر أو التحقق تحليل، جمع، إنتاج، على تؤثر أن للمؤسسات يمكن كما

 وسائل في الحكومية التنظيمات أو ومات،المعل سير تسهل التي الائتمانية والسجلات المحاسبة شركات تشمل
 .المعلومات نشر تحصر التي الإعلام،

 ماذا  على يحصل من تحدد حيث والعقود، الملكية حقوق إنفاذ المؤسسات تضمن :والعقود الملكية حقوق إنفاذ
 وهي سوق،ال لتنمية أساسية أمور الحقوق هذه حماية على والقدرة والدخل الأصول إلى الحقوق فمعرفة ومتى،
 إنفاذ على وتساعد النزاعات من التقليل تستطيع فالمؤسسات الدولة مع علاقة في الخاص القطاع حقوق تشمل
 .القضائي ونظامها البلاد دستور طريق عن ذلك يتم و العقود

 وافز للقيامالح للأفراد تعطي فالمنافسة أو العكس الأسواق في المنافسة تزيد المؤسسات :الأسواق في المنافسة إدارة
 .الاقتصادي والنمو الابتكار على أيضا المنافسة درجة تؤثر كما الفرص تكافؤ وتعزز بالأفضل

 في البحث ،عند" 2003 العالمي الاقتصاد توقعات " في تقريره الدولي النقد صندوق دراسة توصلت كما
 نوعية أن غيرها؛ من أسرع تنمو الدول بعض تجعل التي الأسباب وحول الشعوب ازدهار إلى أدت التي الأسباب

 ,Brahim) :التالية النتائج إلى الدراسة خلال من توصلت فقد الأمم؛ ثروة إلى تؤدي التي هي المؤسسات
2010)  

 مستوى تلك لبلوغ الصحراء جنوب إفريقيا في المؤسسات تحسنت إذا % 80 بمعدل الفرد دخل يرتفع أن يمكن
 المستوى تعزيز مؤسساتها إلى تم إذا دخلها تضاعف أن تستطيع الأخيرة وهذه الآسيوية؛ النامية البلدان في وجودةالم

 .للعينة المتوسط
 السنوي النمو للفرد، الإجمالي المحلي الناتج نمو على ومهم قوي تأثير لها المؤسسات أن أيضا الدراسة أظهرت -

 .العينة متوسط المؤسسات نوعية بلغت إذا نقطة 1.7 ب يرتفع اليالإجم المحلي الناتج من الفرد لنصيب
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 ارتفعت كلما حيث النمو استقرار عدم حالة على ملحوظ تأثير لها المؤسسات أن إلى الأخير في تشير الدراسة -
 .النمو استقرار عدم يقل المؤسسات، جودة

 حقوق وتحديدا التنمية في الحاسم الدور لها صبالأخ هي القانونية المؤسسات بعض أن هو اليوم الحاصل الإجماع
 الأفراد، بين العقود العقود  يسهل عمليات قانون من وواضح رسمي نظام ووضوح، بدقة المحددة الخاصة الملكية
 للإفلاس يسهل قانوني نظام والخارجية، الداخلية المالية الاستثمارات عملية يسهل المالية للشركات قانوني نظام

فائدة  أكثر استثمارات في أموالهم وممتلكاتهم بسرعة تشغيل وإعادة الشركات المفتقرة الى الكفاءة ، وجخر  عمليات
 معدلات ارتفاع أن ذلك فعال، قضاء وجود من بد ولا منحاز؛ وغير وسليم عقابي غير ضريبي ونظام وملائمة،
 البشري،و المال برأس الإخلال إلى يضاأ ويؤدي والخارجي، المحلي الاستثمار عمليات تقليص إلى يؤدي الإجرام

 في وشفافة، واضحة بطريقة تطبق أن يجب والتي والثقة، والأمان الحماية تضمن صارمة قوانين وجود يستلزم ذلك
 .)2006(أبو الحسن، ممكنة  تكلفة وبأقل المناسب المكان وفي الوقت

IV. ظهور وتطور مفهوم الحوكمة 

 الجذور التاريخية لمفهوم الحوكمة 1- 
علـى و ارجع المؤرخون أصول كلمة "الحوكمة" الى العصور الوسـطى عنـدما حـددت طريقـة تنظـيم السـلطة الإقطاعيـة. 

لأول  ه،تم اسـتخدام  القرن العشرين لفترة طويلة الا انه بدأ في البروز مجددا فيالمصطلح  نسيان هذا ه تمالرغم من أن

المقصــود بهــا جميــع تقنيــات  .فــن الحكــمالقــرنين الثالــث عشــر والرابــع عشــر، وأشــارت إلى فكــرة  مــرة في فرنســا بــين
  لتصرف في الصالح العام والمحافظة عليه.المستخدمة ل

هــذا مــع العمــل الإداري للدولــة، حــتى عــادت الكلمــة إلى الظهــور خــلال  فــن الحكــمربطــت اللغــة الفرنســية تــدريجياً 
 ة ؛لإداريا ياتالسبعينيات في الأدب

أيضًـا بجــودة عمـل هــذه  تالحوكمــة تتعلـق بالأداء السـليم للمؤسســة فحسـب بــل ترتبطـ لم تكـنفي القـرن الرابـع عشــر 
المؤسسات في الفضاء الاجتماعي. وطريقة إشراك الفاعلين بشكل أفضل في عملية صنع القرار بالإضافة إلى تحديد 

يمكــن التنبــؤ بهــا حيــث تكــون الحكومــة مســؤولة عــن أفعالهــا  معــايير الأداء الســليم للمجتمــع ،وعمليــة صــنع سياســة
ا إلى نظـر�ت ديمقراطيـة تداوليـة داسـتنا، ويستطيع مجتمـع مـدني ان يشـارك في الشـؤون العامـة  في ظـل سـيادة القـانون

نظريــة الحوكمــة كخطــاب موجــه إلى نقــص الديمقراطيــة ودعــم حقــوق الإنســان مــن المؤسســات  تظهــر  ؛شــاركية تأو 
 .الدولية
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يهــدف محتــواه إلى دراســة التحــولات المعاصــرة في بــل في هــذا الصــدد ، إن الحوكمــة ليســت مجــرد مصــطلح وصــفي،  
 .)John ،2010( أنماط الحكم والتي تختلف وفقًا للفاعلين والسياقات المؤسسية. 

 أصل كلمة الحوكمة2-  
(لتوجيه سفينة أو عربـة) مـن  kubernânحيث تم استخدام الفعل اليو�ني  هدا المصطلح له تاريخ طويل إلى حد ما

أدى إلى ظهــــور الفعــــل اللاتيــــني  ول الرجــــال الحــــاكمين. افعــــأللإشــــارة إلى  يمجــــاز كتعبــــير قبــــل أفلاطــــون لأول مــــرة  
gubernare  الــذي كــان لــه نفــس المعــاني مــن خــلال مشــتقاته ، بمــا في ذلــك ،gubernantia إلى  ، أدى بحــد ذاتــه

 ظهور العديد من المصطلحات بعدة لغات:
  gouverner, gouvernement, gouvernanceالفرنسية: 
 govern, government, governance الانجليزية:
 gobernar, gobierno, gobernanza الاسبانية:
 governar, governo, governação, governança البرتقالية:

 governare, governo, governamento الايطالية :
ــــــــ  gouvernanceفي اللغـــــــة الفرنســـــــية القديمـــــــة، تم اســـــــتخدام " " لأول مـــــــرة في القـــــــرن الثالـــــــث عشـــــــر كمكـــــــافئ ل

"gouvernement" لتعيــين المنــاطق الــتي تتمتــع بوضــع  اســتخدم 1478ا مــن عــام ر (فــن أو طريقــة الحكــم) ثم اعتبــا
باللغـــة الإنجليزيـــة الـــذي يشـــير إلى (العمـــل أو  governance  إداري معـــين. وفي القـــرن الرابـــع عشـــر ظهـــور مصـــطلح

 طريقة الحكم).
ا في المجـــالين د" البرتغـــالي أيضًـــا مـــن الكلمـــة الفرنســـية وقـــد اتخـــذ معـــاني متشـــابهة جـــgovernançaمصـــطلح"  اشـــتق 

ـــا، لكنـــه كـــان الإســـباني" gobernanzaالسياســـي والإداري والمحلـــي. يعـــود تاريـــخ مصـــطلح"   إلى نفـــس الوقـــت تقريبً
بمعنى "الحكومة". بعد ذلك سقطت كل هذه المصطلحات بشكل أو بآخر لأ�ا كانت مرتبطة بالنظام   سيُستخدم

ــــتم إدخــــال هــــذا المصــــطلح. إلى أن تم  1983حــــتى في قــــاموس لاروس الموســــوعي  القــــديم.  اســــتخدام كلمــــة، لم ي
governance الإنجليزية في أواخر الثلاثينيات في سياق الشركات )Robert ،2009(. 

، الـتي يبـدو  gouvernanceالإنجليزية في أعقابها إلى عـودة ظهـور الكلمـة الفرنسـية  governanceأدى إحياء كلمة 
مـــع  أ�ـــا تفـــرض نفســـها في العـــالم النـــاطق بالفرنســـية ، والبرتغاليـــة والإســـبانية ، والـــتي لا تـــزال مـــع ذلـــك في منافســـة 

باللغـــــــة الإســـــــبانية ،  gobernabilidadى مماثلـــــــة تعـــــــني أيضًـــــــا الفـــــــن أو طريقـــــــة الحكـــــــم (مثـــــــل مصـــــــطلحات أخـــــــر 
Governação  بالبرتغالية). لم يكن للإيطالية والألمانية والهولندية والدنماركية والسويدية والفنلندية حتى الآن مصطلح
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ــا للحوكمــة فــإن الحلــول المتاحــة لهــذه اللغــات لتعيــين هــذا المفهــوم الجديــد تتكــون مــن الاعتمــاد علــى مصــادر  مكافئً
أخرى (جذور لاتينية أو سكسونية أخرى ) أو إضفاء الطابع الرسمـي علـى المصـطلح الإنجليـزي ، والـذي تم اعتمـاده 

 )Robert ،2009( بالفعل في بعض الأحيان من قبل الباحثين ووسائل الإعلام. اليو�نية.
تم استخدام هذا المفهوم مـن قبـل الاقتصـاديين الأنجلوسكسـونيين وعلمـاء السياسـة ومـن قبـل  1990واتو في السن

بعض المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الـدولي، علـى وجـه الخصـوص) لـترويح لـنمط 
 ستو�ت .جديد لإدارة الشؤون العامة على أساس مشاركة المجتمع المدني على جميع الم

وبالتالي ، فإن ظهور منطق الحوكمة كان نتيجة لاضطراب في العلاقة بين السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني. نتيجة 
ـــدول والحكومـــات علـــى تنظـــيم المجتمعـــات مـــن اجـــل في تطبيقـــه  المجتمعـــات الغربيـــة ،  شـــرعتالتشـــكيك في قـــدرة ال

وانتشــار الفــاعلين ونــدرة المــوارد بشــكل متزايــد ، فهــي تبحــث عــن  مواجهــة الــز�دة المذهلــة في المطالــب الاجتماعيــة،
وتؤيــد مقترحــات  ،إجــابات جديــدة لمشــاكل تنظــيم العلاقــات الاجتماعيــة بــين الفــاعلين السياســيين والمجتمــع المــدني

الي الحوكمــة علــى التفــاوض والتعــاون والشــراكات الــتي تزيــد مــن مشــاركة العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة وبالتــ
 (Isabelle & Pier-Olivier, 2012) . تقليل كثافة مسؤولية الدولة

اتخـذ البنـك الـدولي  ، حيـثأما مفهوم "الحوكمة الجيدة" لم يظهر في مجال العلاقات الدولية إلا في أواخر الثمانينيـات
في التســعينيات، حــذت و أفكــاره الخاصــة حــول الموضــوع.  المبــادرة الأولى في هــذا المجــال، الــذي بــدأ في تطــوير ونشــر

دارة العامــة لــلإ محــددة معــاييريومنــا هــذا .فوضــعوا الأمــم المتحــدة وعــدد مــن وكــالات التعــاون الاقتصــادي حــذوه الى 
مطالبـة الـدول بإجـراء  مـن خـلالعلـى "الحوكمـة الجيـدة" بشـكل كبـير نجاح البرامج الاقتصادية يعتمد وأصبح الجيدة 
 حات مؤسسية لتحقيق ذلك كشرط للحصول على المساعدة أو القروض.إصلا

المـــراد بـــه الخـــروج عـــن حـــدود المجـــال و الشـــكل الأحـــدث والأكثـــر تطـــوراً للمفهـــوم فهـــو "الحوكمـــة العالميـــة" أمـــا مفهـــوم 
الاقتصـــادي الـــذي لم يعـــد يقتصـــر علـــى استكشـــاف أشـــكال مختلفـــة مـــن التعـــاون الاقتصـــادي فيمـــا يتعلـــق بالمراحـــل 

تعاقبــة للعولمــة الاقتصــادية. بــل يجــب الأخــذ في الاعتبــار عواقــب النزاعــات ، ولا ســيما تلــك الــتي خلفتهــا الحــرب الم
 انتقل المفهوم إلى المستوى السياسي وطرح الحاجة للتعاون السياسي بين الدول.فالعالمية الثانية 

كيفيــة إدارة بكــان يشــار إليهــا  فقــد  نيات، لم تُطــرح مســألة الحوكمــة العالميــة تحــت هــذا المصــطلح حــتى أوائــل التســعي
 العلاقات بين الدول في سياق ما بعد الحرب الباردة ومن الأسباب التي أدت إلى ظهورها:

أولاً: العولمة والضعف المتتالي للدول القومية. وكانت النتيجة المنطقية لهذا الضعف هي الانتقال إلى المستوى العـالمي 
 كل أو جزء من فعاليتها على الصعيدين الوطني أو الإقليمي.  لأدوات التنظيم التي فقدت
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وأصـبحت  1992ثانيا: الاهتمامات البيئية هي التي حظيت بتكريس متعدد الأطراف في قمـة الأرض في ريـو عـام 
 .قضا� المناخ والتنوع البيولوجي التي أثيرت في هذه المناسبة رمزاً لنهج جديد 

مصدرين: من البلدان النامية  الذين وجدوا أنه من غير المقبول ترك البلـدان المتقدمـة ثالثا: الخلاف الذي انطلق من 
والصناعية تحتكر السـلطة وتضـع مصـالحها الخاصـة أولاً ؛ ومـن المجتمـع المـدني الـذي أصـبح المصـدر الحقيقـي للسـلطة 

 والذي انتفض ضد مبادئه وإجراءاته.
ين الاقتصـــاد المعـــولم والمصـــالح الوطنيـــة كعنصـــر مكـــوِّن مهـــم لمفهـــوم رابعـــا: ظهـــور الفجـــوة بـــين الســـوق والسياســـة، وبـــ

 )Renaud ،2009( الحوكمة العالمية.

 تحديد مفهوم الحوكمة 3- 
كثــر تــداول مفهــوم الحوكمــة الجيــدة مــن قبــل المؤسســات الماليــة والدوليــة المانحــة للمســاعدات ، حيــث اعتــبرت هــذه 

وتنميـة مسـتدامة خاصـة في  طبيق مبادئ الحوكمـة الجيـدة أحـد العوامـل الرئيسـية لإحـداث نمـو اقتصـاديالمؤسسات ت
الدول النامية المستقبلة للمساعدات لذلك ظهرت عدة محاولات لتقديم تعريف دقيق لهذا المفهوم و تحديد أبعاده و 

 ذا المصــطلح لهــلا نجــد اتفــاق في صــياغة تعريــف مــن ذلــك علــى الــرغم  ؛لكــن )2016(شــقبقب، ديســمبر  مبادئــه.
مــن قبــل هــده  أنــه يمكــن القــول ان هنــاك اتفــاق حــول المبــادئ العامــة لهــذا المفهــومموحــد الا  واضــح وعملــيبشــكل 

 . )2004(البسام،   المؤسسات
لثــاني يعتبرهــا أداة االحوكمــة مــرادف للحكومــة. و مصــطلح يــرى أن هنــاك ثــلاث طــرق لمقاربــة مفهــوم الحوكمــة. الأول 

مراقبـــة ، أي إطـــار تحليلـــي لأنظمـــة التنســـيق غـــير الهرميـــة (حوكمـــة الشـــركات ، الحوكمـــة العالميـــة) والثالـــث هـــو الـــذي 
 يدمجها في إطـار معيـاري (�ـج البنـك الـدولي). مـن أجـل فهـم معـنى مفهـوم الحوكمـة بشـكل أفضـل ، يبـدو مـن المهـم

 .التمييز بين هذه الأسماء المختلفة 

بأنـــه التقاليـــد والمؤسســـات الـــتي بواســـطتها تمـــارس الســـلطة  في الـــبلاد وهـــذا يشـــمل  يعـــرف دانيـــل كوفمـــان الحوكمـــة
العمليات التي  يتم من خلالها اختيار ومراقبة و تغيير الحكومات ؛مدى قدرة الدولة على صياغة و تنفيذ سياسـات 

، Kaufmann( لمواطنين والدولة والمؤسسـات الـتي تحكـم تفـاعلاتهم السياسـية والاقتصـادية�جحة ،مدى احترام ا
Kraay و ،Mastruzzi ،2010(. 

تغطي كل من الأخلاقيات في السياسة، السيطرة علـى الممثلـين  الحوكمة فمن خلال هذا التعريف نستطيع القول ان
الاتفاقيـات بـين القطـاعين العـام والخـاص ، إصـلاح إدارة الشـركات تنسيق سسات الدولية ، السياسيين، إصلاح المؤ 
 .العامة ، وما إلى ذلك 
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عياريـة الـتي تسـتخدمها المنظمـات الدوليـة لاعتمــاد الموصـفة التمـت إضـافة كلمـة جيـدة لمصـطلح الحوكمـة للإشــارة إلى 
ـــا مـــا تتضـــمن "الحوكمـــة الجيـــدة" المعـــايير التاليـــة: ســـيادة سياســـات التـــدخل وتمويـــل البلـــدان الـــتي تفـــي بالمعـــايير. غ البً

 ,Isabelle, Pier, & St)القانون، غياب الفساد، العدالة، المسؤولية، المساءلة، الكفاءة، الشفافية والمشاركة 
2012) . 

ع جوانــب تســيير الشــؤون العامــة وتـــرتبط يـــرى أن الحوكمــة الجيــدة يجــب أن تغطــي جميـــ أمــا صــندوق النقــد الــدولي
ارتباطا وثيقًـا بمكافحـة الفسـاد كمـا تهـدف إلى جعـل قـرارات السياسـة الاقتصـادية أكثـر شـفافية، والوصـول إلى أكـبر 

 قدر ممكن من المعلومات حول المالية العامة وتوحيد ممارسات الرقابة.

الحوكمة الجيدة  يعني استخدام السلطة السياسية وممارسـة ترى إن  أما بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وســائل الســـيطرة في المجتمــع فيمـــا يتعلــق بإدارة هـــذه المــوارد مـــن أجــل التنميـــة الاجتماعيــة والاقتصـــادية. يشــمل هـــذا 

افع ،  التعريــف دور الســلطات العامــة في إنشــاء البيئــة الــتي ســيعمل فيهــا الفــاعلون الاقتصــاديون وفي تحديــد توزيــع المنــ
 كما هو الحال في العلاقة بين الحكام والمحكومين 

 :ةالحوكمة حسب المؤسسات الدولي4-
المعتمــدة مــن قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة (البنــك الــدولي، صــندوق النقــد  فــاهيمالم ســردسنمــن خــلال هــذا الجــزء 

تعــاون الاقتصــادي والتنميــة ، المفوضــية الــدولي، بــر�مج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ، بنــك التنميــة الآســيوي ، منظمــة ال
 ).الأوروبية 

 الحوكمة حسب البنك الدولي- 1-4
قام البنك الدولي بالعديد مـن الدراسـات المتعلقـة بالحوكمـة باعتبارهـا احـد شـروط تحقيـق التنميـة الدوليـة وقـدم تعريفـا 

ت الــتي تمُــارس الســلطة مــن خلالهــا في هــي مجموعــة التقاليــد والمؤسســا لهــذا المفهــوم، فمــن وجهــة نظــره الحوكمــةواســعا 
بعنـــوان "الحوكمـــة  1992. وفي تقريـــر صـــدر عـــام )Banque ،2008( بلـــد مـــا بهـــدف تحقيـــق المصـــلحة العامـــة

 تمـارس بهـا السـلطة لإدارة ،عرف البنك الدولي الحوكمـة الجيـدة علـى أ�ـا الطريقـة الـتي)FIDA ،1999(والتنمية" 
 الموارد الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المخصصة للتنمية.

والفكــرة الأساســية لتعريــف الــذي قدمــه البنــك الــدولي انــه يــربط ممارســة الســلطة بإدارة مــوارد الدولــة وتحقيــق المصــالح 
ستدامة في الـدول الناميـة والحـد مـن الفقـر ويشير التقرير ان البنك الدولي يهدف الى تعزيز التنمية الم العامة لشعوب.

 :في العالم بطريقة مستدامة من خلال إجراء إصلاحات مستمرة في الجوانب المختلفة للحوكمة  المتمثلة في 
ب) الطريقـة الـتي تمـارس بهـا السـلطة لإدارة المـوارد الاقتصـادية والاجتماعيـة  شكل النظام السياسـي للدولـة. ) أ

 يــة ج) قــدرة الحكومــات علــى تصــميم وصــياغة وتنفيــذ الأعمــال والقيــام بوظائفهــاالوطنيــة المخصصــة للتنم
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كمــا يعتــبر البنــك الــدولي ان الجانــب الأول لــيس مــن مســؤوليته لهــدا الســبب يقتصــر اهتمامــه علــى مســاهمة 
 .الحوكمة في التنمية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية دون الجانب السياسي 

 وكمة: تجربة البنك الدولي" ، حدد أربعة عناصر للحوكمةبعنوان الح 1994في تقرير   
تغيــــير الهيكــــل التنظيمــــي ليأخــــذ في الاعتبــــار الأهــــداف الجديــــدة ووضــــع ميزانيــــات عقلانيــــة وإلــــزام مــــديري  •

 .المؤسسات العامة بعقود الأداء
 أفعالهم. المسئولية: يركز البنك الدولي على ضرورة  إخضاع الحكومات ومسئولوها للمساءلة •
الإطار القانوني للتنمية: يجـب وضـع أنظمـة قانونيـة مناسـبة تضـمن الاسـتقرار والقـدرة علـى التنبـؤ لتهيئـة بيئـة  •

 اقتصادية يمكن فيها تقييم مخاطر الأعمال بشكل عقلاني.
 الشفافية: سهولة الحصول على المعلومات من قبل مختلف الأطراف. •

 )PNUDي(حسب بر�مج الأمم المتحدة الإنمائ الحوكمة2-4-
بعنوان "الحوكمـة مـن أجـل تنميـة بشـرية  1997يعرّف بر�مج الأمم المتحدة الإنمائي الحوكمة في مقال أصدره سنة  

 مســـتدامة" علـــى أ�ـــا ممارســـة للســـلطة السياســـية والاقتصـــادية والإداريـــة لإدارة شـــؤون الدولـــة علـــى جميـــع المســـتو�ت
)PNUD(ة تتألف من الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبرّ المواطنون والجماعات عـن . فالحوكم

 ,UNITED) مصــالحهم ، ويمارســون حقــوقهم القانونيــة ، ويــؤدون التزامــاتهم ، ويتوســطون في حــل خلافــاتهم
2008) 

تغطـــي الحوكمـــة الاقتصـــادية حيـــث ادية وسياســـية وإداريـــة. : اقتصـــابعـــادثلاثـــة  تطبـــق فيوكمـــة الحوتوضـــح أيضـــا أن 
 ، في حـينعمليات صنع القرار التي تؤثر علـى الأنشـطة الاقتصـادية للدولـة وعلاقاتهـا الاقتصـادية مـع الـدول الأخـرى

الحوكمـــة الإداريـــة هـــي نظـــام تنفيـــذ  ، امـــاالحوكمـــة السياســـية هـــي عمليـــة صـــنع القـــرار فيمـــا يتعلـــق بتطـــوير السياســـات
الثلاثــة وتحــدد العمليــات والهياكــل الــتي توجــه  الأبعــادهــي الــتي يشــمل هــذه فلحوكمــة الجيــدة وبالنســبة ل تياســاالس

 . )FIDA ،1999( العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
ى المشــاركة والشــفافية والمســائلة ودعــم علــى أ�ــا الحكــم القــائم علــ الحوكمــةأيضــا يعتــبر بــر�مج الأمــم المتحــدة للتنميــة 

ــــة حســــب  ــــو�ت السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعي ــــوع مــــن الحكــــم وضــــع الأول ســــيادة القــــانون ويتضــــمن هــــذا الن
احتياجات الأغلبية المطلقة في المجتمع كما يضمن حق التعبير عن أكثر الأفراد فقـرا و ضـعفا عنـد اتخـاذ القـرار حـول 

 .)UNDP ،1997( تخصيص موارد التنمية
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وهـي الدولـة (أي السـلطة التشـريعية  حوكمـة ،لل ثلاثـة اطـرافإضافة الى ذلك، حـدد بـر�مج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
والقضــاء والخــدمات العامــة والجــيش) الــتي تخلــق بيئــة سياســية وقانونيــة مواتيــة؛ القطــاع الخــاص (المؤسســات الصــغيرة 

الكبــيرة) الــذي يخلــق الوظــائف والــدخل ، والمجتمــع المــدني (المنظمــات غــير الحكوميــة والجمعيــات المهنيــة والمتوســطة و 
 والجماعات الدينية والمنظمات النسائية وجميع المواطنين) التي تسهل التفاعلات السياسية والاجتماعية. 

للتنميـــة البشـــرية، ضـــمان احـــترام القـــانون،  ، تعزيـــز المنـــاخ الملائـــمةلدولـــة في الـــدفاع عـــن المصـــالح العامـــا دوريـــتلخص 
لتمويـــل  الحفـــاظ علـــى النظـــام والأمـــن، خلـــق هويـــة ورؤيـــة وطنيـــة، تحديـــد السياســـات والـــبرامج العامـــة، توليـــد الـــدخل

 )CHATTI ،2010(ثم تنظم السوق الخدمات العامة والبنية التحتية ، ووضع الميزانية التي تطبقها
 :)ACDI ،2008(    مايليك يدةوكمة الجمجموعة من العناصر للح بر�مج الأمم المتحدة الإنمائيدد ح

بشــــكل مباشــــر أو مــــن خـــــلال  المشــــاركة: يجــــب أن يكــــون لجميــــع الرجــــال والنســـــاء رأي في صــــنع القــــرار، •
ة الواسـعة إلى حريـة تكـوين الجمعيـات والتعبـير، المؤسسات الشرعية التي تمثل مصـالحهم وتسـتند هـذه المشـارك
 فضلاً عن المهارات اللازمة للمشاركة البناءة في صنع القرار.

سيادة القانون: يجب أن تكون الأطر القانونية عادلـة وأن يـتم تطبيـق النصـوص القانونيـة بشـكل غـير متحيـز  •
 وخاصة قوانين حقوق الإنسان.

للمعلومات، وإمكانية الوصول إلى العمليـات والمؤسسـات الـتي تمكـن مـن الشفافية: تعتمد على التدفق الحر  •
 فهم ومتابعة القضا�.

التوجــه الجمــاعي: تلعــب الحوكمــة الجيــدة دوراً وســيطاً بــين المصــالح المختلفــة مــن أجــل تحقيــق توافــق واســع في  •
 الآراء حول ما يخدم مصالح المجموعة.

 رصة تحسين ظروفهم المعيشية أو الحفاظ عليها.حق الملكية: يتمتع جميع الرجال والنساء بف •
الفعاليــة والكفــاءة: تقــدم العمليــات والمؤسســات النتــائج حســب الحاجــة، مــع اســتخدام المــوارد علــى أفضــل  •

 وجه.
تختلـف  أمام الجمهـور يةالقرار في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مسئول ةالمسئولية: صناع •

 لمنظمة وما إذا كان القرار داخليًا أم خارجيًا للمؤسسة.هذه اعتمادًا على ا
الرؤية الإستراتيجية: يجب ان يكون لدى القادة والجمهور منظور واسع وطويل الأجل حول الحوكمـة الجيـدة  •

 والتنمية البشرية .
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 )EEC(الحوكمة حسب المفوضية الاوروبية  3-4-
كيف مع سياق التنمية الأوروبية فبالنسبة لهذه المؤسسة: الحوكمة تعـني تقدم المفوضية الأوروبية من جانبها  تعريفًا يت

تحديد القواعد والعمليات والسلوكيات التي يتم من خلالها تنظيم المصالح والسـلطة الـتي تمـارس في المجتمـع، ولا سـيما 
. القضـية الرئيسـية الـتي يجـب (UNION, 2008)من �حية الانفتاح والمشاركة والمساءلة والكفاءة والاتسـاق" 

معالجتهـــا في هـــذا الســـياق هـــي الطريقـــة الـــتي تعمـــل بهـــا الخـــدمات العامـــة، وإدارة المـــوارد العامـــة وممارســـة الســـلطات 
 . )CEE ،2000(  التنظيمية العامة

 ) CIDAة (الحوكمة حسب الوكالة الكندية للتنمية الدولي 4-4-
"الحوكمــــة تشــــمل القــــيم والقواعــــد والمؤسســــات :تقــــترح تعريفًــــا يشــــمل مفــــاهيم مختلفــــة تؤكــــد علــــى مكــــو�ت معينــــة 

والعمليـــات الـــتي يســـعى الأفـــراد والمنظمـــات مـــن خلالهـــا إلى تحقيـــق أهـــداف مشـــتركة، اتخـــاذ القـــرارات وإقـــرار الســـلطة 
 . (ACDI, 2008) السلطة " والشرعية وممارسة

تســتخدم الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة مصــطلح "الحكومــة الجيــدة" أو "الادارة الســليمة" للإشــارة إلى الطريقــة الــتي 
تدير بها الحكومة الموارد الاجتماعية والاقتصادية لبلد ما. تشير الحكومة الجيدة (أو الإدارة السليمة للشـؤون العامـة) 

ة علـــى مختلـــف مســـتو�ت الحكومـــة ، والـــتي تكـــون فعالـــة وصـــادقة وعادلـــة وشـــفافة في الإجـــراءات إلى ممارســـة الســـلط
 .)CHATTI ،2010( المتخذة

 )IDAالحوكمة حسب الوكالة الدولية للتنمية (  5-4-
علــى ضـــرورة  أخــذ هـــذا 1998ديســـمبر  23المؤسســـة الدوليــة للتنميـــة حــول الحوكمـــة الــتي تمــت في  تركــز نقاشــات

كما شددت علـى أن تحقيـق الحـد مـن  العنصر في الاعتبار عند تحديد حجم الموارد التي سيتم تخصيصها لبلد معين.
الفقر بشكل مستدام يتطلب اعتماد سياسات جيدة وبناء شـراكات فعالـة بالإضـافة إلى إدمـاج الفقـراء والمجموعـات 

 التنمية. المتضررة والنساء بشكل منهجي في عملية 
تعتبر الإدارة الجيدة لشؤون الدولة أمراً حاسمًا لدفع عملية التنمية والاستفادة من المسـاعدات المقدمـة للبلـد، وبالتـالي 
أصبحت سياسة الدولة وتقييم الأداء المؤسسي تستند إلى أربعة عناصر رئيسية: أ) سياسات الاقتصـاد الكلـي. ب) 

تعتـــبر  د) الحوكمـــة وأداء القطـــاع العـــام. لهادفـــة إلى الحـــد مـــن عـــدم المســـاواة ؛السياســـات الهيكليـــة. ج) السياســـات ا
المؤسســـة الدوليـــة للتنميـــة جـــودة الحوكمـــة عنصـــر مهـــم في تحديـــد  عمليـــات الإقـــراض للبلـــدان فمـــن الطبيعـــي تقلـــيص 

 القروض او الامتناع عن إقراض البلدان ذات الحوكمة الرديئة .
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في تقيــيم العوامــل المــؤثرة علــى النمــو الاقتصــادي والحــد مــن الفقــر علــى  ســتة عناصــر تركــز المؤسســة الدوليــة للتنميــة  
 للحوكمة تتمثل في:
 استدامة الإصلاحات الهيكلية  •
 حقوق الملكية والحكم على أساس سيادة القانون  •
 جودة الموازنة وعمليات الاستثمار العام •
 الكفاءة والإنصاف في تعبئة الموارد  •
  الإنفاق العامالكفاءة والعدالة في •
 )ACDI ،2008(  مساءلة وشفافية الخدمة العامة •

 : )ADBالحوكمة حسب بنك التنمية الآسيوي ( 6-4-
إلى البيئة المؤسسية التي يتفاعل فيها المواطنون مع بعضـهم الـبعض ومـع  حسب بنك التنمية الأسيوي  تشير الحوكمة

المفهوم الذي يقدمه البنك يعالج بشكل أساسي المكو�ت المتعلقة بالإدارة الفعالة، فمن وجهة الوكالات الحكومية ف
قــــانون منفصــــل صــــادر عــــن المجلــــس العــــام لبنــــك التنميــــة  في إشــــعارو  نظــــره الحوكمــــة مــــرادف لإدارة التنميــــة الفعالــــة.

لإنســان) ؛ وبعــد اقتصــادي الآســيوي وضــح أن الحوكمــة تتضــمن بعــدين: بعــد سياســي (مثــل الديمقراطيــة وحقــوق ا
 (مثل الإدارة الفعالة للموارد العامة).

 و يحدد بنك التنمية الآسيوي خمسة عناصر أساسية للحوكمة الجيدة:
المساءلة: يجب على المسؤولين المنتخبين والمنظمات المفوضة تقديم تقارير للجمهور وبمعنى اخر تتعلق المساءلة  •

 م ومراقبة الممتلكات العامة وفقًا للمعايير القانونية المتفق عليها. بالقدرة على تفسير تخصيص واستخدا
الشــــفافية: يجــــب أن تكـــــون سياســــة الحكومـــــة معروفــــة للجميـــــع ويجــــب أن تتصـــــرف الإدارة بطريقــــة واضـــــحة  •

 للجميع.
 محاربة الفساد: يجب تقديم الدعم لمكافحة إساءة استخدام الوظائف الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية. •
يجب أن يؤثر أصحاب المصلحة في صنع القرار العام والمشاركة في إدارة الموارد والمؤسسات التي تـؤثر  مشاركة: •

علــى حيــاتهم .تــتم هــذه العمليــة علــى مســتو�ت مختلفــة: علــى مســتوى القواعــد الشــعبية وعلــى مســتوى الإدارة 
 المحلية والإقليمية والمركزية ،من خلال أشكال حكومية مرنة ولا مركزية.

ـــم للتنميـــة والحوكمـــة تكـــون فيـــه ا • لإصـــلاحات القانونيـــة والقضـــائية: ينبغـــي إنشـــاء نظـــام قـــانوني وقضـــائي ملائ
 )ACDI ،2008(  القوانين واضحة وتطبق بشكل موحد من قبل سلطة قضائية موضوعية ومستقلة.
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نــب الأساســية لعمــل أي مجتمــع وأي نظــام سياســي الحوكمــة مفهــوم واســع يمــس الجواممــا ســبق يمكــن ان نســتنج أن 
حيـث ضـمان حقـوق الإنسـان وتحقيـق مـن واجتماعي. يمكن وصفه بأنه مقياس أساسي لاستقرار وإنجـازات المجتمـع 

الديمقراطيـــة وســـيادة القـــانون ومشــــاركة المجتمـــع المـــدني واللامركزيـــة في اتخــــاذ القـــرار والإدارة الســـليمة للشـــؤون العامــــة 
فـيرى بنـك التنميـة الآسـيوي الحوكمـة علـى أ�ـا مـرادف  المفهوم حسـب الأهـداف الأساسـية لكـل جهـةويختلف هدا 

يهتم بنك التنمية للبلدان الأمريكيـة بالقـدرة التنفيذيـة للجهـاز الحكـومي وهـذا يشـمل  لإدارة التنمية الفعالة.في حين 
امــا بــر�مج  عيــة والمشــاركة والمســاواة بــين الجنســين.تحــديث الحكومــة وتعزيــز المجتمــع المــدني والشــفافية والعدالــة الاجتما

الأمم المتحـدة الإنمـائي يـربط الحوكمـة بالتنميـة البشـرية المسـتدامة ، يؤكـد بنـك التنميـة الآسـيوي علـى مشـاركة القطـاع 
الخـــاص ، بالنســـبة للبنـــك الـــدولي ، تتجـــاوز الحوكمـــة الخلـــل الـــوظيفي للقطـــاع العـــام ، علـــى النحـــو الـــذي أوصـــى بـــه 

دوق النقـــد الـــدولي ، لمســـاعدتهم علـــى دمـــج الإصـــلاحات لتحســـين آليـــات تخصـــيص المـــوارد العامـــة والترتيبـــات صـــن
المؤسســية للدولــة ، وصــياغة السياســات ، وعمليــات صــنع القــرار والتطبيــق ، والعلاقــات بــين المــواطن والحكومــة علــى 

يفــات الــتي اعتمــدتها هــذه المؤسســات ،فــإن جميــع التعر  ةكمــو الــرغم مــن عــدم وجــود تفكــير مشــترك حــول مفهــوم الح
 للدولة في إدارة الشؤون العامة. تتلاقى نحو نقطة وهي ربط مفهوم الحوكمة الجيدة بفاعلية معينة

V. مجالات الحوكمة، ابعادها ،والجهات المتشاركة في تطبيقها 

 : مجالات تطبيق الحوكمة 1-
 تحديد المجالات  الأكثر شيوعا كمايلي تطبق الحوكمة على نطاق واسع فهي تضم جميع الميادين ويمكن

 : حوكمة الشركات 1 -1-

مـن  Berleو  Meansكان كـل مـن1932ذا بحثنا في الأدبيات الاقتصادية لحوكمة الشركات نجد أنه في عام  ا
أوائــل مــن تنــاول فصــل الملكيــة عــن الإدارة والــتي تتطلــب تــوفر قواعــد حوكمــة الشــركات لســد الفجــوة الــتي يمكــن ان 

أن تضــر بالمؤسســة وبالصــناعة   بــين مــديري ومــالكي المؤسســة مــن جــراء الممارســات الســلبية الــتي مــن الممكــن تحــدث
 ككل.

في مقالته الصـادرة  Ronald H. Coase يعزو العديد من المؤلفين إدخال مفهوم الحوكمة في التحليل الاقتصادي إلى
م التجارة من خلال أسعار السوق وإمكانية وجود عن فرضية تنظيبعنوان ( طبيعة الشركة) التي تساءل  1937سنة

. بـدأ )CHATTI ،2010( طرق مختلفة للتنظيم والإدارة. هدا ما تم تصوره لاحقًا تحت مصطلح "حوكمة الشركات"
أي الأجهــزة  الحــديث عــن حوكمــة الشــركات وهياكــل الحوكمــة منــذ الســبعينيات لتحديــد السياســة الداخليــة للشــركة،
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الكاملة الـتي تطبقهـا الشـركة لتنفيـذ التنسـيق الفعـال علـى مسـتويين: البروتوكـولات الداخليـة عنـدما تتكامـل الشـركة ، 
ـــتم فتحهـــا  ـــة فرعيـــة ي ـــتج أو الخدمـــة اتفاقي ـــة ، واســـتخدام المعـــايير ، عنـــدما يكـــون المن أو تتعاقـــد مـــع الجمعيـــات المؤقت

 )Joumard ،2009( للمقاولين

إلى مشـكلة  1978سـنة   williamson Oliverو 1976سـنة  Jensen وMeckling كـذلك تطـرق كـل مـن  
الوكالــة، حيــث أشــارا إلى حتميــة حــدوث صــراع بالمؤسســة عنــدما يكــون هنــاك فصــل بــين الملكيــة والإدارة، وفي هــذا 

وفي ســـنة  .يـــق الجيـــد لقواعـــد حوكمـــة الشـــركاتالســـياق أكـــدوا علـــى إمكانيـــة حـــل مشـــكلة الوكالـــة مـــن خـــلال التطب
وبعــد حــدوث العديــد مــن الا�يــارات الماليــة في الــولا�ت المتحــدة الأمريكيــة قامــت خمســة جمعيــات مهنيــة  1985

بتشـكيل  AICPA مقرها الولا�ت المتحدة الأمريكية ومن أهمها المعهد الأمريكـي للمحاسـبين القـانونيين والمعتمـدين
وبعـد دراسـة أجرتهـا هـذه الأخـيرة لتحديـد العوامـل  Treadway يمـات الإداريـة والمعروفـة باسـم لجنـةلجنـة حمايـة التنظ

 1987المســـببة الـــتي أدت إلى إعـــداد التقـــارير الماليـــة الاحتياليـــة وإجـــراءات الحـــد منهـــا، حيـــث أصـــدرت في أكتـــوبر 
وتضـــمن مجموعـــة مـــن  -التقـــارير الماليـــةتقريـــر اللجنـــة الوطنيـــة الخاصـــة بالاحتيـــال والتضـــليل في  -تقريرهـــا النهـــائي 

التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وما يـرتبط بهـا مـن منـع الغـش والتلاعـب في إعـداد القـوائم الماليـة، 
وذلك عن طريق الاهتمام بمفهوم نظام الرقابة الداخلية وتعزيز مهمة المراجعـة الخارجيـة أمـام مجـالس إدارة المؤسسـات 

ضــوع حوكمــة الشــركات جــدال كبــيرا في المملكــة المتحــدة في أواخــر الثمانينــات وأوائــل التســعينات بعــد وقــد أثار مو 
ا�يار كبرى المؤسسات الأمريكيـة والأوربيـة آنـذاك، ممـا قـاد المسـاهمين والمسـتثمرين في الشـركات وقطـاع المصـارف إلى 

ن التشــريعات الســائدة والــنظم القائمــة تعــاني مــن القلـق علــى اســتثماراتهم وجعــل الحكومــة في المملكــة المتحــدة تــدرك أ
،الـتي تضـمنت ممثلـين عـن  1991عـام  Cadbury خلل ما، الأمر الذي أدى ببورصة لنـدن أن تقـوم بتشـكيل لجنـة

الصــناعة البريطانيــة، وتحــددت مهمتهــا بوضــع الممارســات الــتي تســاعد المؤسســات في تحديــد وتطبيــق الرقابــة الداخليــة 
بعنـوان  -هـذه اللجنـة 2تم إصـدار أول تقريـر عـن  1991ائر في هـذه المؤسسـات، وفي سـنة مـن أجـل تجنـب الخسـ

ركــز علــى دراســة العالقــة بــين الإدارة والمســتثمرين ودور المســتثمرين في تعزيــز دور  -الأبعــاد الماليــة لحوكمــة الشــركات 
أخــذت  Cadbury إصــدار تقريــرالتــدقيق في المؤسســات ودور كــل مــن مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة؛ وبمجــرد 

العديــد مـــن الـــدول بإصــدار تقاريرهـــا لإصـــلاح ممارســات المؤسســـات لإعمالهـــا، وتضــمين التقـــارير بأفضـــل ممارســـات 
،الـذي كـان  1997وقـد أخـذت حوكمـة الشـركات بعـدا آخـر بعـد ا�يـار أسـواق جنـوب شـرق أسـيا سـنة  .الحوكمة

نظم ســببا فيــه وعلــى المســتوى الــدولي يعتــبر التقريــر الصــادر عــن الســلطة والتحايــل علــى القواعــد والــ ســوء اســتخدام 
بعنـوان مبـادئ حوكمـة الشـركات وهـو أول اعـتراف دولي  1999سـنة  OECD منظمة التنميـة والتعـاون الاقتصـادي
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 2002كمــا أنشــئ المعهــد البرازيلــي لحوكمــة الشــركات، والمعهــد التركــي لحوكمــة الشــركات ســنة  .رسمــي بهــذا المفهــوم
ح لحوكمــة الشــركات اهتمــام كبــير بعــد حــدوث الأزمــات الماليــة وإفــلاس العديــد مؤسســات والفضــائح الماليــة ،وأصــب

وهـذا لتجنـب تكـرار مـا حـدث،  - 2000للطاقـة سـنة  Enron أهمهـا مؤسسـة -لكـبر�ت المؤسسـات الأمريكيـة
 منظمــة 2004وذلــك مــن خــلال إرســاء قواعــد ومبــادئ اتفــق عليــه في إطــار حوكمــة الشــركات وأضــافت ســنة 

OECD  مبدأ توافر إطار فعال لحوكمة الشركات ليكـون أول مبـادئ الحوكمـة، واعتـبر أهـم مبـدأ مـن مبـادئ الحوكمـة
 )2015(رانيا، بالعمل  لانه يشمل القوانين واللوائح المنظمة للعمل، والمناخ العام والبيئة المحيطة 

 الحوكمة المحلية 1 -2-

أضـــيف مفهـــوم الحوكمـــة إلى الإدارة المحليـــة نتيجـــة المحـــاولات المتضـــاربة مـــن قبـــل المجـــالس البلديـــة البريطانيـــة في عهـــد 
Thatcher .حينهــا لم يكــن يشــار إلى الحوكمــة كمــا هــو متعــارف عليــه  مــن اجــل إدارة المدينــة بمــوارد الميزانيــة المحــدودة
روف الحرجـة مـن حيـث تسـير القيـود الماليـة وخصخصـة الخـدمات كان يشار إليها بمفهوم ينطبق مـع الظـ الآن، لكن

العامــة اعتمــادًا علــى التوجــه السياســي للبلــد�ت، وأحيــاً� الليبراليــة الجديــدة والتكــاليف الخارجيــة ، وأحيــاً� المشــاركة 
ينيات، ركــزت الكتــابات حــول الحوكمــة منــذ منتصــف التســعو  )Joumard ،2009( والــدعم مــن قبــل "المجتمــع المــدني

المحلية بأشكال مختلفة (حضري، إقليمي) فهي تؤكد بشكل خاص علـى التنسـيق بـين الجهـات الفاعلـة المختلفـة الـتي 
يمكـــن أن  تســـاهم في المشـــاريع المشـــتركة اعتمـــادًا علـــى تـــوازن القـــوى  تتجلـــى الحوكمـــة المحليـــة في أنـــواع مختلفـــة والـــتي

أو المجتمــــع كمــــا تغطــــي الإدارة المحليــــة العلاقــــات بــــين الجهــــات الحكوميــــة في وجودهــــا المحلــــي تتمحــــور حــــول الدولــــة 
 (Gérard & Serge, 2012)والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع  ولا سيما الشركات 

 الحوكمة العالمية 1 -3-

 تواجــه النظــام الــدولي وقــد تم اســتخدام مفهــوم الحوكمــة العالميــة في تعتــبر الحوكمــة العالميــة اســتجابة لأزمــة الحكــم الــتي
النصف الثاني من القرن العشرين مـع تطـور ظـاهرة العولمـة وأدى هـذا المفهـوم إلى ظهـور عـدد كبـير مـن الأعمـال الـتي 

يــة وتؤكــد علــى تتــابع دراســات الأنظمــة السياســية والمؤسســات الدوليــة، حيــث تتجــاوز الحوكمــة العالميــة الحوكمــة الوطن
اختفاء الحدود بين البعد الوطني والبعد الدولي فالحوكمة العالمية تحكـم بـدون علاقـات سـلطة سـيادية تتجـاوز الحـدود 

التي تم إنشاؤها في أوائل التسعينيات للتفكير في عالم ما بعـد الحـرب البـاردة ،  حسب لجنة الحوكمة العالمية، الوطنية.
الحوكمـة علـى المسـتوى العـالمي علـى أ�ـا الحكومـة أساسـا. لكـن ألان يجـب التفكـير  "كان ينُظر إلى 1995في عام 
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في أ�ــا تشــمل أيضًــا المنظمــات غــير الحكوميــة وحركــات المــواطنين والشــركات متعــددة الجنســيات والســوق العــالمي كــل 
 )CHATTI ،2010(هذا في التفاعل مع وسائل الإعلام التي زاد تأثيرها بشكل كبير 

 : الحوكمة ضد الفقر 1 -4-

من بين مجالات تطبيق الحوكمة هو مجال استراتيجيات الحد من الفقر في قبضة المديونية المفرطة الناجمة عن انخفاض 
والارتفـاع المفـاجئ في أسـعار الفائـدة الـذي قررتـه الـولا�ت  1990-1980أسعار السلع الأساسـية خـلال العقـود 

ثم قــام خــبراء مــن وكــالات  ادائنيهــ، اضــطرت دول الجنــوب إلى إصــلاح اقتصــادها. لخدمــة  1979دة في عــام المتحــ
مســاعدات التنميــة الدوليــة الكــبرى بوصــف "الحوكمــة الجيــدة" للقــادة في الــدول الفقــيرة في إفريقيــا جنــوب الصــحراء. 

 باســـم اســـتراتيجيات الحـــد مـــن الفقـــر، التطبيـــق المنضـــبط لخطـــط التكيـــف الهيكلـــي الـــتي أعيـــدت تســـميتهاعلـــى ا�ـــا 
"المجتمـع المـدني". يتضـمن هـذا بـرامج نقديـة لمحاربـة التضـخم وتقليـل دور  وخصخصة بعض الوظائف العامة ،وتعزيز 

الإنفاق العام لا سيما في القطاع الاجتماعي والتعليمي والصـحي ومـا إلى ذلـك ، مـع فكـرة أنـه فيمـا يتعلـق بالتنميـة 
هـو الحـد مـن تأثـير دولـة مـن ذلـك أن تحل التجارة ورأس المال الخاص محل القطاع العـام. الهـدف الاقتصادية ، يجب 

من خلال إعطـاء الأولويـة للمبـادرات الفرديـة وجماعـات المصـالح الخاصـة ،وتجـاوز الإدارات والطبقـات السياسـية الـتي 
ني" هـــي إمـــا المنظمـــات غـــير الحكوميـــة أو تعتـــبر فاســـدة للغايـــة في �ايـــة المطـــاف. الجهـــات الفاعلـــة في "المجتمـــع المـــد

 )Joumard ،2009( الشركات الخاصة المهتمة بالشؤون الإنسانية أو خصخصة الخدمات الجماعية

 أبعاد الحوكمة 2 -

لات وقدرته علـى تتضمن الحوكمة الجيدة مجموعة من الأبعاد الأساسية التي فرضها منطق شموليته لكافة الميادين والمج
توفير بيئـة مناسـبة  يـرتبط فيهـا الفعـل السياسـي مـع الجانـب الاقتصـادي والاجتمـاعي والفكـر الثقـافي والبنـاء الإداري 
لنجاح الإصلاحات وترشيد السياسات ويتعاون من أجل تحقيق ذلـك كـل مـن علمـاء الـدين والسياسـيين مـع خـبراء 

 ،وتتجسد تلك الأبعاد من خلال: (عنترة) الاقتصاد ورجال الاعلام

 السياسي البعد 1-2-

 يقـوم )2014(بلقاسـم،  يعني طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون
 مـن وذلـك المدنية والسياسـية، والحر�ت الحقوق حماية ضمنت التي الدولية او الاتفاقيات المواثيق احترام ضرورة على

 تنظـيم في المتمثلـة الإجـراءات مـن العديـد اتخـاذ خـلال مـن ديمقراطـي، نظـام إرسـاء علـى الدولـة عمـل خـلال
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 وبرلمـان مسـتقلة صـحافة وبـروز القـانون دولـة وبنـاء الواسـعة السياسـية المشـاركة وضـمان والنزيهـة الحـرة الانتخـابات
 تم حيـث الفسـاد، ومحاربـة الاقتصـادية التنميـة تحقيـق كيفيـة إلى البدايـة في الجيـدة الحوكمـة مفهـوم اتجه فقد مسئول،

 الماضـي القـرن مـن التسـعينات بدايـة في التركيـز أصـبح ثم الاقتصـادي، والنمـو الحكوميـة الإداريـة الكفـاءة بـين الـربط
 وجماعـات أحـزاب مـن المـدني المجتمـع دور وتفعيـل كةالمشـار  تـدعيم حيـث مـن للمفهـوم الديمقراطيـة الأبعـاد علـى

 .)2018(بلية، لمواطنيها  شرعيا ممثلا الدولة يجعل ما وكل ونقابات

 : الإداري البعد 2-2-
 طـرف مـن تقيميهـا و تطبيقهـا و العامـة السياسـات إعـداد و وضع بتم خلاله من الذي العام العمل نسق " يشمل

 الـذي الماليـة و المعنويـة و الماديـة المـوارد مجموع أي العمومي الوظيف مجموع من النسق هذا يتكون و الإدارية، لآلةا
 بـه ونقصـد )2006_2005(سـهيلة، العامـة  المصـلحة نشـاطات المـدارين للممارسـة إرضاء بهدف الدولة وضعته
 بذلك و�ت شفافة، وبطريقة فعالة بصورة إليه المسندة الإدارية الوظائف بأداء قومي وفعال قوي إداري جهاز وجود

تحـدد  وضـوابط قيـود ووضـع البيروقراطيـة، العيـوب علـى القضـاء ومحاولة صورة بكل الإداري الفساد محاربة خلال من
 والجـودة الخـبرة ز�دة جـلأ مـن والتكـوين التـدريب فـرص   تـوفير إلى إضافة ...العموميين الموظفين وواجبات حقوق
 وذلـك والاقتصـادية السياسـية السـلطة عـن الإدارة اسـتقلال البعد هذا تحقيق أجل من يتوجب كما المنفذين، لدى
 الدولـة مشـاركة ضـرورة علـى البعـد هـذا يقـوم كمـا .أخـرى اعتبـارات لأي الخضوع دون للقانون إلا خضوعها بعدم

 علـى التغلـب إلى وتهـدف العامـة السياسـة وضـع في أساسـيا لاعبـا الإدارة وتكـون والمجتمـع المـدني الخـاص والقطـاع
 المجتمـع تعزيـز وعلـى والاجتماعي الاقتصادي المجالين بين التكامل تحفيز على قادرة وتكون الإنصاف عدم حالات

 )2008(فوكة،  .ربحية الأكثر المشاريع نحو الخاص القطاع ودفع المدني

 :والاجتماعي الاقتصادي البعد 3-2-

 المجالين في العامة السياسات وطبيعة جهة، من الدولة عن استقلاليته ومدى المدني المجتمع بنية بطبيعة مرتبط هو و
 مـع علاقتهـا وكـذا ثانيـة، جهـة مـن الحيـاة ونوعيـة الفقـر حيـث مـن المـواطنين في وتأثيرهـا والاجتمـاعي الاقتصـادي

 بالـدور ؛ يتعلـق)2018(عبـد البـاري و محمد يحـي، ثالثـة  جهـة مـن الأخـرى والمجتمعـات لخارجيـةا الاقتصـاد�ت
 مـن المـدني المجتمـع دور وتفعيـل الخـاص، للقطـاع الأشـكال المتعـدد الـدعم تقـديم خـلال مـن للدولـة والفعـال الإيجـابي
 .المجتمع تنمية في المساهمة من اوتمكينه لمنظماته المجال فسح خلال
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 النشـاطات علـى تأثـير لهـا قـرارات واتخـاذ إجـراءات تحقيـق علـى العمـل الجيدة في للحوكمة الاقتصادي الشق ويتمثل
 مـن المزيـد تحقـق الـتي القويـة والسياسـات الجيـد المناخ وتهيئة الأخرى بالدول الاقتصادية وعلاقاتها للدولة الاقتصادية

 تـنظم الـتي القـوانين علـى المرونـة مـن نـوع وإضـفاء الفسـاد ومحاربـة المعلومـات تـدفق وضـمان صـاديةالاقت التنميـة
 هـذا مـن الدولـة انسـحاب هـو الاقتصـادي المجـال في الجيـدة للحوكمـة المحـوري فالمضـمون الاقتصـادية، النشـاطات

 للحوكمـة الاجتمـاعي الشـق يخـص افيم أما .الاقتصادية للحر�ت المجال وفتح دورها وتعريف تحديد وإعادة القطاع
 حقوق وتحترم الديمقراطية تكرس دولة بناء على يعمل فعال مدني مجتمع نشوء أمام المجال بإفساح يتعلق فإنه الجيدة

 مطالـب واسـتيعاب إدارة علـى القـدرة هـو مؤسسات بناء في والمجتمع الفرد مشاركة دائرة توسيع خلال من الإنسان
 )2018(بلية،  المجتمع رفاهية تحقيق هو الرسمي فالهدف المتناقضة، ومصالحها يةالاجتماع الفئات مختلف

 الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة: 3-

(شـريط و  تهمـيش أو إقصـاء دون المعنيـة الأطـراف لجميـع فعالـة مشـاركة خـلال من إلا تتحقق الجيدة لا الحوكمة إن
 والقطـاع الدولـة في والمتمثلـة عناصـرها او للحوكمـة الجيـدة المكونـة المؤسسـات هـو هنـا بهـا والمـراد )2018خلـوفي، 
 مـن متقدمـة مسـتو�ت إلى الوصـول اجـل مـن إليـه المسـندة مهامـه طـرف لكل أوكلت قد و المدني المجتمع و الخاص
 المجتمـع الخـاص، القطـاع مؤسسـة الدولـة، كـل دور حسـب كذلـ و الحوكمـة الجيـد آليـات تفعيـل طريـق عـن النمـو

 .)2018(عبد الباري و محمد يحي، المدني 

 المحلية والسلطات الرسمية والمؤسسات الدولة 1-3-

 وسـيادة، وإقلـيم بشـع :الـثلاث الدولـة عناصـر على هو للاتفاق الأدنى الحد أن فيبدو الدولة، تعريفات تعدد رغم
 بالعنصـرين علاقتهـا تـرتبط كمـا المعاصـرة الدولـة طبيعـة تحـدد وهـي السـيادة فكـرة هـو العناصـر هـذه وأخطـر واهـم

 الإقليميـة السـيادة وحـدود �حيـة، مـن بمواطنيهـا الدولـة علاقـة تحـدد السـيادة وفكـرة ."والإقلـيم الشـعب "الآخـرين
 الفئـات بـين العلاقـة يحـدد الـذي التنظيم هي :فالدولة أخرى وعليه حية� من الأخرى الدول عن استقلالها وبالتالي

 المصـلحة بـين التناقض بداية مع ظهر تنظيم وهو المحكومة، الاجتماعية والطبقات الحاكمة الاجتماعية الطبقات أو
  .)2012(فرج، والسياسية  والاجتماعية الاقتصادية ووظائفها الدولة متضمنا تركيب العامة، والمصلحة الخاصة

 يسـمح الـذي الملائـم التشـريعي الإطـار تـوفر أن الحوكمـة، أطـراف مـن كطرف الإطار، هذا في الدولة من والمطلوب 
 الحكـم لهيئـات مناسـبة وماليـة إداريـة صـلاحيات وإعطاء الحكومية، غير المنظمات تشكل التي القوانين في بالمشاركة
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 النيابي، المجلس :مثل الرسمية، والمؤسسات الأطراف، هذه جميع بين الحوارية الأطر خلق والى م بوظائفها،لتقو  المحلي
 احـترام من لابد الخطوات هذه في الشروع ظل وفي العامة، السياسات حول الاجتماعي أو الاقتصادي، المجلس أو

 القـانون، حكـم مبـدأ وتطبيـق الإعـلام، حريـة نتضـم التي التشريعات وسن الإنسان، حقوق واحترام العامة الحر�ت
 . )2020(أمينة، السياسية  المشاركة تشجيع إلى تهدف وقوانين تشريعات وإصدار

 : المجتمع المدني 2-3-

 لسياسية،ا الفلسفة في الفاضل المجتمع مصطلح محل حل حيث العصرية، للدول ملازما المدني المجتمع مفهوم أصبح
 تتوسطها مباشرة غير علاقات عن وإنما والدولة، المواطن بين مباشرة علاقات عن نتحدث نعد لم وبالتالي

 وغيرها ولتحديد إعلامية مؤسسات نقابات، هيئات، جمعيات، أحزاب، من المدني المجتمع وتنظيمات مؤسسات
 الاستقلالية، فكرة المؤسسية، فكرة الطواعية، رةفك :تتمثل عناصر أربعة على التركيز يجب المدني المجتمع مفهوم

 )2018(شريط و خلوفي،  .)السياسية والشرعية المشاركة المواطنة، الإنسان، حقوق( المفاهيم من بمنظومة الارتباط
 على وتعمل والاجتماعية الاقتصادية النشطة في والمجتمع الأفراد إشراك على المدني المجتمع المؤسسات تعمل

 المجتمع المؤسسات بأن نجد لذا .العامة الموارد مراقبة و العامة، السياسات في للتأثير قوة ذات جماعات في تنظيمهم
 لفضل تعبئتها خلال ومن والحكومة بالفرد علاقاتها خلال من للحكم ترشيدا أكثر إدارة تحقيق على تساعد المدنية
 )2019(علي و عبد اللطيف،  ةوالجماعي الفردية الجهود

 :الخاص القطاع 3-3-
أصبحت  فقد السوق، واقتصاد�ت الخاص القطاع على الاعتماد نحو العالم دول معظم في واضح تحول هناك
الأ�دي  تشغيلل الاقتصادية المجالات تفتح التي الرئيسي للفرص المورد يمثل الخاص القطاع أن تدرك الدول معظم
 ورفع الاقتصادية التنمية في تساهم التي الايجابية النتائج لتحقيق تأهيلها إلى مستو�تها إضافة كافة على العاملة
 )2012(فرج،  لهم الخدمات مستوى وتحسين للمواطنين المعيشة مستوى

 الجيدة، الحوكمة ركائز أحد وهو مضافة قيمة من يقدمه بما تنميةال عملية في أساسي شريك الخاص القطاع ان بمعنى
 يمكن الأخير وهذا وأجنبي، وطني نوعان الخاص القطاع ن أ ننسى ن أ دون له، الممنوحة المساحة حجم تبقى لكن

 الجاهز غير الوطني الخاص للقطاع عادلة غير ومنافسة تهديد عنصر يشكل أن يمكن كما مضافة، قيمة يشكل أن
 مما سهولة، بكل الدولة خارج والأرباح لأموال ا تحويل يستطيع الأجنبي الخاص القطاع ن أ إلى بالإضافة والهش،

 )2019(علي و عبد اللطيف،  للدولة ومالية نقدية صعوبات يخلق
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 كاهله على تقع التي الاجتماعية سؤوليةالم مع يتناسب وهذا الإدارة في دورا كبير يلعب أن الخاص القطاع يستطيع
 والمعرفة والمال الخبرة توفير يستطيع انه كما نشاطاتهن دعم في المدني المجتمع منظمات مع يسهم يستطيع أن فهو

 القطاع تنمية على تشجع أن للحكومة يمكن السياق هذا وفي .المدني المجتمع مع بالشراكة تنموية لعمليات الأزمة
 الآليات بواسطة مستداما القطاع هذا جعل على تعمل بحيث الاقتصادية، بالحوكمة يسمي ما ارإط في الخاص
 المعرفة نقل على الاستثمارات والمساعدة واستقطاب لجلب الحوافز تقديم مستقرة، كلية اقتصادية بيئة خلق :التالية

 )2018(شريط و خلوفي،  .الطبيعية والموارد البيئة حماية القانون، دولة تقوية التكنولوجية،

VI. الحوكمة والجهات المصدرة لها سمقايي : 

المختلفة، إيما�  جوانبهاوعواقبها الاقتصادية في البلدان النامية إلى الحاجة إلى تقييم تزايد بالحوكمة المأدى الاهتمام 
تحفيز إنتاج عدد كبير من ديده كميا ،هذا ما أدى إلى ما يمكننا تحفي لمبدأ أنه لا يمكننا إدارة أو التحكم إلا 

سعت العديد من الوكالات الوطنية والدولية إلى قياس جودة الحوكمة في العالم، خاصة بعد المبادرة مؤشرات حيث 
 وهدا راجع لمجموعة من الأسباب نذكر منها: في هذا الاتجاه ''  التي اتخذها البنك الدولي

ار الأجنبي المباشر في البلدان النامية من أجل خدمة الأسواق المحلية والعالمية بالإضافة تزايد أهمية الاستثم •
إلى تأثير البنية التحتية الاجتماعية والمادية وحماية حقوق الملكية والخدمات العامة على الاستثمارات 

 الأجنبية.
الاقتصاد المؤسسي الجديد الذي بروز و فشل العديد من إصلاحات في البلدان النامية خلال الثمانينيات  •

 أكد على أهمية أنظمة الحوكمة في البلدان.

 وأهميتها مؤشرات الحوكمة لمحة عامة عن -1

عادة ما تستخدم لقياس مجالات و  الحكم في بلد ما، ونوعية يشير إلى حالة التي  سالمقاييمؤشرات الحوكمة هي 
المجتمع المدني، مكانة تقديم الخدمات العامة،  وق الإنسان،حق أكثر تحديدًا مثل الأنظمة الانتخابية والفساد،

 ....الخ.والمساواة بين الجنسين

كالات التنمية والمنظمات غير ، و الحكومات  كل من  الحوكمة، تستخدمهاالتي تقيس يوجد عدد كبير من مؤشرات 
إعلام المستخدمين ك. لأهداف محددة والقطاع الخاص،وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية ، الحكومية
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بالاستثمار في الأعمال التجارية أو تخصيص الأموال العامة أو مناصرة المجتمع المدني أو البحث الأكاديمي من 
منظور إنمائي ، يمكن استخدام مؤشرات الحوكمة أيضا  لرصد وتقييم برامج ومشاريع  الحكومات ووضع المعايير 

 والأهداف في سياق التنمية.

اد المؤشرات التي تفي  بمعايير معينة منها: الأهمية السياسية والفائدة للمستخدمين ؛ الدقة والموثوقية يتم اعتم 
(يجب أن تعكس بشكل فعال الاختلافات في ما يفترض أن تلخصه) ؛ جودة البيا�ت وتوافرها (يجب أن تكون 

، UNDP( ة للمقارنة (على أساس سنوي)البيا�ت غير قابلة للجدل ويسهل الوصول إليها) ؛ الشفافية والقابلي

Governance Indicators A Users ’Guide ،2007( 

صف موقفًا تو  أدوات تقييم تمكن من تمثيل واقع معقد عبارة عن  المؤشرات نوعية أو كمية هيهده  سواء كانت 
اتخاذ القرار، فإ�ا تشكل ملخصًا للمعلومات المعقدة  لا يمكن فهمه بشكل مباشر، كما تهدف إلى المساعدة في

التي تقدم للجهات الفاعلة (العلماء والإداريون وصانعو السياسات والمواطنون) إمكانية الحوار مع بعضهم البعض 
 وتستخدم لتوعية المواطنين والرأي العام . 

الأكاديمية من خلال وصف حالة الحوكمة تؤدي مؤشرات الحوكمة ثلاثة أدوار رئيسية: دور علمي (في الأبحاث 
العالمية) ، ودور سياسي (من خلال تحديد الأولو�ت وتقييم أداء الجهات الفاعلة المشاركة في الحوكمة العالمية) ، 

 . )Renaud ،2009( ودور اجتماعي (من خلال تسهيل التواصل وتوجيه الإجراءات في الاتجاه الصحيح)

 : المؤسسات المصدرة لمؤشرات الحوكمة 2-

قاعدة بيا�ت أو مؤشراً لتقييم الجوانب المختلفة للحوكمة. هذه تقييمات ذاتية  160يوجد اليوم ما يقرب من 
بشكل عام تنتجها وكالات تصنيف المخاطر الخاصة أو المنظمات متعددة الأطراف أو مراكز البحوث أو حتى 

سوف نذكر في هذا القسم البيا�ت الأكثر استخدامًا في الأوساط الأكاديمية والمنظمات  ية.المنظمات غير الحكوم
 الدولية.

 )  Freedom Houseهاوس ( فريدوم منظمة   1-2-
. لديها أجندة سياسية واضحة في كو�ا "صوتًا واضحًا 1941هي منظمة خاصة غير ربحية تأسست عام 

على افتراض أن الحرية  الشعوب تتحقق بشكل أفضل في المجتمعات  تعمل ،ء العالمللديمقراطية والحرية في جميع أنحا
دولة. فهو لا يقيم حوكمة البلدان في حد ذاتها ، ولكن  193 التي تقوم به يغطي الاستطلاع الديمقراطية الليبرالية.

عملية التصنيف على قائمة تتكون  يقيم كيف يتم اختبار الحرية من قبل الأفراد والشركات في البلدان المعنية. تعتمد
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سؤالاً عن الحر�ت المدنية. بناءً على ذلك ، تمُنح البلدان تصنيفات  15أسئلة تتعلق بالحقوق السياسية و  10من 
(أدنى) للحقوق السياسية والحر�ت المدنية. يتم تحديد متوسط كل من الحقوق السياسية  7(أعلى) إلى  1من 

تشير التصنيفات المجمعة من  الوضع العام "حر" أو "حر جزئيًا" أو "غير حر". لكن والحر�ت المدنية لتحديد
Freedom House  .إلى أن البلدان المختلفة جدًا يتم تصنيفها على نحو متشابه 

تم تصنيف كل من أفغانستان وتركيا على أ�ا حرة جزئيًا. وروسيا والسودان تم  2007على سبيل المثال من طبعة 
 29من قبل  Freedom House) بواسطة طاقم عمل 2007تم إجراء الاستطلاع (ي على أ�ا غير حرة. تصنيفها
مستشاراً أكاديميًا رفيع المستوى. وبناءً على ذلك  يتم إنشاء البيا�ت بواسطة متخصصين في الدولة  16محللاً و 

مجاً� على  ولا تستند إلى الخبرات الحقيقية للأشخاص أو الشركات. البيا�ت متاحة
domhouse.orgwww.free.(Per Botolf, 2008)  

 ) The International Country Risk Guideالدليل الدولي للمخاطر ( 2-2-

.وهي مجموعة مملوكة PRSالحد من الفقر تم إعداد الدليل الدولي لمخاطر الدول من قبل مجموعة استراتيجيات 
دولة. البيا�ت التي تقدمها  161للقطاع الخاص وتقوم بتقييم المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية لحوالي 

المجموعة تأتي من تقييمات وتوقعات المتخصصين في الدولة. يتم إعداد التقارير القطرية على أساس ربع سنوي ويتم 
مكوً� للمخاطر. وتشمل هذه مخاطر الاضطرابات ، والقيود  17ستوى الحالي والتغييرات المحتملة لـ الإبلاغ عن الم

كل  المفروضة على حقوق الملكية ، والتمييز الضريبي ، وضوابط الصرف ، والحواجز الجمركية وسياسات العمل
(مخاطر عالية وتوقع  4ير) إلى (مخاطر منخفضة وتوقع عدم حدوث تغي 0له نطاق من  17عامل من العوامل الـ 

سياسات أكثر تقييدًا). تُستخدم العوامل السبعة عشر لإنشاء ملفات تعريف المخاطر لثلاثة مجالات استثمار: 
ويتم قياس الإجمالي  17التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات. يتم جمع قيم المخاطر الـ 

(بدون مخاطر) لكل منها إلى المجالات الثلاثة. كما يتم إنشاء ملف مخاطر  100ية) إلى (مخاطر عال 0الناتج من 
 مركب.

بيا�تها على أساس تجاري ولا يتم توفيرها مجاً�. يمكن تنزيل بعض عينات البيا�ت مجاً� على  PRSتقدم مجموعة 
  PRS  ،www.prsgroup.com.(Per Botolf, 2008)صفحة الويب الخاصة بنظام 

http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.prsgroup.com/
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 )Global Integrityمنظمة النزاهة العالمية(  -2-3

بع الحوكمة والفساد في جميع أنحاء العالم. تقرير النزاهة العالمية هو تالنزاهة العالمية هي منظمة مستقلة غير ربحية تت
مات القطرية التي تدرس آليات مكافحة الفساد على المستوى الوطني سنوً� في مزيج عبارة عن مجموعة من التقيي

يجمع التقرير بين الصحافة النوعية و البيا�ت الكمية، التي يتم إنشاؤها بواسطة خبراء محليين،  متنوع من البلدان.
وقدرتهم على مراقبة سلوكها  ،يتمثل طموح هذه المنظمة في تقييم وصول المواطنين والشركات إلى حكومة الدولة

والدعوة إلى تحسين الحوكمة ووصولهم إلى آليات مكافحة الفساد على المستوى الوطني تُستخدم مؤشرات التي 
تصدرها هده المنظمة لتعزيز النزاهة العامة والمساءلة ومنع إساءة استخدام السلطة. يتم تنظيمها في ست فئات 

) الانتخابات ، 2المعلومات والإعلام ،  ) المجتمع المدني ، الجمهور1الرئيسية هي فئة فرعية. الفئات  23رئيسية و 
 ) مكافحة الفساد وسيادة القانون.6) الرقابة والتنظيم ، 5) الإدارة والخدمة المدنية ، 4) مساءلة الحكومة ، 3

يعتمد مؤشر النزاهة  ،مثالي 100مع كون الصفر أسوأ ما يمكن و  100إلى  0يتم إعطاء الدرجات في نطاق من 
العالمية على شبكة من المتخصصين الوطنيين في الدولة حتى يتم تضمين بلد ما في التقرير، تستخدم منظمة النزاهة 

لضمان تغطية متوازنة فيما يتعلق بالحر�ت الأساسية والحر�ت المدنية.   Freedom Houseالعالمية بيا�ت من 
الخاصة والبنك الدولي.  (Per Botolf, 2008) تة على التبرعات المقدمة من المؤسساتعتمد ميزانية النزاهة العالمي

  https://www.globalintegrity.orgالفهرس والتقرير السنوي متاحان مجاً� على 

 )The Open Budget Project(مشروع الميزانية المفتوحة 4-2-

بلدا أمام مواطنيها،  59مدى انفتاح عمليات الميزانية في عينة من  يقيسويصدر مشروع الميزانية المفتوحة مؤشر 
 0، يشير 100إلى  0نقطة ، يتم تصنيف البلدانن على مقياس من  122استنادًا إلى الإجابات في استبيان من 
إلى أ�ا توفر "معلومات شاملة  100حيحة أو معدومة للمواطنين" و  تشيرإلى أن الحكومة تقدم "معلومات ش

 للمواطنين".
تتناول الأسئلة المعلومات المتاحة للجمهور والصادرة عن الحكومة المركزية. و وتنتمي الأسئلة إلى ثلاثة أبواب: توفير 

اب الأخير أيضا تنفيذ الميزانيات وإجراءات مراجعة وثائق الميزانية ، ومقترحات الميزانية ، وعمليات الموازنة. ويقيّم الب
بعد اجتماع مع منظمات غير حكومية من عدة  2002الحسابات في سنة الميزانية التالية. بدأ المشروع في عام 

 Bill and Melinda Gates Foundation, the Ford مؤسسةيتم تمويل مشروع الميزانية الدولية من قبل  دول.

https://www.globalintegrity.org/
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Foundation د المجتمع المفتوح معه)OSI(وكالة التعاون الإنمائي السويدي الدولية ، (SIDA)  ومؤسسةWilliam 

and Flora Hewlett. (Per Botolf, 2008) 
يتم توفير التقرير السنوي والإجابات على الأسئلة مجاً� على صفحة الويب الخاصة بالمشروع  
،http://www.openbudgetindex.org/ 

 )The Global Competitiveness Index( مؤشر التنافسية العالمية 5-2-
. ويهدف إلى قياس القدرة 2004 تم إصدار مؤشر التنافسية العالمية سنوً� للمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام

التنافسية بمعنى واسع و�خذ في الاعتبار جوانب الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي للقدرة التنافسية الوطنية. تغطي 
 دولة. 131لمؤشر هدا ا

هذا تعُرَّف القدرة التنافسية بأ�ا مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية بلد ما. 
وهي مبنية  البيا�ت الكبيرة.و  الطموح الواسع يجعل المؤشر يطالب بالبناء. يعتمد المؤشر على العديد من المؤشرات

دعامة مختلفة. متمثلة في المؤسسات ،البنية التحتية ،الاقتصاد الكلي  12من مجموعات بيا�ت مصنفة في 
ب ، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل ،تطور السوق والتعليم العالي والتدري ،الصحة، التعليم الابتدائي، 

فإن مؤشر التنافسية العالمية ليس  وبالتالي المالية ،الاستعداد التكنولوجي ،حجم السوق ،تطور الأعمال والابتكار.
تعكس العناصر الأخرى ، و مؤشراً للحوكمة. بل هو عبارة عن تجميع لمؤشرات مختلفة يعكس بعضها الحوكمة

 ت الخاصة ، والموقع الجغرافي للبلاد (حجم السوق) وعوامل أخرى. القطاعا
يعتمد مؤشر التنافسية العالمية على افتراض أن الجوانب المختلفة للقدرة التنافسية مهمة بشكل مختلف في البلدان. 

احل تطورها (مدفوعة وبالتالي ، يصنف الباحثون الذين قاموا ببناء قاعدة البيا�ت البلدان إلى ثلاث فئات وفقًا لمر 
عشر بشكل مختلف وفقًا للفئة  الاثنيبعوامل أو مدفوعة بالكفاءة أو مدفوعة بالابتكار) ووزن النتائج من الركائز 

التي تنتمي إليها الدولة، فإن الحاجة إلى الحوكمة تختلف حسب كل بلد. مؤشر التنافسية العالمية هو المؤشر الوحيد 
 و�ت التنمية المختلفة في ترتيب الدول.الذي �خذ في الاعتبار مست

منها من استطلاع رأي تنفيذي تم إجراؤه للمنتدى الاقتصادي العالمي.  79متغيراً.  113يتكون المؤشر من 
(مرتفع)). يتم إنشاء  7(منخفض) إلى  0يصنف مؤشر التنافسية العالمية البلدان وينتج أيضًا درجة (تتراوح من 

 5،67ع الاتجاهات بمرور الوقت. تحتل الولا�ت المتحدة المرتبة الأولى في المؤشر برصيد النتائج بحيث يمكن تتب
 (Per Botolf, 2008) .2،78وتحتل تشاد المرتبة الأدنى برصيد 
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والاقتصاد. الفهرس تم تطوير مؤشر التنافسية العالمية من قبل مجموعة من الباحثين المشهورين في دراسات التنمية 
 /http://www.weforum.org متاح مجاً� على

 Country Performance and Institutional) مؤشر أداء الدولة والتقييم المؤسسي 6-2-

Assessment) 
القروض يصدر سنوً� من قبل البنك الدولي مؤشر أداء الدولة والتقييم المؤسسي يعتبر معياراً رسميًا لتلقي المنح و 

دولة). استخدم البنك الدولي التقييمات الحكومية لتخصيص مساعداته منذ السبعينيات.  76لجميع المقترضين (
ركز البنك في البداية على أداء الاقتصاد الكلي ، ثم قام بعد ذلك على توسيع مؤشراته لتشمل جوانب أخرى من 

لآن تقييم السياسات والمؤسسات من خلال مجموعة من المؤشرات التي يتم إنتاجها "لقياس حيث يتم  ا الحوكمة.
مدى دعم سياسة الدولة والإطار المؤسسي للنمو المستدام والحد من الفقر، وبالتالي الاستخدام الفعال للمساعدة 

(ممتاز)  6(سيئ) إلى  0من معياراً. تحصل البلدان على درجة  16على أساس  CPIAتم بناء مؤشر  .الإنمائية"
الإدارة الاقتصادية، السياسات  هي الـستة عشر. يتم تجميع المعايير في أربع مجموعات. لكل معيار من المعايير

يتم الحصول على الدرجة  الهيكلية ،وسياسات الإدماج الاجتماعي والإنصاف ،وإدارة القطاع العام ومؤسساته.
المؤشرات. يشار إلى النتيجة الإجمالية على أ�ا مؤشر تخصيص موارد المؤسسة الإجمالية لكل بلد من متوسط هذه 

 الدولية للتنمية. (في شكل قروض ومنح) لمساعدة البلدان الفقيرة على الحد من الفقر وتحقيق أهداف الإنمائية
(Per Botolf, 2008). 

 (Transparency International)الدولیة  الشفافیة منظمة 7-2-

 بتقريرها عالميا تشتهر الفساد، أنواع من وغيره السياسي الفساد بمكافحة معنية حكومية غير دولية منظمة تعتبر
 .العالم حول الفساد انتشار حيث من للدول مقارنة قائمة هو و الفساد، مدركات مؤشر السنوي

 منتشر عبر محلي فرع 100 حوالي ولها الرئيسي، مقرها يقع 1993 عام بألمانيا الدولية الشفافية منظمة تأسست
 سها:نف عن تعرف وهي .المنظمة لهذه الوطني الفرع الفساد لمكافحة الجزائرية الجمعية وتعد الدول، مختلف
 للعمل قوي عالمي تجمع في معا الناس تجمع الفساد، ضد الحرب تقود عالمية منظمة هي الدولية الشفافية منظمة

 تغيير خلق هي الدولية الشفافية مهمة العالم، حول الأطفال و النساء الرجال، على للفساد المدمر الأثر اءإ� على
 عالمي، فساد تقرير بنشر تقوم كما سنوي، فساد مؤشر بإصدار بدأت 1995 عام منذ فساد دون من عالم نحو
 .لتنفيذها الحكومات و الشركات و المدني المجتمع منظمات مع تعمل و

http://www.weforum.org/
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 في الكبرى الخاصة المصارف و البنوك بين ما اتفاق هو و )الراشدين فهرس( يعرف ما أنشئ 1999 سنة في و
   2000 سنة وفي .الفساد قضا� كشف في المساعدة على العمال و الأموال تبييض من الحد على تعمل و العالم

 العام القطاع في الرشوة مكافحة أجل من العمل مبادئ يتضمن الذي و )الاستقامة ميثاق( سمي ما بوضع قامت
 على بالاعتماد العالم في الفساد معدلات حول سنوية تقارير بإصدار المنظمة بدأت 2001 سنة من ابتداء و

 العامة السلطة استخدام سوء هو الفساد بأن المنظمة ترى و .الفساد مدركات مؤشرات منها الآليات من مجموعة
 خاصة، مكاسب على الحصول أجل من العامة المناصب استخدام سوء خلال نم ذلك و خاصة، منافع لتحقيق

 الذي ،"الفساد مدركات مؤشر " السنوي بتقريرها المنظمة تشتهر و يطلبها، أو رشوة المسئول يقبل عندما ذلك و
 التي �تالبيا على الفساد مدركات مؤشر يعتمد و .العالم ولح الفساد انتشار حيث من للدول مقارنة على يقوم
 الإفريقي البنك :من كلا تضم مستقلة مؤسسة عشر توفرها  ثلاثة الرأي استطلاعات خلال من جمعها يتم

 و الحرية، وبيت الاقتصادية، الاستخبارات ووحدة بيرتلسمان، مؤسسة و للتنمية، الأسيوي البنك و للتنمية،
 و السياسية المخاطر حول الاستشارات ومؤسسة الإدارية، للتنمية الدولي والمعهد العالمية، البصيرة مؤسسة

 الاقتصادي والمنتدى الدولي، البنك ،الدولية الشفافية ومؤسسة الأساسية، المخاطر خدمات ومؤسسة الاقتصادية،
(مداحي،  . w.transparency.orghttp://wwمتاحة مجا�ً  CPIالعالمي قواعد بيا�ت  العدالة مشروعو  العالمي،

2019( 
 Afrobarometer مؤسسة 8-2- 
Afrobarometer  هي مؤسسة بحثية مستقلة غير حزبية لعموم إفريقيا تجري استطلاعات الرأي العام حول

 Afrobarometer صبح مقياسأدولة تتكرر في دورة منتظمة.  39الديمقراطية والحوكمة والاقتصاد والمجتمع في 
 الرائد في العالم للبيا�ت عالية الجودة  وموثوقة عن إفريقيا وهي متاحة مجاً� للجمهور

السياسة العامة إعطاء المواطنين الأفارقة العاديين صوتا في صنع  هو Afrobarometerالهدف الرئيسي من 
، ودعاة السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والتنمية، وينشر نتائج على نطاق واسع عن صانعي السياسات

والأكاديميين، ووسائل الإعلام، والمانحين والمستثمرين، والأفارقة العاديين على المستو�ت الوطنية والإقليمية والقارية 
مواضيعنا والعالمية تتضمن استبيا�تنا مجموعة كبيرة من الأسئلة القياسية التي نتتبعها مع مرور الوقت، والتي تغطي 

تقديم •  الفساد•  بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة الأخرى مثل: -الديمقراطية والحوكمة  -المميزة 
الوصول إلى الخدمات • المشاركة السياسية • الفقر والظروف المعيشية• أداء القيادة•  أداء الحكومة•  الخدمات

وميتر أيضا في توليد عدد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر إبراهيم وتستخدم بيا�ت مقياس الأفروبار  والبنية التحتية

http://www.transparency.org/
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للحوكمة الأفريقية، ومقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي. 
ل وحدة وتستخدم البيا�ت أيضا لتحليل المخاطر القطرية، ومن قبل وكالات التصنيف الائتماني والتنبؤ مث

وتستخدم أيضا بشكل روتيني في تخطيط السياسات، ووضع البرامج وتنفيذها، والرصد  الاستخبارات الاقتصادية.
والتقييم من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. يمكن الوصول الى البيا�ت والمؤشرات التي توفرها المؤسسة 

 . http://www.afrobarometer.orgمن خلال الرابط التالي 
 في الجدول الموالي الحوكمة استخداما و أهم الجهات المصدرة سلخص أكثر مقاييسوف ن

 
 أهم الجهات المصدرةو الحوكمة  سمقايي )1(الجدول

 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.afrobarometer.org/
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 الجهة المصدرة المؤشر المفاه�م المقاسة المصدر التغط�ة

 12دولة من خـلال  141
 مؤشر 103حور تضم م

الب�انـــــــات تـــــــأتي مـــــــن اســـــــتطلاعات 
 الرأي

 تحل�لات الشر�ات والاقتصادیین
 وغیرهم من الخبراء في البلدان

ســــوق  الانفتــــاح ، البنــــى التحت�ــــة ،
كفــــاءة ســــوق ، العمــــل والمؤسســــات

العمـــــــــل، تطـــــــــور الأســـــــــواق المال�ـــــــــة، 
 الجاهز�ة التقن�ة...

 :العالميالمنتدى الاقتصادي  مؤشر التنافس�ة العالمي
 /http://www.weforum.org 

ــــــــة مــــــــن  54 ــــــــة افر�ق� دول
خـــــلال أر�عـــــة مجموعـــــات 

ــــــــر مــــــــن   300تضــــــــم أكث
 مؤشر

 استطلاعات الرأي العام في القارة
و تقی�مـــــــــات المـــــــــواطنین لمكونـــــــــات 

 الحو�مة

 الأمن و س�ادة القانون -
 المشار�ة،  لحقوق والإدماج-
 س الفرص الاقتصاد�ةأس-
 التنم�ة ال�شر�ة-
 

ــــــراه�م للحو�مــــــة  مؤشــــــر إب
 )IIAGالإفر�ق�ة (

 

مؤسســــــــــة محمد إبــــــــــراه�م للحو�مــــــــــة الإفر�ق�ــــــــــة 
)IIAG( 

https://mo.ibrahim.foundation 
 
 
 

 دراسات استقصائ�ة دولة افر�ق�ة 39
 جولات المسح

أداء •  تقــد�م الخــدمات•  الفســاد• 
الفقــــــر • أداء الق�ــــــادة•  الحكومــــــة

المشــــــــــــار�ة • والظــــــــــــروف المع�شــــــــــــ�ة
 الس�اس�ة

الوصــــــــول إلــــــــى الخــــــــدمات والبن�ــــــــة • 
 التحت�ة

 

ــــــــــــــاس   مق�
Afrobarometer 

 Afrobarometer مؤسسة
www.afrobarometer.org/ 

دولة في جم�ع  193
 العالم اءأنح

 استطلاعات الخبراء
 المسح السنوي 

الحقــــوق الس�اســــ�ة والحر�ــــات المدن�ــــة 
 .ومؤشر الحر�ة المشتر�ة

 تقی�م أداء الحكومة
 في مجال الحر�ات المدن�ة 
ــــــانون ومكافحــــــة  قواعــــــد الق

 مؤسسة فر�دوم هاوس 
mhouse.orgwww.freedo 

http://www.weforum.org/
https://mo.ibrahim.foundation/
https://mo.ibrahim.foundation/
http://www.afrobarometer.org/
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 الفساد ،
 .والمسؤول�ة العامة

اســــــــتب�انات ودراســــــــات استقصــــــــائ�ة  دولة 180
(مقــــــا�لات أجر�ــــــت مــــــع قــــــادة مــــــن 
القطــــــــــاع الخــــــــــاص ، ومحــــــــــامین ، 
ومصـــرفیین ، وغـــرف تجار�ـــة ، ومـــا 

 (إلى ذلك في دول مختلفة

تقیــ�م ســلوك دفــع الرشــوة للشــر�ات فــي 
 .البلدان النام�ة

مــــــــدر�ات  مؤشــــــــر
 )CPIالفساد(

�ــــــــــــــــــــــــــارومتر الفســــــــــــــــــــــــــاد 
 ) GCBالعالمي(

 
 منظمة الشفاف�ة الدول�ة ،

http://www.transparency.org/ 

 مسح مقارن للمواقف تجاه الس�اسة ، الدراسات الاستطلاع�ة دولة 40
 الإصلاح والد�مقراط�ة

 
 مسح ال�ارومتر الآسیوي 

مر�ــــز هــــو فــــو للدراســــات الد�مقراط�ــــة لشــــرق 
 تایوان الوطن�ة آس�ا ، جامعة

www.globalbarometer.org/ 
 

الدراســات الاستقصــائ�ة لهیئــات إدارة  جم�ع دول العالم
 الانتخا�ات ومنشورات المؤسسة

العمل�ـــات الانتخاب�ـــة ، و�نـــاء الدســـتور 
، وتقیــــــــ�م الد�مقراط�ــــــــة ، والمشــــــــار�ة 

المســــاواة بـــــین  الس�اســــ�ة والتمثیــــل
الجنســــین والإدمـــــاج ، والنـــــزاع والأمـــــن 

 من حیث صلتها �الد�مقراط�ة

الحالــــــــــــــة العالم�ــــــــــــــة  •
 للد�مقراط�ة

 بناء الدستور •
 العمل�ات الانتخاب�ة •
 المال في الس�اسة •
 تغیر المناخ •
لمســـــــــــــــــــــاواة بـــــــــــــــــــــین  •

الجنســــــــــین و�شــــــــــراك 
 الجم�ع

 المؤسسة الدول�ة للد�مقراط�ة والانتخا�ات
IDEA 

 
https://www.idea.int/ 

دول: إندون�ســـــ�ا ،  6 تقــــار�ر مــــن مؤسســــات مال�ــــة دول�ــــة  التعرف على أوجه القصـور فـي الـدول  مسح بناء قـدرات الحو�مـة  مــــة التعــــاون الاقتصــــادي لآســــ�ا والمحــــ�ط منظ

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.globalbarometer.org/
http://www.globalbarometer.org/
https://www.idea.int/
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 كور�ا ،
 مالیز�ا ، الفلبین ،

 تا�لاند وفیتنام

واستشـــــــــارات أصـــــــــحاب المصـــــــــلحة 
 .والمسؤولین

 في
 الحو�مة

 (APEC) الهادئ الاقتصاد�ة
 

http://www.ausaid.gov.au/ 

 التقار�ر القطر�ة دولة 137
تقی�مـــات شـــ�كة الخبـــراء تتكـــون مـــن 

  خبیرا 286

 مستوى الصعو�ة
 القدرة على التوج�ه

 كفاءة استخدام الموارد
 بناء التوافق

 تعاون الدوليال

 التحول الس�اسي
 التحول الاقتصادي

 الحو�مة

 )BTIمؤشر تحول لمؤسسة برتلسمان (
-https://www.bertelsmann

stiftung.de/en/home   

تقیــ�م المخــاطر الس�اســ�ة (تقیــ�م وجــود  تقی�م الخبراء دولة 156
بـــــــــین الس�اســـــــــیین ومـــــــــوظفي الفســـــــــاد 

 الخدمة المدن�ة)

 خدمات مخاطر الدولة
 

 Economist Intelligence مؤسسة 

متغیـــــــــــــــــراً فـــــــــــــــــي خصـــــــــــــــــائص  113 ب�انات رسم�ة من البنك الدولي دولة 180
 المؤسسات الس�اس�ة 

قاعـــدة ب�انـــات المؤسســـات 
 )DPIالس�اس�ة (

 بنك التنم�ة الأمر�كي
https://www.iadb.org/en 

 

 استطلاعات تقر�ر المنافسة العالم�ة دولة  161
  ICRGو

ق�اس مدى �فا�ة س�اسـات ومؤسسـات 
 الدولة مع الحر�ة الاقتصاد�ة

 حر�ة اقتصاد�ة
) EFWمؤشر الحر�ة الاقتصـاد�ة فـي العـالم (

 Fraser  معهد 

//www.freetheworld.com:phtt 

 الخصائص المؤسس�ة استطلاعات الخبراء دولة 144
 (عمل المؤسسات الس�اس�ة ،

 الأمن العام ، والحو�مة ،

 الملامح المؤسس�ة
ــــــــة  ــــــــة الفرنســــــــ�ة وو�ال وزارة الاقتصــــــــاد والمال�

http://www.ausaid.gov.au/
http://www.ausaid.gov.au/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/home
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/home
https://www.iadb.org/en
https://www.iadb.org/en
http://www.freetheworld.com/
http://www.freetheworld.com/
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 أمن المعاملات ، قواعد
 السوق وحو�مة الشر�ات

 الحوار الاجتماعي وانفتاح المجتمع و
الأســـــواق والتماســـــك الاجتمـــــاعي ومـــــا 

 إلى ذلك)

 )AFDالتنم�ة الفرنس�ة (

http://www.cepii.fr/ 

ـــــــة لاســـــــتطلاعات  دولة 140 التقی�مـــــــات النوع�
 الخبراء

 12تقی�م المخاطر الس�اس�ة (
 مؤشرات) و 6المؤشرات الاقتصاد�ة (

 مؤشرات 5التمو�ل (

الـــــــــــدول  دلیـــــــــــل مخـــــــــــاطر

 )ICRGالدول�ة (

 

 :PRSمجموعة خدمات المخاطر الس�اس�ة 

www.prsgroup.com/icrg/ 

طب�عــــة النظــــام الس�اســــي وخصــــائص  ب�انات المسح دولة 161
خصائص النظام الس�اسي  السلطة القائمة

 والتحولات

 مؤشـــرات الد�مقراط�ـــةPolity IV مر�ـــز 

والأوتوقراط�ــة للتنم�ــة الدول�ــة و�دارة الصــراع ، 

 جامعة مار�لاند

اســـــــــــــتطلاعات الـــــــــــــرأي للشـــــــــــــر�ات  دولة 200
 والمواطنین

 والخبراء

 مؤشرات الحو�مة المجمعة تحت
 ستة جوانب من الحو�مة:

الس�طرة على الفسـاد وسـ�ادة القـانون   
والصــوت والمســاءلة ؛ �فــاءة الحكومــة 

الجــــــــــــودة ، الاســــــــــــتقرار الس�اســــــــــــي ، 
 التنظ�م�ة

مؤشرات الحو�مـة العالم�ـة 

)WGI( 

 

مجموعـــة ب�انـــات مؤشـــرات الحو�مـــة العالم�ـــة 

)WGI( 

 بنك الدولي:

 www.govindicators.org/ 

http://www.cepii.fr/
http://www.prsgroup.com/icrg
http://www.govindicators.org/


 الفصل الأول: الاطار  النظري للحوكمة والنمو الاقتصادي
 

55 
 

 )WGIمؤشرات الحوكمة العالمية ( 3-
ثر المؤشرات التي تم إنشاؤها بعناية والأكثر استخدامًا، بحيث يتم تجميع من بين أك WGIتعد مؤشرات مشروع 

 WGIالمصادر حول الحوكمة في مؤشرات مركبة جديدة وأكثر موثوقية و تغطي أبعادًا قطرية واسعة. رواد مشروع 
كمة تم إصدار قاعدة البيا�ت مؤشرات الحو Daniel Kaufmann, Aart Kray and Pablo Zoido-Lobatónهم 

بدأ إصدارها سنو� حتى  2002وابتداء من سنة 2002والمرة الثانية في 1996) أول مرة سنة WGIالعالمية (
في العدد الكبير من المؤشرات الحالية التي طورتها العديد من  WGIتتمثل نقطة الانطلاق لمشروع  .2020سنة

 موعات من البلدان أو لأبعاد خاصة للحكم فقط.المصادر المستقلة وغالبًا. تم تطوير العديد من هذه المؤشرات لمج
هو توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال المؤشرات المتاحة مع عدم  WGIالهدف من مشروع   

هي تطوير  WGIالمساومة على تغطية الدولة أو جودة المؤشرات.  لذلك كانت المهمة الأساسية بالنسبة لمشروع 
 رات الحالية.طرق مناسبة لتجميع المؤش

ستة مؤشرات مجمعة . بحيث يرتبط كل زوجين من المؤشرات بأحد الأبعاد الثلاثة في تعريف   WGIيقدم مشروع 
كوفمان وزملائه للحوكمة :أ) العملية  التي يتم من خلالها اختيار الحكومات واستبدالها ، ب) قدرة الحكومات 

المواطنين والدولة المؤسسات التي تحكم التفاعل الاقتصادي على الصياغة وتنفيذ سياسات سليمة ، و ج) احترام 
 والاجتماعي فيما بينها.

مصدر  37المؤشرات الستة هذه هي نتيجة لعملية تجميع ضخمة. يتم استخدام مئات المؤشرات، المأخوذة من 
ن. فبعض مؤشرات كل البلدا  37منظمة مختلفة، والأهم من ذلك  لا تغطي جميع المصادر الـ  31بيا�ت أنتجتها 

 . )Per Botolf ،2008( إقليمية بينما يغطي البعض الاخر عينة فرعية فقط من البلدان

 : WGIمؤشرات الستة لمشروع 1-3-

يقيس مدى قدرة المواطنين في بلد ما على : )Voice and accountability )VA  الصوت والمساءلة  -
مليات السياسية. يتضمن المؤشر مقاييس حول العمليات السياسية والحر�ت المدنية والحقوق المشاركة في الع

السياسية واستقلال وسائل الإعلام. الصحافة الحرة والانتخابات والنقابية وشفافية مجتمع الأعمال ودور الجيش في 
 ة.السياسة هي أمثلة على المؤشرات التي تم تجميعها في مؤشر الصوت والمساءل

يجمع بين المؤشرات حول تصورات احتمالية الإطاحة : )Political stability )PSالاستقرار السياسي  -
بالحكومات القائمة بوسائل غير دستورية أو عنيفة. المؤشرات التي تم تضمينها هي مخاطر النزاع المسلح 
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وترات العرقية والإضرابات والعنف والاضطرابات الاجتماعية والاغتيالات السياسية والتهديد الإرهابي والت
 والمظاهرات واحتمال حدوث تغييرات جذرية في المؤسسات.

تقيس قدرة الحكومة على "صياغة وتنفيذ سياسات :  )Government effectiveness )GEفعالية الحكومة 
لمدنية. ينصب سليمة". ويشمل ذلك مؤشرات جودة الخدمات العامة ونوعية البيروقراطيات وكفاءات الخدمات ا

 التركيز على قدرات الحكومات على "إنتاج وتنفيذ سياسات جيدة وتقديم السلع العامة".
، وكفاءة تسليم البريد ، وجودة أحكام الصحة العامة قراطية وجودة الموظفين الحكوميينالمؤشرات المدرجة هي البيرو 

 وما إذا كانت سياسة الحكومة "مؤيدة للأعمال".

تتعامل مع السياسات نفسها (حتى أكثر من فعالية الحكومة). : )Regulatory Qualty )RQية الجودة التنظيم
ويشمل ذلك مقاييس حالات "السياسات غير الملائمة للسوق مثل مراقبة الأسعار أو الإشراف المصرفي غير 

المؤشرات الأخرى التدخلات الكافي ، واللوائح التنظيمية لمجالات مثل التجارة الخارجية وتطوير الأعمال". وتشمل 
الحكومية ، ومراقبة الأجور / الأسعار ، ولوائح تدفقات رأس المال ، ولوائح التصدير والاستيراد ، وتحرير الأسعار ، 

 وسياسة المنافسة ، والحواجز أمام الدخول ، والسياسة التجارية.

والشركات والأفراد) بقواعد المجتمع. مدى التزام الوكلاء (الحكومات  :)Rule of Law )ROLالقانون  سيادة
وتشمل الأمثلة تصورات الجريمة ، وفعالية وإمكانية التنبؤ بالقضاء وإمكانية إنفاذ العقود. المؤشرات المدرجة هي 
الخسائر الناجمة عن الجريمة ، واختطاف الأجانب ، والجريمة ، والسوق السوداء، وحماية حقوق الملكية ، وإمكانية 

 ود ، والجريمة والسرقة كعقبات أمام تطوير الأعمال.إنفاذ العق

يقيس تصورات السيطرة على الفساد، والتي تعُرَّف على أ�ا : )Control of corruption )COCالفساد  راقبةم
ممارسة السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة. تشمل المؤشرات الفساد بين الموظفين العموميين، والفساد في 

ي، وتكرار المدفوعات غير النظامية والممارسات غير السليمة في المجال العام. العديد من المتغيرات النظام السياس
 التي تم تضمينها في هذا المؤشر هي نفسها المتضمنة في مؤشر الفساد المدرك لمنظمة الشفافية الدولية.
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 خاتمة الفصل :
 أن النمو الاقتصادي إبراز للنمو الداخلية النظر�ت يسمى ما أو الاقتصادي للنمو الحديثة النظر�ت تحاول

 والمستوى التحتية البنية التكنولوجية، الابتكارات صنع الدول على مختلف قدرات على أساسا يعتمد الاقتصادي
 في يكمن بين البلدان النمو وإيقاعات مسارات في للاختلاف الرئيسي وان التفسير للقوة العاملة، التعليمي

 توفر الأمن المؤسسات للاقتصاد فان المادي الجانب مع تتوافق المادية البنية كانت فإذا مؤسساتها. في الاختلاف
 الحوافز بعض تولد فهي ذلك إلى بالإضافة الاقتصادية، المعاملات أنواع لكل المرافق اليقين عدم من وتقلص

 والاستثمار. للأعمال دافع شرط أ�ا بما تعليمال جهود أو المال رأس تراكم المثال سبيل على الاقتصادية، للأعمال
 يجب المؤسسات فلا لدور المعطاة الأهمية الدول بين النمو لاختلافات المفسرة العوامل حول ولقد عززت النقاشات

 العوامل، تراكم الاعتبار بعين الأخذ فقط يجب لا البشري، رأسمال أيضا لكن و المادي، المال لرأس فقط النظر
 المؤسساتي المحتوى ،المعارف التكنولوجية، القدرات للعوامل، الكلية الإنتاجية العوامل، تركيبة اأيض ولكن

 .الحوكمةونوعية  والسياسي،
على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية الدولية وفي يستخدم  فهويمكن تجاهله  لاالحوكمة موضوع  تعتبر

تعريف الحوكمة فهدا المفهوم يختلف من مؤسسة اعطاء اع حول كما أنه لا يوجد اجمأوساط البحث الأكاديمي،  
 إلى أخرى فكل كيان يمنحه مضمون خاص به بما يتوافق مع أهدافه و يخدم غا�ته.

ظهر هذا المفهوم في اقتصاد�ت التنمية نتيجة لفشل خطط التكيف الهيكلي في البلدان النامية، الأمر الذي تطلب 
في مواجهة الفقر المتزايد ، وركود النمو .مع الأخذ في الاعتبار عاملاً  مؤثرا جديدًا  إيجاد أنماط جديدة للحوكمة

إلى ضرورة تحسين إدارة القطاع العام ، ومساءلة السلطات العامة ، واحترام سيادة  بالإضافة، هو المجتمع المدني
 القانون ، والشفافية في إدارة الشؤون العامة. 

تكمن  و العديد قواعد البيا�ت التي تحاول تقييم الأبعاد المختلفة للحوكمة يوجدوكمة ، أما فيما يتعلق بقياس الح
، العديد من البلدان إلى رقم واحد الرئيسية لهذه المؤشرات في قدرتها على تقليص الواقع المعقد للحوكمة في الاهمية

 بمرور الوقت. القدرة على مقارنة جودة الحوكمة بين البلدان مما يسهللكل بلد وسنة. 
تظل مسألة قياس الحوكمة هذه إشكالية إلى حد كبير لأن هذه التقييمات تستند بشكل أساسي إلى تصورات و 

 وتقييمات الخبراء ؛ وغالبًا ما يتم انتقادها باعتبارها تقييمات الذاتية .
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 الفصل: مقدمة

تعــدد الدراســات الــتي تناولــت موضــوع الحوكمــة والنمــو الاقتصــادي وتعتــبر وجــود علاقــة بــين النمــو الاقتصــادي 
حيــث أجمعــت الدراســات علــى ارتبــاط الحوكمــة والــدخل الفــردي الــذي  والحوكمـة الجيــدة علاقــة لا جــدل فيهــا،

ــا قــو� عــبر مختلــف البلــدان في حــين يتســبب ضــعف  يســتخدم غالبــا تعبــيرا عــن النمــو الاقتصــادي ارتباطًــا إيجابيً
الحوكمــة في إعاقــة النمــو وفشــل السياســات التنمويــة، وأكــدت بعــض الدراســات الأخــرى علــى أهميــة عامــل اخــر 
متمثــل في تأثــير نوعيــة المؤسســات  في ارســاء مبــادئ الحوكمــة وتحقيــق التنميــة الاقتصــادية في اي بلــد، وســوف 

ه العلاقـة  او احـد جوانبهـا مـن خـلال ثلاثـة مباحـث الاول خصصـناه نعرض بعض الدراسات التي تناولـت هـذ
لدراســـات الـــتي تناولـــت علاقـــة الحوكمـــة بالنمـــو الاقتصـــادي بشـــكل مباشـــر والثـــاني خصصـــناه للدراســـات الـــتي 
تناولــت أحــد جوانــب الحوكمــة وأثرهــا علــى النمــو الاقتصــادي ،أمــا المبحــث الثالــث خصصــناه للدراســات الــتي 

 بين نوعية المؤسسات والحوكمة واثرها على النمو الاقتصادي. تناولت العلاقة

I.  الدراسات التي تناولت علاقة الحوكمة بالنمو الاقتصادي بشكل مباشر 

 : ) بعنوانDaniel Kaufmann & Aart Kraay )2002 دراسة.1

Growth Without Governance 

لدول منطقة الكرابي وأمريكا اللاتينية قام  تهدف إلى البحث عن علاقة سببية بين الحوكمة والنمو الاقتصادي
الباحث بتحليل الانحدار لدخل الفردي ومتوسط مؤشرات الحوكمة العالمية، ثم تحليل الانحدار بين أحد متغيرات 
الحوكمة الست والدخل الفردي وتوصلت هذه الدراسة إلى: وجود تأثير سببي قوي ينطلق من الحوكمة إلى الدخل 

تيجة تأكد على أهمية الحوكمة للتنمية، ووجود تأثير سببي ضعيف ينطلق من الدخل الفردي إلى الفردي وهذه الن
الحوكمة ويفسر الباحثان هذا الضعف الى غياب ما اسموه بالدوائر الحميدة التي تعني أنّ ز�دة الدخل الفردي يؤدي 

فردي على المدى الطويل وسبب غياب هذه بالمطالبة بحوكمة أفضل وهذه الأخيرة تؤدي بدورها إلى ز�دة الدخل ال
 ,Danie) الدوائر راجع إلى سيطرة النخب وأصحاب النفوذ على الدولة التي تقاوم مطالب تحسين الحوكمة

Aart, & Eduardo, 2002). 
 ) بعنوان :Marijana Bađun )2005 دراسة.2

THE QUALITY OF GOVERNANCE AND ECONOMIC GROWTH IN 
CROATIA 
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تمــت هــذه الدراســة بهــدف المســاهمة في النقــاش حــول العلاقــة بــين الحوكمــة  والنمــو الاقتصــادي وإبــراز أهميــة جــودة 
الحوكمـــة في كرواتيـــا قامـــت الباحثـــة بقيـــاس تأثـــير مؤشـــرين مـــن مؤشـــرات الحوكمـــة ســـيادة القـــانون وجـــودة التشـــريعات 

دولـة مـن دول الاتحـاد الأوربي بالإضـافة الى  25قيقـي للفرد،علـى عينـة تتكـون العامة على الناتج المحلـي الاجمـالي الح
الباحثـة علـى بيـا�ت بانيـل في تحليلهـا  كرواتيا ورومانيا وبلغار� الدول المرشـحة للانضـمام للإتحـاد الأوربي ،اعتمـدت

 واستخدمت نموذج الانحدار التالي: القياسي الاقتصادي
𝑙𝑜𝑔 𝑦i,t =∝i,t+ βixi,t + εi,t 

تعـبر عـن مؤشـر الحوكمـة ( سـيادة القـانون ، جـودة  X) وPPPهـو النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي للفـرد ( yحيث 
 التشريعات) .توصلت الدراسة الى :

 كرواتيا تعرف قصور في الجانب المؤسسي وهذا يؤثر سلبا على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد. •
القضــائي والإدارة العامـــة الــتي تقــوم بهـــا كرواتيــا مــن أجـــل الانضــمام للاتحــاد الأوربي مـــن  اصــلاحات النظــام •

شــأنه التــأثير بشــكل ايجــابي علــى مســتقبل النمــو الاقتصــادي في الــبلاد وهــذا مــن خــلال مكافحــة الفســاد و 
 تعزيز الديمقراطية كآلية للسيطرة على من تمنح لهم السلطة .

ـــ • ة و عـــدم احـــترام الحقـــوق السياســـية و الحـــر�ت المدنيـــة وعـــدم اعطـــاء لوســـائل أثـــرت ســـيادة القـــانون المتدني
الاعـــلام الحريـــة الكافيـــة مـــن أجـــل مراقبـــة عمـــل المســـئولين ،بشـــكل ســـلبي علـــى تشـــكيل البيئـــة المؤسســـية في  

 (Bađun, 2005)كرواتيا. 

 : بعنوان) Pasquale Tridico )2006دراسة .3

Institutional Change and Governance Indexes in Transition Economies: the case 
of Poland 

الهدف من هـذه الدراسـة هـو تقيـيم تأثـير المؤسسـات الاقتصـادية الرسميـة وغـير الرسميـة علـى الأداء الاقتصـادي خـلال 
لـــدول وســـط وشـــرق أوروبا نحـــو اقتصـــاد  المرحلـــة الانتقاليـــة لبولنـــدا بحيـــث لا يتـــأثر انتقـــال البلـــدان الشـــيوعية الســـابقة

الســـــوق،بإدخال القـــــانون والمؤسســـــات الرسميـــــة فقـــــط ،ولكـــــن يتـــــأثر أيضًـــــا بالمعـــــايير الاجتماعيـــــة والقـــــيم والعـــــادات 
شــركة  1000(المؤسســات غــير الرسميــة).من أجــل هــذا اســتخدم الباحــث اســتبياً� تم إجــراؤه علــى عينــة مــن حــوالي 

 الية :بولندية وتوصل الى النتائج الت
حيــث المنــاطق الشــرقية اكثــر فقــرا مــن �حيــة الأداء  تختلــف المنــاطق الشــرقية البولنديــة عــن المنــاطق الغربيــة، •

 الاقتصادي و الأسوأ في ما يتعلق بالحوكمة.
 هناك علاقة سلبية بين الإنتاجية ومؤشرين من الحوكمة: استمرار المؤسسات غير الرسمية والفساد. •
 الإنتاجيــة وأربعــة مؤشــرات أخــرى للحوكمــة: الثقــة، والمؤسســات الرسميــة، والنظــام هنــاك علاقــة إيجابيــة بــين •

 القانوني، ضمان حق الملكية ودعم المؤسسات العامة.
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تـؤثر المؤسسـات الغـير الرسميـة مثــل: علاقـات الثقـة، والـولاء، التعـاون بــين الـوكلاء الاقتصـاديين، وغيرهـا مــن  •
عـنى الأوسـع "رأس المـال الاجتمـاعي بشـكل كبـير علـى الإنتاجيـة. مـن "العوامل غير الماديـة" الـتي تسـمى بالم

خلال الحد من نقص المعلومات وعدم اليقين ،والتقليل من البحث عـن الريـع والـربح المجـاني ويبـدو أن هـذا 
 )Tridico ،2006( المورد أكثر اتساقًا في الغرب منه في شرق بولندا .

 ) بعنوان: Nicolas Meisel, Jacques Ould Aoudia )2008اسة در.4

L'insaisissable relation entre bonne gouvernance et développement 

دولـة   85تهدف هذه الدراسة لإعادة النظر في دور الحوكمة الجيـدة في سـياق اسـتراتجيات التنميـة وتمثلـت عينتهـا في 
، وكـان مـن أبـرز نتـائج المتوصـل 2008لسـنة  "profiles institutional" واسـتخدم الباحـث قاعـدة بيـا�ت

إليها أن الحوكمة الجيدة ترتبط بمستوى التنمية للبلد وليست مرتبطـة بسـرعة  التنميـة، ولا تعـد الحوكمـة الجيـدة أولويـة 
اعيـــة والسياســـية، للإقـــلاع الاقتصـــادي إنمـــا تعتـــبر كخطـــوة مواليـــة بالإضـــافة إلى انفتـــاح الأنظمـــة الاقتصـــادية والاجتم

وعنــدما يســتفيد البلــد مــن نمــو طويــل ومســتدام فإنــه يحقــق تقــارب في خصــائص المؤسســات مــع الــدول المتقدمــة لأنّ 
 .(Aoudia, 2008) مفاتيح النمو طويل المدى تكمن في مجال المؤسسات

 : بعنوان) Arusha V. Cooray )2009 دراسة.5

Government expenditure, governance and economic growth 

تبحـــث هـــذه الدراســـة في دور الحكومـــة بالنســـبة للنمـــو الاقتصـــادي مـــن خـــلال توســـيع وظيفـــة الإنتـــاج الكلاســـيكية 
الجديــدة لتشــمل بعــدين للحكومــة ( الحجــم وأبعــاد الجــودة)، حيــث يــتم قيــاس الحجــم مــن خــلال الإنفــاق الحكــومي 

دولــة ويــتم تقســيم العينــة حســب توزيــع  71باســتخدام بيــا�ت مقطعيــة مكونــة مــن   والجــودة مــن خــلال الحوكمــة،
تســتخدم  هــذه الدراســة مؤشــرات  2003-1996(متطــورة و�ميــة والــتي تمــر بمرحلــة انتقاليـة) خــلال الفــترة الـدخل 

 للنمو.توصلت الدراسة الى : Solowالحوكمة الصادرة عن البنك الدولي في نموذج 

ية بين الإنفاق الحكومي والحوكمة والنمو الاقتصادي؛ وتحسين فعالية رأس المال العام من وجود علاقة إيجاب •
 شأنه تحسين النمو.
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، حيــث هنــاك تفاعــل بــين الإنفــاق الحكــومي أن كــلا مــن حجــم ونوعيــة الحكومــة مهمــة للنمــو الاقتصــادي •
ثــر فعاليــة الإنفــاق العــام و والحوكمــة ممــا يشــير إلى أن البلــدان الــتي تتمتــع بحوكمــة جيــد تســتخدم بشــكل أك

 تؤدي ز�دة هذا الاخير إلى تحسين الحوكمة. 
وجود تفاعل بين الحوكمة الجيدة والائتمان مما يشير إلى أن الحوكمة الجيدة هي شرط مسبق للتمويـل المعـزز  •

ــــؤثر بشــــكل كبــــير وإيجــــابي علــــى النمــــو الاقتصــــادي ــــائج ايضــــا أن رأس المــــال البشــــري ي  للنمــــو وتشــــير النت
(Cooray, 2009). 

 : بعنوان) Bichaka Fayissa & Christian Nsiah )2010 دراسة.6

The Impact of Governance on Economic Growth: Further Evidence for Africa 

الأفريقية و تحديد  الهدف من هذه الورقة هو التحقق من دور الحوكمة في شرح أداء النمو الاقتصادي للاقتصاد�ت
ما إذا كان تأثير الحوكمـة الجيـدة متشـابهاً في جميـع توزيعـات الـدخل (أي الفئـات المنخفضـة والمتوسـطة والعاليـة). مـع 

 الأخـــذ في الاعتبـــار أيضًـــا المصـــادر التقليديـــة للنمـــو الاقتصـــادي مثـــل الاســـتثمار في رأس المـــال المـــادي والبشـــري،
اسـتخدم الباحثـان في هـذه الدراسـة بيـا�ت  الرسميـة، مار الأجنـبي ،المسـاعدة الإنمائيـةوالانفتـاح علـى التجـارة ،الاسـتث

،وقـد اعتمـدا الباحثـان 2004و 1990دولـة مـن جنـوب الصـحراء الأفريقيـة خـلال الفـترة الممتـدة بـين  28بانيل لـ 
ة (مأخوذة من مؤشر الحرية في اختيار البلدان وبيا�ت السلاسل الزمنية على توافر البيا�ت ،حيث مؤشرات الحوكم

الاقتصــــادية العــــالمي التــــابع لمعهــــد فريــــزر) امــــا بيــــا�ت التــــدفقات الماليــــة الأجنبيــــة (مــــأخوذة مــــن دليــــل إحصــــاءات 
 الأونكتاد) .و من اجل ذالك تم الاعتماد على النموذج التالي:

𝑃𝐶𝐼it =∝ +β1GFCit + β2SCHit + β3TRDit + β4AIDit + β5FDIit + β6HHCit + β7OILit
+ β8DFRit + β9TELit + β10GGit + εit 

PCI    الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد SCH (الثانوي والتعليم العالي) الالتحاق بالمدارس 

OIL :،النفط الخام بما في ذلك الإنتاج الإيجاري للمكثفاتAID  ،الاعا�ت :FDI  :لاستثمار الأجنبي المباشر،ا 
: نصـيب الفـرد مـن الإنفـاق الاسـتهلاكي HHC إجمـالي تكـوين رأس المـال الثابـت:GFC صـافي التـدفقات الداخلـة

نسـبة الإعالـة العمريـة (المعـالون إلى :RPR : التجـارة كنسـبة مئويـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي TRD النهائي للأسـرة،
 :مؤشـرات الحوكمـة السـتة؛GG شـخص) 1000الهـاتف الرئيسـية (لكـل خطـوط :TLE السـكان في سـن العمـل)

 تشير نتائج المتوصل اليها إلى :
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أن الحوكمة أو عدمه يساهم في خلق فجـوات في دخـل الفـردي بـين البلـدان الأفريقيـة الغنيـة والفقـيرة. كمـا أن  •
 ن قيد الدراسة.دور الحوكمة في النمو الاقتصادي يعتمد على نوع ومستوى نمو الدخل في البلدا

أن الحوكمــة الجيــدة مهــم للنمــو الاقتصــادي لاقتصــاد�ت أفريقيــا جنــوب الصــحراء ،لا ســيما في تلــك البلــدان  •
التي تقع في الطرف الأدنى مـن طيـف توزيـع الـدخل. لعكـس اتجـاه النمـو الاقتصـادي الهزيـل في أفريقيـا جنـوب 

 علـــى الحفـــاظ علـــى الصـــوت والمســـاءلة ، الصـــحراء، قـــد يضـــطر صـــانعو السياســـات إلى التركيـــز بشـــكل كبـــير
 والاســـــتقرار السياســـــي ، وفعاليـــــة الحكومـــــة ، والجـــــودة التنظيميـــــة ، وســـــيادة القـــــانون ، والرقابـــــة مـــــن الفســـــاد

)Bichaka Fayissa ،2010(. 

 : ) بعنوانAart Kraay )2011 و  Daniel Kaufmannدراسة .7

Governance and Growt Causality which way? Evidence for the World, in brief 
هذه الدراسة من اجل  تفسير العلاقة القوية الايجابية بين الدخل والحوكمة في جميع انحاء العـالم  وقـام الباحثـان   تمت

عــن الصــوت  بتحليــل العلاقــة بــين كــل مؤشــر مــن المؤشــرات التاليــة :الســيطرة علــى الفســاد ،ســيادة القــانون، التعبــير
وقـدم الباحثـان ثلاثـة  فرضـيات  محتملـة يمكنهـا ان تفسـر  دولـة، 170والمساءلة مع النـاتج المحلـي الاجمـالي للفـرد في 

 هذه العلاقة :
 الحوكمة الجيدة لها تأثير قوي على الدخل الفردي. •
 ارتفاع الدخل الفردي يؤدي الى تحسينات الحوكمة . •

ــ ر ثــراء و تــرتبط كــذالك  بتحقيــق مســتو�ت أفضــل مــن الحوكمــة . و توصــل هنــاك عوامــل أخــرى تجعــل البلــدان أكث
 الباحثان الى:

فــــك الارتبــــاط بــــين الــــدخل والحوكمــــة يؤكــــد علــــى وجــــود دوائــــر الحميــــدة الــــتي تــــترجم الــــدخول المرتفعــــة الى  •
 تحسينات في الحوكمة  في الحاضر.

لكبـــيرة في الـــدخل بـــين الـــدول حـــدثت بالنظـــر في تأثـــير الحوكمـــة علـــى الـــدخل الفـــردي نجـــد ان الفوروقـــات ا •
خـــلال القـــرنين الاخـــرين حيـــث ان البلـــدان الغنيـــة نمـــت بســـرعة بينمـــا البلـــدان فقـــيرة لم تنمـــو و الاختلافـــات 
الحالية الموجودة بين الدول في اداء النمـو اوفي مسـتو�ت الحوكمـة راجـع الى الاختلافـات التاريخيـة في جـودة 

الاصــول الاســتعمارية ،فجــودة المؤسســات تأثــر تأثــير قــو� علــى النمــو  المؤسســات والــتي يمكــن ارجاعهــا الى
 على المدى الطويل.
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بالنظر في تأثير الـدخل الفـردي علـى الحوكمـة  نجـد  مـن غـير المـرجح حـدوث تحسـينات تلقائيـة في الحوكمـة  •
ــــاك حاجــــة الى جهــــد سياســــي مشــــترك ومتواصــــل مــــن طــــرف القــــادة وصــــناع  ــــدخل ،فهن بمجــــرد ارتفــــاع ال

 (Kaufmann & Kraay, 2011)اسات والمجتمع المدني  لتحسين الحوكمة. السي

 ) بعنوان Jamal BOUOIYOUR  Djékondé NAIMBAYEL )2012 &دراسة .8

Economic growth in Sub-Saharan Africa: is governance a source of inequality 
between countries 

لدراسة الى تحليل تأثير مؤشرات الحوكمة على النمو الاقتصادي طويل المدى وقياس تأثيرها على الحد تهدف هذه ا
من الفقر،قام الباحثان بقياس تأثير المؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك  الدولي على نصيب الفرد من 

 2009الى  2020ترة الممتدة من دولة من جنوب صحراء افريقيا خلال ف 27الناتج المحلي الاجمالي ل 
 باستخدام بيا�ت بانيل اعتمد الباحثان في التحليل الاقتصادي القياسي على النموذج التالي 

GDPRATE𝑖,𝑡 =∝ GDPRATEi,t−1 +  β1GERATEi,t +  β2GPIGEi,t +  β3POPRATEi,t + β4GFCFRATEi,t
+ β5INFRATEi,t + β6Gvncei,t + β7D + β8D� + εi,t 

) :معـــدل الالتحـــاق GERATE): معـــدل نمـــو نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي؛ (GDPRATE(حيـــث :
علــى مســتوى  ) :مؤشــر التكــافؤ بــين الجنســين في معــدل الالتحــاق الإجمــاليGPIGEالإجمــالي بالمرحلــة الثانويــة ،(

ــــــــة، ( ) معــــــــدل النمــــــــو الســــــــكاني الســــــــنوي، POPRATEر، () معــــــــدل الاســــــــتثماGFCFRATEالمــــــــدارس الثانوي
)INFRATE)  معدل التضخم (Gvnce.مؤشرات الحوكمة ( 

 توصل الباحثان الى :
يوجــد علاقــة ايجابيــة ذات دلالــة كبــيرة بــين جميــع المتغــيرات الحوكمــة و معــدل نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي  •

 الإجمالي لدول جنوب صحراء إفريقيا.
تج المحلي الإجمالي في الدول التي استعمرتها انجلترا أعلى من الدول التي استعمرتها فرنسا نصيب الفرد من النا •

 .و هـذا يـدل علـى أن مؤسسـات مسـتعمرات انجلـترا ذات جـودة مقارنـة مـع مؤسسـات مسـتعمرات فرنسـا 

(BOUOIYOUR & NAIMBAYEL, 2012) 
 María-Teresa Méndez-Picazo , Miguel-Ángel Galindo-Martín & Domingoدراســة .9

Ribeiro )2012( بعنوان : 
Governance, entrepreneurship and economic growth, Entrepreneurship & 

Regional Development 
ر�دة  رباعتبــا الهــدف الأساســي لهــذه الدراســة هــو تحليــل العلاقــة بــين الحوكمــة ور�دة الأعمــال والنمــو الاقتصــادي،

الأعمــال أحــد المتغــيرات الرئيســية لتعزيــز النمــو الاقتصــادي الــتي بفضــلها مــن الممكــن ز�دة رفاهيــة بلــد مــا مــن خــلال 
إنتــــاج المزيــــد مــــن الســــلع والخــــدمات وز�دة معــــدل التوظيــــف. لكنهــــا  تتــــأثر بكــــل مــــن السياســــات النقديــــة والماليــــة 

دولـة( الـدنمارك وفنلنـدا وفرنسـا  11ث باستخدام بيا�ت بانيل لوبالحوكمة ،ومن أجل تحليل هذه العلاقة قام الباح
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. و 2007-2002وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحـدة والـولا�ت المتحـدة) للفـترة 
 اعتمد على نموذج مكون من معادلتين

ln (𝑦)it = β0 + β1ln (in)it + β2ln (φ)it + β3ln (i)it + εit 
ln (𝜑)𝑖𝑡 = 𝛽4 + 𝛽5ln (λ)𝑖𝑡 + 𝛽6ln (𝑃𝐸)𝑖𝑡 + 𝛽7ln (𝐺𝑂𝐸𝑉)𝑖𝑡 + 𝛽8ln (𝑚𝑠)𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

: I،  :ر�دة الأعمـــال ϕ:الابتكـــار، In:اجمـــالي النـــاتج المحلـــي،  y حيـــث متغـــيرات المعادلـــة الاولى تتمثـــل في
ــــة الثانيــــة تتمثــــل في الاســــتثمار.ومت :الانفــــاق العــــام،  PE: توزيــــع الــــدخل،λ: ر�دة الأعمــــال، ϕغيرات المعادل

GOEV، الحوكمة :ms  .الكتلة النقدية : 
 توصل الباحث الى:

ومـن الضـروري  هنـاك علاقـة إيجابيـة بـين الحوكمـة ور�دة الأعمـال باعتبارهـا عـاملاً محفـزاً للنمـو الاقتصـادي •
 ت المصممة لتعزيز النمو الاقتصادي .أيضًا مراعاة السياسا

،  الثانيـة أن الحوكمـة لهـا تأثـير إيجـابي غـير مباشـر علـى النمـو الاقتصـادي. ومـع ذلـك ، كمـا هـو موضـح في المعادلـة 
هنــاك بعــض الآثار الســلبية (عــدم المســاواة والتضــخم) الــتي يجــب تجنبهــا لأ�ــا يمكــن أن يكــون لهــا آثار ســلبية علــى 

 )María-Teresa Méndez-Picazo ،2012( النمو الاقتصادي.

  :بعنوان )Mumtaz Anwar )2013وMuhammad Nadeem وRabiaNazir  دراسة .10

Growth and  Governance Nexus: A Case of Pakistan 

قـام الباحــث   تج المحلــي الإجمـاليالدراســة لمحاولـة تقـديم أدلــة تجريبيـة علـى الــروابط بـين الحوكمــة ونمـو النـا تهـدف هـذه
إلى  1984علـــــى بيـــــا�ت السلاســــل الزمنيـــــة مـــــن  Johansenو  ADFبتطبيــــق اختبـــــارات التكامـــــل المشــــترك 

.تم اســتخدام النــاتج المحلــي الإجمــالي كمتغــير تابــع بينمــا تم اســتخدام العمالــة، وتكــوين للاقتصــاد الباكســتاني 2010
ح التجاري، والحوكمة (الصادرة عن الدليل الدولي لمخاطر) والتضـخم كمتغـيرات رأس المال الثابت الإجمالي، والانفتا 

 توضيحية ليكون النموذج المدروس معبرا عنه بالمعادلة التالية:

lnY= α+β1lnCAPITAL+ β2lnlabor+ β3lnICRG+ β4lnINF+ β5lnTRADE +µ 

 ومن خلال الدراسة التجريبية تبين أن :

هميـة وتأثـير إيجـابي علـى نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي لباكسـتان وأظهـرت النتـائج جميع متغـيرات الحوكمـة ذات أ •
 أيضا أن الحوكمة تلعب دوراً رئيسيًا في تحديد نمط نمو الناتج المحلي الإجمالي. 

إن إجمالي تكوين رأس المـال الثابـت والتضـخم لهمـا تأثـير سـلبي علـى النـاتج المحلـي الإجمـالي في هـذه الدراسـة  •
 الانفتاح التجاري والقوى العاملة لها علاقة إيجابية مع الناتج المحلي الإجمالي.بينما 
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اعترافــًــا بالــــدور الإيجــــابي للحوكمــــة ودعمــــه للنمــــو الاقتصــــادي في باكســــتان مــــن خــــلال النمــــوذج التجــــريبي  •
 اوصــــى البــــاحثون بإجــــراء إصــــلاح كامــــل للنظــــام السياســــي والاقتصــــادي والقضــــائي والبيروقراطيــــةالمــــدروس 

 ووســــائل الإعــــلام الحــــرة لتحســــين الحوكمــــة وتحقيــــق نمــــو مســــتدام للنــــاتج المحلــــي الإجمــــالي في باكســــتان
(RabiaNazir, Nadeem, & Anwar, 2013) 

  : �عنوان) Makram Gaaliche )2013 و  Montasar Zayati دراسة.11

Relation governance et croissance économique: Un essai de modélisation par 
application au cas de la Tunisie 

على حالة تونس ،لإبراز العلاقة المحتملة بين   (VECM)هذه الدراسة هو محاولة تطبيق نموذج  من الهدف
قتصادية جودة الحوكمة والنمو الاقتصادي. في الواقع ، نظرًا للطريقة التي تمارس بها السلطة في إدارة الموارد الا

 والاجتماعية لبلد ما ومن خلال استخدام قاعدة بيا�ت تتعلق بالمنظمات الرسمية المختلفة ،حاول الباحث
 بناء مؤشر إجمالي من المفترض أن يلتقط جودة المؤسسات التونسية. ومن خلال تقدير النموذج التالي:

𝐷(log(pibh)t) = β0 + β1D(log (k)t) + β2 D(log (l)t) + β3 D(IGGt) + β4log(pibh )t−1) +
β5log (k)t−1 + β6log (l)t−1 + β7IGGt−1 + εt  

اتضح من خلال سلسـلة مـن الاختبـارات الـتي أجريـت ، أن هنـاك علاقـة سـببية بـين الحوكمـة والنمـو الاقتصـادي في 
نمــو ،فــإن هــذا الأخــير بــدوره لــه تأثــير علــى جــودة المؤسســات في تــونس وبعبــارة أخــرى  بمــا أن الحوكمــة تــؤثر علــى ال

 الدولة قيد الدراسة.

فــإن النــاتج المحلــي الإجمــالي التونســي وجــودة الحوكمــة مترابطــان ،وقبــل  ، تــبرر نتــائج اختبــار جرانجــر الســببية. في الواقــع
لـى النمـو الاقتصـادي ،فـإن الأخـير كل شيء يظهران حساسـية ثنائيـة الاتجـاه. بعبـارة أخـرى ،بمـا أن الحوكمـة تـؤثر ع

 (Zayati & Gaaliche, 2013) يؤثر بدوره على جودة المؤسسات في الدولة قيد الدراسة

 :بعنوان) Bassam. AlBassam )2013 دراسة.12

The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis 

حــث هــذه الدراســة في مــا إذا كانــت العلاقــة القويــة بــين الحوكمــة والنمــو الاقتصــادي قائمــة أثنــاء فــترات الأزمــات تب
الاقتصادية أو فقط خلال فترات الاستقرار ،يحاول الباحث الإجابة على الاشكالية التالية: هل يختلف تأثـير الأزمـة 

ة مــن بلــد إلى آخــر بنــاءً علــى مســتوى التنميــة في كــل بلــد؟ الاقتصــادية علــى العلاقــة بــين النمــو الاقتصــادي والحوكمــ
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 2008ومن أجل اختبار ما إذا كانت العلاقـة بـين الحوكمـة والنمـو الاقتصـادي قـد تأثـرت بالأزمـة الاقتصـادية لعـام 
)  مفترضــا 2011-2009) وبعـدها (2008-2006قـام الباحـث بمقارنـة مســتو�ت العلاقـة قبـل بدايــة الأزمـة (

بيعة العلاقة بعد بدء الأزمة، فإن ذلك يشير إلى أن الأزمـة الاقتصـادية أثـرت علـى العلاقـة بـين الحوكمـة إذا تغيرت ط
والنمــو الاقتصــادي. في حــين إذا لم تتغــير طبيعــة العلاقــة  فهــذا يشــير إلى أن الأزمــة الاقتصــادية لم تــؤثر علــى العلاقــة، 

مجموعات التنميـة الأربـع للـدول الـتي تمـت مناقشـتها في  وطبق هذه الطريقة على جميع البلدان وعلى كل مجموعة من
بحيث تم إجراء سلسلة من مجموعات الارتباطات الزوجية بين الناتج المحلي الإجمالي وجميـع مؤشـرات  هذه الدراسة .

تنميـة : 1الحوكمة الستة بشـكل منفصـل اسـتنادًا إلى دليـل التنميـة البشـرية قـام بتشـكيل المجموعـات التاليـة (المجموعـة 
دولـة  47: تنمية منخفضة تضم 3دولة ؛ المجموعة  45: تنمية عالية تضم 2دولة ؛ المجموعة  46عالية جدًا تضم 

  دولة . 215دولة)  ليكون حجم العينة الاجمالي  46: تنمية منخفضة جدا تضم  4؛ المجموعة 

 خلصت نتائج هذه الدراسة الى:

تأثير غير ملحوظ على العلاقـة بـين الحوكمـة والنمـو الاقتصـادي.ومع أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها  •
ذلــك وجــدت هــذه الدراســة أن مســتو�ت التنميــة المختلفــة للــدول تــؤثر علــى العلاقــة بــين الحوكمــة والنمــو 
بطرق مختلفة خلال أوقات الأزمات. وبالتالي فإن نتائج المتوصل اليها تسلط الضـوء علـى عـدم الاسـتقرار 

بــــين الحوكمــــة والنمــــو الاقتصــــادي خــــلال الأزمــــة الاقتصــــادية وهــــذا علامــــة علــــى الحاجــــة إلى  في العلاقــــة
 استراتيجيات طويلة الأجل لتعزيز ممارسات الحوكمة العالمية والوطنية لا تتأثر سلبا بالأزمات.

ـــة علـــى العلاقـــة بـــين الحوكمـــة والنمـــو الاقتصـــادي خـــلال أوقـــات  • ـــة الدول أظهـــر تحليـــل تأثـــير مســـتوى تنمي
الأزمــــات الــــدول ذات التنميــــة العاليــــة  كانــــت لهــــا ارتبــــاط معنــــوي لجميــــع مؤشــــرات الحوكمــــة مــــع النمــــو 
الاقتصــادي بعــد بدايــة الأزمــة الاقتصــادية العالميــة باســتثناء العلاقــة بــين مؤشــر المســاءلة والمحاســبة والنــاتج 

 المحلي الإجمالي ؛وبين جودة التشريعات والناتج المحلي الإجمالي.
ل ذات التنمية المتوسطة، لم تكن أي مـن العلاقـات بـين مؤشـرات الحوكمـة والنـاتج المحلـي الإجمـالي في الدو  •

 معنوية بعد بداية الأزمة الاقتصادية العالمية.
في الــدول الأقــل تقــدمًا، كــان مراقبــة الفســاد المؤشــر الوحيــد الــذي أظهــر علاقــة معنويــة مــع النــاتج المحلــي  •

 لاقتصادية العالمية.الإجمالي بعد بداية الأزمة ا
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تـــؤثر مســـتوى التنميـــة في بلـــد مـــا علـــى تأثـــير الأزمـــة الاقتصـــادية في تشـــكيل العلاقـــة بـــين الحوكمـــة والنمـــو.  •
وبالتــــالي فــــإن البلــــدان ذات المســــتو�ت المختلفــــة مــــن التنميــــة لــــديها معــــادلات ومطالــــب مختلفــــة لتحســــين 

 الحوكمة وتعزيز النمو الاقتصادي في أوقات الأزمات.
ر نــوع النظــام السياســي لبلــد مــا علــى الطريقــة الــتي تشــكل بهــا الأزمــة الاقتصــادية العلاقــة بــين الحوكمــة يــؤث •

 .(AlBassam, 2013) والنمو في ذلك البلد

 : ) بعنوانShikha Jha and Juzhong Zhuang)2014دراسة .13

Governance Unbundled 

يــة الى تفســير التنــاقض الــذي عرفتــه دول شــرق اســيا في تحقيــق نمــو اقتصــادي ســريع رغــم تهــدف هــذه الدراســة التحليل
 1980ضعف مستو�ت الحوكمة المسجل فيها وحسب مؤشرات المرشد الدولي للمخاطر القطرية فقد سجل سـنة 

، وفي ســنة ضــعف جــودة الحوكمــة بوجــه عــام في اســيا  مقارنــة بــدول منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي
-1996أعقــاب الأزمــة الماليــة الأســيوية ســجلت ارتفــاع في معــدلات  الفســاد وخــلال الفــترة الممتــدة بــين  1997
ســجلت بلــدان منضــمة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي أعلــى الــدرجات بــين منــاطق العــالم في جميــع  2011

باســــتثناء الاســــتقرار  2011ء هــــي الأدنى عــــام المؤشــــرات وبينمــــا كانــــت درجــــات منطقــــة افريقيــــا وجنــــوب الصــــحرا
السياسي والمساءلة. وفي جميع المؤشرات لم تتجاوز اسيا النامية درجات افريقيا جنوب الصحراء إلا بقدر محدد بينما  
كانــت قريبــة مــن الــدرجات المســجلة في منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال افريقيــا المنطقتــان اللتــان تباطــأت فيهمــا وتــيرة 

الحــــد مــــن الفقــــر بدرجــــة كبــــيرة. ولقــــد أكــــدت الدراســــة علــــى وجــــود ارتبــــاط موجــــب بــــين الحوكمــــة والتنميــــة النمــــو و 
 الاقتصادية الى حد كبيروأن أسيا ليست استثناء من هذه القاعدة وخرجت هذه الدراسة  بجملة من النتائج :          

تنمية بحيث يعزز كـل منهمـا الأخـر ومـن ثم هناك علاقة سببية مزدوجة بين تحسين جودة الحوكمة وارتفاع أداء ال •
 تحسينهما معا يعود بالفائدة.

 تتباين الاهمية النسبية لعناصر الحوكمة المختلفة حسب مرحلة التنمية التي يمر بها البلد المعني . •
 تتباين عائدات اصلاحات الحوكمة باختلاف كل مؤشر من مؤشرات التنمية. •
لحوكمـة لأ�ـا أهـداف تنمويـة في حـد ذاتهـا ولا ينبغـي أن يقتصـر تركيـز صـناع ينبغي السعي لتنفيذ مختلـف أبعـاد ا •

السياســات علــى مــا يســهل نســبيا تنفيــذه بســرعة بــل علــى الخطــوات ذات التــأثير الأوضــح علــى التنميــة وســوف 
تســاعد المؤسســات ذات الجــودة العاليــة علــى خلــق الظــروف اللازمــة لنمــو الاقتصــادي في الاقتصــاد�ت ســريعة 

 (Jha & Zhuang, 2014) و.النم

 : ) بعنوانMukaram Ali Khan )2014و  Syed Sohaib Zubairدراسة .14



لنمو الاقتصاديالدراسات السابقة للعلاقة بین الحوكمة وا: الثانيالفصل   
 

69 
 

Good Governance: Pakistan’s Economic Growth and Worldwide Governance 
Indicators 

) WGIيــة الصــادرة عــن البنــك الــدولي (تهــدف هــذه الدراســة الى استكشــاف العلاقــة بــين مؤشــرات الحوكمــة العالم
قـام الباحــث بتقـدير العلاقــة  ) في باكســتان وتحديـد أكثـر المؤشــرات تأثـيرا علــى النمـو،GDPوالنمـو الاقتصـادي (

الاســتقرار السياســي، الســيطرة علــى الفســاد و  بــين النمــو الاقتصــادي واربعــة مؤشــرات للحوكمــة (ســيادة القــانون،
ل تقـدير معادلـة الانحـدار و باسـتخدام الأسـاليب الاحصـائية في  تقـدير الفرضـيات الصـوت و المسـاءلة) و مـن خـلا

 توصل الباحث الى النتائج التالية:
أنــه مــن بــين الأبعــاد الأربعــة المدروســة للحوكمــة، يســاهم الاســتقرار السياســي بشــكل كبــير في النمــو الاقتصــادي  •

أولـو�ت جميـع الحكومـات فيمـا يتعلـق بالـدول  لدى يجب أن يكـون ضـمان بيئـة مسـتقرة سياسـيًا مـن بـين أعلـى
اما الابعاد الاخرى ليس لها  تأثير  علـى النمـو في باكسـتان و لكـن هـدا لا يعـني تجاهـل  النامية مثل باكستان.

 )Khan ،2014( العوامل المتعلقة بسيادة القانون ، والسيطرة على الفساد ، والصوت والمساءلة.

 : بعنوان) Emara, Noha and Jhonsa, Eric )2014راسة د.15

Governance and economic growth: The case of Middle Eastern and North African 
countries 

جودة الحوكمة على الدخل الفردي وتقدير أثر ز�دة الدخل الفردي على جودة  تمت هذه الدراسة بهدف تقدير أثر
ثم اســتخدم الباحــث نتــائج التقــدير لتفســير العلاقــة بــين الحوكمــة دولــة  197ى عينــة تتكــون مــنالحوكمــة معتمــد علــ

اعتمـــد الباحـــث في هـــذه الدراســـة علـــى النمـــوذج  دولـــة في منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشمـــال إفريقيـــا 22والنمـــو في 
 من اجل تقدير تأثير الحوكمة على الدخل الفردي استخدم المعادلة التالية:التالي:

𝑝𝑔𝑑𝑝i =∝ +βgovi + ei 
gov ∗i= govi + ui 

 eتمثـل متغـير الحوكمـة (مؤشـرات الصـادرة عـن البنـك الـدولي)،gov  ،تمثـل لوغـاريتم الـدخل الفـردي pgdpبحيـث 
تمثـل البلـد محـل  iتمثل جميع العوامل الأخرى الغير مدرجة في الدراسة والتي من شـأ�ا أن تأثـر علـى الـدخل الفـردي ،

 ومن أجل تقدير تأثير الدخل الفردي على الحوكمة استخدم المعادلة التالية:  سة.الدرا
𝑔𝑜𝑣i = μ + γpgdpi + δ + xi + μi 

 توصل الباحث الى:
وجود علاقة سببية إيجابية وقوية ذات دلالـة إحصـائية مـن جـودة الحوكمـة إلى دخـل الفـرد. ووجـود علاقـة سـببية  •

 د إلى جودة الحوكمة.ذات دلالة إحصائية من دخل الفر 
هناك مجموعة من العوامل مسؤولة عن فشل الحكومات في مختلف دول الشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا في تـوفير  •

الحوكمة السليمة لشعوبها التي يمكن أن تحقق نموًا اقتصادً� قوً� وأكبر هـذه العوامـل هـي السياسـات الاقتصـادية 
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ارد وتفشـي الفسـاد والمحسـوبية وانعـدام المسـاءلة الـذي سـبب انخفـاض مضللة التي تؤدي إلى تشـويه تخصـيص المـو 
  الديمقراطية والحرية السياسية.

علــى الــرغم مــن هــذه العوامــل المعوقــة حققــت العديــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا مســتو�ت دخــل  •
ن بلـدان الشـرق الأوسـط وشمـال دولـة في العينـة. وهـذا يعـني أن العديـد مـ 197فردي تتجاوز المتوسط المقدر لــ 

إفريقيا قد حققت مستوى معيشة مرتفعًا نسبيًا لمواطنيها بفضل عوامل أخرى ،مثل وفرة الموارد الطبيعية. تعتمد 
ليبيــا والســعودية والكويــت وعمــان والبحــرين والإمــارات العربيــة المتحــدة علــى صــادرات الــنفط كمصــدر رئيســي 

در الــدخل الرئيســية لمصــر الســياحة ،وتحــويلات المصــريين العــاملين في للــدخل. وفي الوقــت نفســه ، تشــمل مصــا
 الخارج ،وعائدات قناة السويس والنفط. 

يعـــد التقـــدم نحـــو تشـــكيل المؤسســـات الديمقراطيـــة بطيئًـــا للغايـــة في معظـــم بلـــدان الشـــرق الأوســـط وشمـــال إفريقيـــا  •
والاقتصـــادية والسياســـية . يعتـــبر مســـتوى ،حيـــث يتمتـــع المواطنـــون بقـــدر محـــدود نســـبيًا مـــن الحريـــة الاجتماعيـــة 

المعيشــة الهــش في دول الشــرق الأوســط و شمــال افريقيــا الــذي يتــأثر بســهولة بســبب الصــدمات الاقتصــادية مثــل 
   ارتفاع تكاليف الغذاء ،عاملاً رئيسياً وراء الانتفاضات التونسية والمصرية والليبية.

جهــود قويــة داخــل دول الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا لتحســين النتيجــة الرئيســية لهــذه الدراســة هــو الحاجــة إلى  •
جــودة وفعاليــة الآليــات التنظيميــة مــن أجــل خفــض مســتو�ت الفســاد وتعزيــز ســيادة القــانون وتحقيــق الاســتقرار 

 )Emara ،2014( السياسي والحد من العنف الداخلي.

ن الحوكمــة وأثرهــا علــى النمــو الاقتصــادي في ظــل اقتصــاد ) بعنــوا2014دراســة كــروش صــلاح الــدين(.16

 2012-1996المعرفة دراسة حالة الجزائر وعينة من الدول في فترة 

انطلــق الباحــث في هــذه الدراســة مــن فرضــية مفادهــا أن الحوكمــة الجيــدة تــؤدي الى نمــو اقتصــادي، ومــن ثم يــؤدي الى 
نها اقتصاد المعرفة. ومن أجل دراسـة تأثـير الحوكمـة علـى النمـو تطور اقتصاد تلك الدول في جميع المجالات وخاصة م

اختــار عينــة مــن الــدول تتمثــل في الجزائــر، مصــر، الكويــت،  2012-1996الاقتصــادي خــلال الفــترة الممتــدة مــن 
لكـل دولـة  PIBتونس والمغـرب. وقـام بعـرض تصـنيف مؤشـرات الحوكمـة الصـادرة عـن البنـك الـدولى ومؤشـر النمـو 

لمدروسة، ثم قام بعرض تصـنيف هـذه الـدول بالنسـبة لمؤشـر الاقتصـاد المعـرفي الصـادر عـن البنـك الـدولي، من الدول ا
 وتوصل الى مجموعة من الاستنتاجات:

الكويــت هــي الدولــة الأكثــر تطــورا مــن بــين الــدول المدروســة في مجــال الحوكمــة علــى عكــس الجزائــر الــتي تعتــبر  •
 الأكثر سلبية في هذا المجال.
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 ول العربية و الافريقية مازلت تعاني من ضعف عام في مجال الحوكمة.جميع الد •
 مؤشــر الاقتصــاد المعــرفي في الكويــت أكثــر ارتفاعــا مــن بقيــة الــدول المروســة بينمــا الجزائــر هــي الدولــة الأضــعف. •

 )2014(كروش، 

 لرشيدة :المملكة العربية السعودية حالة دراسية) بعنوان: الحوكمة ا2014دراسة بسام عبد الله البسام (.17

ـــــة الجـــــودة (أمـــــن   ـــــق خـــــدمات عالي ـــــر كفـــــاءة لتحقي يفـــــترض الباحـــــث أن الحوكمـــــة الرشـــــيدة هـــــي الأســـــلوب الأكث
،تعليم،صحة...الخ)وضـمان حقـوق الإنســان وتطبيـق مبـادئ العدالــة بـين أفــراد المجتمـع لتحقيـق مســتو�ت عاليـة مــن 

رية. ومن اجل التحقق من هذه الفرضية قام الباحث باستعراض مستو�ت الحوكمة الرشيدة التنمية الاقتصادية والبش
، 2011-1996في السعودية معتمد على مؤشرات الحوكمة الصادرة عـن البنـك الـدولي خـلال الفـترة الممتـدة مـن 

المتحـــدة، ســـلطنة عمـــان، تم قـــام بمقارنـــة الســـعودية بـــدول الخلـــيج العـــربي الخمســـة (البحـــرين، قطـــر، الامـــارات العربيـــة 
الكويت)وقــد تم اختيــار هــذه الــدول مــن أجــل اجــراء المقارنــة بســبب التشــابه الكبــير مــن �حيــة التركيبــة الاقتصــادية 

 والاجتماعية والثقافية. وتوصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات:

ء مجــالس وهيئــات الغــرض منهــا انــه علــى الــرغم مــن تبــني الحكومــة الســعودية لكثــير مــن الأنظمــة واللــوائح وإنشــا •
 تعزيز ودعم الحوكمة الرشيدة إلا أن أداء السعودية في مؤشرات الحوكمة الرشيدة مزال أقل من المأمول.

يعتــبر اصــدار الأنظمــة خطــوة مهمــة في طريــق الاصــلاح لكــن التحــدي الحقيقــي في الســعودية هــو تطبيــق هــذه  •
 فاءة و فعالية أداء الحكومة السعودية.الأنظمة على أرض الواقع الذي من شأنه أن يرفع ك

لابد من فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية و استقلالها عن بعضها مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون  •
 والاستقرار السياسي.

يجــب اشــراك الجهــات الغــير حكوميــة (القطــاع الخــاص والمنضــمات غــير ربحيــة) والمــواطنين في ادارة شــؤون الدولــة  •
 عمليــــة اتخــــاذ القــــرار لان هــــذا مــــن شــــأنه أن يعــــزز المســــاءلة والشــــفافية ويســــاهم في الســــيطرة علــــى الفســــاد وفي

 .)2014(البسام، 

ــوان2015دراســة تهتــان مــوراد وبشــراير عمــران ( .18 الاســتثمار البشــري و ادارة الحكــم الراشــد في  : ) بعن

 دراسة قياسية باستخدام نماذج بانيل MENAقيا دول الشرق الأوسط و شمال افري

تستهدف هذه  الدراسة قياس علاقة  الاستثمار البشري بإدارة الحكم الراشـد في دول الشـرق الأوسـط و شمـال 
افريقيا و حسب نماذج النمو الداخلي يتم قياس رأس المـال البشـري بالتركيـز علـى التعلـيم الرسمـي باعتبـاره شـكل 

ثمار رأس المــال البشــري ،اعتمــد الباحــث علــى مؤشــر النســبة الاجماليــة للمتعلمــين في ســن مــن الأشــكال الاســت
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كمؤشر لرأس المال البشري، اما ادارة الحكـم الراشـد    HC) من اجمالي الفئة المتعلمة  و عبر عنه ب 15-24(
يتكـون مـن سـتة  عبر عنها من خلال المؤشرات الستة الصادرة عن البنك الدولي،و قد اسـتخدم الباحـث نمـوذج

متغــير مســتقل أمـا المتغــير التــابع هــو أحــد مؤشـرات الحوكمــة الســتة، مســتخدما نمــاذج  HCمعـدلات يكــون فيهــا 
 و توصل الى مجموعة من النتائج أهمها :  2011-1995البيا�ت المجمعة للفترة 

 وجود علاقة طردية بين مؤشر رأس المال البشري و مؤشر الصوت و المساءلة . •
قة طردية معنوية بـين الاسـتثمار البشـري و مؤشـر الاسـتقرار السياسـي و غيـاب العنـف في دول شمـال وجود علا •

% الى ز�دة الاســتقرار السياســي ب  1افريقيــا و الشــرق الأوســط حيــث تــؤدي  ز�دة الاســتثمار البشــري ب 
 % في العينة المدروسة.2.80

(عمــران، و مؤشــري حكــم القــانون وضــبط الفســاد وجــود علاقــة طرديــة معنويــة بــين معــدل رأس المــال البشــري  •
2015(. 

) بعنــوان : الحكــم الراشــد و النمــو الاقتصــادي في الــدول 2015دراســة ليــاس شــوبار وجــوادي عصــام (.19

 العربية 

بيـة خـلا ل الفـترة تمت هذه الدراسة بهدف معرفة أثـر متغـيرات الحكـم الراشـد علـى النمـو الاقتصـادي في الـدول العر  
لعينـة مكونـة مـن  2015و بالاعتمـاد علـى قاعـدة  بيـا�ت  البنـك الـدولي لسـنة   2012الى  2000الممتدة مـن 

 دولة قام الباحث ببناء النموذج التالي : 19
𝐿𝑌it = b1 + b2invgdpit + b3Techangeit + b 4Rngdpit + b5gouvarnancit + ai + εit 

 حيث:
 : 𝐿𝑌it  لوغاريتم الدخل الفردي وفق تعادل القوى الشرائية؛invgdpit لوغاريتم نسبة الاستثمار الى الناتج : 

  المحلي الخام
Techangeit  لوغاريتم نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الخام ؛ :Rngdpit نسبة ايرادات الموارد الطبيعية الى :
  الخام  (النفط ،الغاز الطبيعي ،الفحم ، ايرادات المعادن و الغابات) ؛الناتج المحلي 

 gouvarnanci tاحد مؤشرات الحوكمة   ؛ : ai الاثر الفردي ؛ :εit   :.توصل الباحثان الى : حد الخطأ 
 نطقة العربية؛جودة التشريعات و سيادة القانون أهم متغيرات الحكم الراشد المؤثرة على النمو الاقتصادي في الم •
عـــدم وجـــود أي أثـــر لكـــل مـــن المتغـــيرات الصـــوت و المســـاءلة والاســـتقرار السياســـي، فعاليـــة الحكومـــة ومكافحـــة  •

 الفساد على النمو الاقتصادي في الدول العربية؛
تعتــبر قطــر الامــارات الكويــت عمــان و البحــرين احســن الــدول العربيــة في مؤشــرات الحكــم الراشــد بينمــا تعتــبر  •

 السودان أضعف الدول العربية في هذه المؤشرات ؛العراق و 
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تتميز الدول العربية الغير نفطية بالأفضـلية في مؤشـر الصـوت و المسـائلة حيـث تعتـبر لبنـان افضـل الـدول العربيـة  •
 )2015(جوادي و شوبار،  .في هذا المؤشر على عكس السعودية، ليبيا و السودان 

الحكـم الراشـد والاسـتثمار الاجنـبي في  : ) بعنـوان2016دبيش نعيمة وزرواط فاطمة الزهـراء ( دراسة بن.20

 )2014-1996منطقة المينا دراسة قياسية للفترة (

تهـــدف هـــذه الدراســـة الى التعـــرف علـــى دور الحكـــم الراشـــد في جـــذب الاســـتثمار الأجنـــبي المباشـــر الى دول المينـــا و 
كمـا ان هـذا الاخـير يتـأثر  وكمـة اثـر ايجـابي علـى تـدفق الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر،افترضت الباحثـة أن لمؤشـرات الح

بنســـب متفاوتـــة بمؤشـــرات الحوكمـــة، ومـــن أجـــل التحقـــق مـــن هـــذا اعتمـــدت الباحثـــة علـــى بيـــا�ت السلاســـل الزمنيـــة 
في هــذه  . اســتخدم الباحثــة2014-1996دولــة مــن الشــرق الأوســط وشمــال افريقيــا خــلال الفــترة 16المقطعيــة ل 

 الدراسة النموذج التالي:

𝐹𝑑𝑖i = a0 + a1PSi + a2VAi + a3CCi + a4RLi + a5GEi + a6RQi + μi 

يمثــل المتغــير التــابع الــذي يمثــل الاســتثمار الاجنــبي المباشــر والــذي تم التعبــير عنــه في هــذه الدراســة بمعــدل  Fdiبحيــث 
ار الأجنبي المباشر المتحصل علية مـن مـؤتمر الأمـم المتحـدة لتجـارة (الاونتكاد)،امـا المتغـيرات تطور التدفقات الاستثم

 توصلت هذه الدراسة الى النتائج التالية: المستقلة فهي تمثل مؤشرات الحوكمة الستة الصادرة عن البنك الدولي.

بــاط ايجابيــة بــين كــل مــن مؤشــر ان معظــم مؤشــرات الحكــم الراشــد هــي ذات دلالــة احصــائية وهنــاك علاقــة  ارت •
 الاستقرار السياسي سيادة القانون وفعالية الحوكمة  وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى هذه المنطقة.

هناك علاقة  ارتباط سـلبية بـين مؤشـر نوعيـة الأطـر التنظيميـة  وتـدفقات هـدا الاسـتثمار في حـين عـدم وجـود  •
ومؤشــر مكافحــة الفســاد وتــدفقات الاســتثمار الأجنــبي المباشــر الى أي علاقــة بــين مؤشــر الصــوت والمســاءلة 

 )2016(زرواط،  دول العينة

"الحوكمـــة الجيـــدة والنمـــو الاقتصـــادي محاولـــة  : بعنـــوان )2016 (دراســـة شـــقبق عيســـى وعـــدلى ابـــراهيم.21

 لنمذجة العلاقة على حالة الجزائر"

اختبــار العلاقــة الموجــودة بــين الحوكمــة الجيــدة والنمــو الاقتصــادي باســتخدام مؤشــرات  تهــدف الدراســة القياســية الى
بالنســبة لدولــة الجزائــر ونظــرا لصــغر  2013-1996الحوكمــة العالميــة الصــادرة عــن البنــك الــدولي للفــترة الممتــدة مــن 

الحوكمـة العالميـة الصـادرة عـن حجم العينـة قـام الباحثـان ببنـاء مؤشـر تجميعـي يختـزل المعلومـات الموجـودة في مؤشـرات 
 وعبر عنه بالمعادلة التالية: ACPالبنك الدولي وذالك باستخدام طريقة التحليل المركبات أساسية 
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𝐿𝐴𝐺 =∝1 𝑉𝐴 +∝2 𝑃𝑆 +∝3 𝐺𝐸 +∝4 𝑅𝑄 +∝5 𝑅𝐿 +∝6 2𝐶𝐶 

VA مؤشر المشاركة و المساءلة؛ :Ps مؤشر الاستقرار السياسي؛ : GEالية الحوكمة : مؤشر فع 

RQمؤشر جودة التشريعات؛ : RL مؤشر سيادة القانون؛ : CCمؤشر السيطرة على الفساد : 

) وقد استخدم الباحث نموذج التالي: ) ( )0 1 2 3ln lnKy a a LAG a a n g δ= + + + + +    

 و قد خلصت الدراسة الى:

لمعـــبر عنـــه بالنـــاتج وجـــود علاقـــة توازنيـــة طويلـــة الاجـــل بـــين  المؤشـــر التجميعـــي للحوكمـــة و النمـــو الاقتصـــادي ا •
 الفردي إلا أن هده العلاقة ضعيفة جدا. 

حسب اختبار جونجر للسببية العلاقة بين النمو الاقتصـادي و المؤشـر التجميعـي ذات تأثـير في اتجـاه واحـد مـن  •
 )2016(ابراهيم،  . الحوكمة الجيدة الى النمو الاقتصادي 

العلاقــة بــين الحوكمــة و النمــو  :) بعنــوان2016شــمري و حســين علــي عــويش (دراســة مــايح شــبيب ال.22

 الاقتصادي في الجمهورية الاسلامية الإيرانية

انطلقـــت هـــذه الدراســـة مـــن فرضـــية مفادهـــا أن مؤشـــرات الحوكمـــة تلعـــب دورا متفـــاوتا في رفـــع معـــدلات النمـــو 
فقــا للخصــائص الاقتصــادية والاجتماعيــة الاقتصــادي بحســب طبيعــة النظــام الاقتصــادي الســائد في كــل دولــة وو 

وحسب طبيعة توجهات الحكومة ومدى تطبيقها لمؤشرات الحوكمـة .ويهـدف الباحـث لدراسـة  والسياسية للبلد
وأشـــار الباحـــث أن  2013-1996العلاقـــة بـــين الحوكمـــة والنمـــو الاقتصـــادي في ايـــران خـــلال الفـــترة الزمنيـــة 

الاخـتلالات والمشـاكل علـى الصـعيد الـداخلي بسـبب حربهـا مـع العـراق  الاقتصاد الإيراني يعاني مـن العديـد مـن 
كمـــا أ�ـــا تواجـــه حاليـــا العقـــوبات الدوليـــة المفروضـــة عليهـــا مـــن قبـــل الأمـــم المتحـــدة والتحـــالف الـــدولي إلا أ�ـــا 
حققت معدلات نمو جيدة بفضل عوامل كثيرة من بينها تطبيق الحوكمة. قام الباحث بحساب معامـل الارتبـاط 

حصــة  مؤشــرات الحوكمــة الصــادرة عــن البنــك الــدولي ومؤشــرات النمــو الاقتصــادي(الناتج المحلــي الاجمــالي، بــين
 الفرد من الناتج المحلي ،متوسط دخل الفرد الحقيقي) و توصل الى مجموعة من الاستنتاجات المتمثلة في:

ها علـى حسـاب المؤشـرات هناك ارتباط وثيـق بـين مؤشـرات الحوكمـة في حـد ذاتهـا اذا لا يمكـن تطبيـق أحـد •
الأخـــرى بـــل يجـــب تطبيقهـــا في أن واحـــد والاهتمـــام بهـــا مـــن خـــلال المشـــاركة الواســـعة لأصـــحاب المصـــلحة 

 وتطبيق المبادئ الديمقراطية في ممارسة السلطة.
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يوجد علاقة ارتباط قوي طردي أو عكسي بين مؤشرات الحوكمة ومؤشر دخل الفرد الحقيقي في ايران التي تعد  •
 ل الناميـــة الـــتي نجحـــت في تحقيـــق معـــدلات نمـــو جيـــدة أوصـــلتها أن تكـــون في مصـــاف الـــدول النوويـــة.مـــن الـــدو 

 )2016(،عويش، 
 : بعنوان) Usman Mustafa  )2015و Fouzia  Awan  دراسة.23

INSTITUTIONAL GOVERNANCE, AID AND ECONOMIC GROWTH: A CASE OF 
SOUTH ASIAN COUNTRIES 

تبحث هذه الدراسة في الصلة بين الحوكمة المؤسسية والمساعدات الأجنبية والنمو الاقتصادي لستة دول في جنـوب 
. يسـعى 2012إلى  1996 خلال الفترة الممتدة من آسيا (بنغلاديش، بوتان، الهند، نيبال، باكستان وسريلانكا)

هـــل هنـــاك أي علاقـــة بـــين جـــودة الإدارة  -رئيســـيه  الباحـــث مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة للإجابـــة علـــى ثلاثـــة أســـئلة
كيــف تــؤثر المســاعدة علــى النمــو الاقتصــادي في   -المؤسســية والنمــو الاقتصــادي في بلــدان جنــوب آســيا المختــارة ؟ 

هـــل تأثـــير المســـاعدة مرهـــون بوجـــود مؤسســـات ذات جـــودة؟ و اســـتخدم الباحـــث  -ظـــل المؤسســـات الموجـــودة ؟ 
  النموذج التالي : 

YPCG = f (INFGDP, TOPENY, IV, CAIDY, FR) 

YPCGيمثـل نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الاجمـالي؛ : INFGDP يمثـل التضـخم؛ :TOPEN الانفتـاح التجـاري :
: يمثــل مؤشــر الجــودة IV المعــبر عنــه بمجمــوع متوســط الصــادرات والــواردات كنســبة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي؛  

 دمـــــج مؤشـــــرات الحوكمـــــة الســـــت باســـــتخدام الأوزان المتســـــاوية لجميـــــع المؤشـــــرات؛الشــــاملة للحوكمـــــة المؤسســـــية تم 
CAIDY  صـــافي المســـاعدة الإنمائيـــة الرسميـــة المتلقـــاة كنســـبة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي؛ : FR معـــدل الخصـــوبة :

ك مؤشـرات الحوكمـة الإجمالي (المواليد لكل امرأة). وتظهر النتائج التجريبية أن مؤشر جودة الحوكمـة المؤسسـية وكـذل
كمـــا أن  لا يمكـــن أن يتحقـــق النمـــو الاقتصـــادي بـــدون مؤسســـات ذات ،  لهـــا تأثـــير إيجـــابي علـــى النمـــو الاقتصـــادي

 جودة. 

تؤثر المساعدات المقدمة لدول النامية  تأثير سلبي على النمو الاقتصادي وقد يكون السبب المبالغـة في تقـدير  •
تشــير النتــائج إلى أنــه يجــب علــى صــانعي السياســات إعطــاء أهميــة  ســعر الصــرف ،والتشــوه في توزيــع الــدخل. و 

 كبيرة للجودة المؤسسية 
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كمــا تأكــد النتــائج أن جــودة المؤسســات تلعــب دوراً قــوً� في تحقيــق النمــو الاقتصــادي في المنطقــة ،والحوكمــة  •
علـى جـودة يدة ضرورية لتشغيل هذه المؤسسـات بشـكل جيـد. وينبغـي علـى صـانعي السياسـات أن يركـزوا الج

الحكــم في مؤسســاتهم. علــى وجــه الخصــوص فــإن فعاليــة الحكومــة (قــدرة الحكومــة علــى إدارة مواردهــا بفعاليــة) 
والبعد السياسي للحكم (إجراء اختيار واستبدال ومراقبـة الأشـخاص في السـلطة) تحتـاج إلى اهتمـام دقيـق مـن 

ينبغي عليهم تحليـل المشـاكل الجوهريـة الـتي  صانعي السياسات الذين يرغبون في تحقيق النمو الاقتصادي. كما
تواجــه مســاعدات التنميــة بالتفصــيل واتخــاذ السياســات المناســبة لتحقيــق الغايــة منهــا فعلــى ســبيل المثــال عنــد 
ـــة  او إصـــلاح الأراضـــي أو  ـــة مـــن الأمـــراض المعدي اســـتخدام المســـاعدات الموجهـــة  للحـــد مـــن الفقـــر او الوقاي

ـــاع �ـــج دقيـــق للمســـاءلة ومتابعـــة العمليـــة حـــتى تحقـــق الهـــدف الائتمـــان الصـــغير، ينبغـــي علـــى  الحكومـــات اتب
تقترح الدراسـة أنـه يجـب دمـج المؤسسـات بشـكل صـحيح في نمذجـة النمـو الاقتصـادي ويجـب علـى  المطلوب.

البــاحثين التحقيــق في الأهميــة النســبية لمؤشــرات الحوكمــة المؤسســية الفرديــة مــن أجــل اقــتراح السياســات المناســبة 
دهم. من أجل معرفة متغير الحوكمة المؤسسية الأكثر أهمية لمنطقة أو دولة معينة وبالتالي  تصميم سياسات لبل

 .)Mustafa ،2015( محددة لتلك المنطقة أو البلد
  : بعنوان) Hamid Lahouij)2016دراسة .24

Does Governance Matter to Economic Growth? Evidence from MENA Countries 

تمــت هــذه الدراســة بهــدف دراســة العلاقــة بــين الحوكمــة والنمــو الاقتصــادي لــدول الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا غــير 
المصدرة للنفط. واختبار إلى أي مدى تؤثر مؤشرات سيادة القانون، والاسـتقرار السياسـي، والسـيطرة علـى الفسـاد، 

ظيميــة، وفعاليــة الحكومــة بشــكل مشــترك علــى النمــو الاقتصــادي في بلــدان الشــرق والصــوت والمســاءلة، والجــودة التن
الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل و اقتراح سياسات لمساعدة صناع القرار في تحسن الجودة المؤسسـية لـدول 

الأوســـط لســـت دول مـــن الشـــرق  2013إلى  2002المنطقة.اســـتخدم الباحـــث بيـــا�ت بانيـــل للفـــترة الزمنيـــة مـــن 
 وشمال إفريقيا، ليكون النموذج المدروس كالتالي :

Growthit= ε0 + ε1govexpit + ε2invit + ε3fdiit + ε4ecofreeit + ε5govit + λit 

معــدل النمــو الســنوي للنــاتج المحلــي الإجمــالي للفــرد أمــا المتغــيرات المســتقلة تتمثــل في:  بحيــث المتغــير التــابع يتمثــل في
 الاستثمار الأجنبي، مؤشر الحرية الاقتصادية، ومتوسط مؤشرات الحوكمة العالمية.الانفاق الحكومي، 
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 خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

يمكن للحوكمة أن تفسـر بقـوة النمـو الاقتصـادي لبلـدان مختـارة في منطقـة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا علـى  •
والاســتثمار الأجنــبي المباشــر ومنــه ينبغــي لصــناع المــدى الطويــل لــذلك  مــن خــلال قنــوات الحريــة الاقتصــادية 

 السياسات إعطاء الأولوية والاهتمام بهده القنوات لتحقيق معدلات نمو أعلى.
يجـــب أن تركـــز بلـــدان الشـــرق الأوســـط وشمـــال إفريقيـــا أيضًـــا علـــى الاســـتثمار وتـــدفقات الاســـتثمار الأجنـــبي  •

تنميـة الاقتصـادية في المنطقـة. علـى العكـس مـن ذلـك  المباشر الوافدة لأن هـذين العـاملين يمكنهمـا تسـريع ال
يجــب علــى الحكومــات خفــض الإنفــاق الحكــومي علــى الاســتهلاك النهــائي لأن الإنفــاق المفــرط يقلــل مــن 

 دخل البلد. 
 .(Lahouij, 2016)لا ترتبط الحرية الاقتصادية بالتنمية الاقتصادية  •

 The Impact of Governance on : بعنوان )I-Ming Chiu )2016 و Noha Emara دراسة.25

Economic Growth: The Case of Middle Eastern and North African Countries 

 188هو تقييم تأثير الحوكمـة علـى النمـو الاقتصـادي باسـتخدام عينـة مكونـة مـن  دراسةالهدف الرئيسي من هذه ال
) وتعمـــيم النتـــائج علـــى البلـــدان MENAفي الشـــرق الأوســـط وشمـــال إفريقيـــا ( دولـــة 21دولـــة. مـــع التركيـــز علـــى 

) الذي يلخـص مقـاييس الحوكمـة السـتة الحاليـة CGIالأخرى أيضًا.قام الباحث بإنشاء "مؤشر مركب للحوكمة" (
 ) مـن أجـل إلى تـوفيرPCA) ، باستخدام طريقـة تحليـل المكـو�ت الرئيسـية (WGIفي مؤشرات الحوكمة العالمية (

 مؤشر شامل للحوكمة وتقدير تأثيرها على النمو الاقتصادي.

كمــا حــاول الباحــث في هــذه الدراســة الإجابــة علــى الأســئلة التاليــة: كيــف يتغــير النمــو الاقتصــادي مــع تغــير المؤشــر 
الشـــامل للحوكمـــة؟ مـــا هـــو عنصـــر الحوكمـــة الأكثـــر أهميـــة في شـــرح الاختلافـــات في النمـــو الاقتصـــادي بـــين البلـــدان 

 دروسة؟ كيف يتم تفسير هذه النتائج بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟الم

دولـة لعـامي  188تم الاعتماد على مجموعة البيا�ت المكونة من مؤشرات التنمية العالمية للبنك الـدولي والـتي تغطـي 
هــو إجــراء مقارنــة حــول ، ويرجــع الباحــث ســبب اختيــار هــذين العــامين المحــددين لهــذه الدراســة  2013و  2009

 .2010بدأت في تونس عام  تغيير الحوكمة قبل وبعد الربيع العربي الذي

 تشير نتائج المتوصل اليها إلى :
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 أظهرت تسعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتباطاً إيجابيًا بين الحوكمة والنمو الاقتصادي •
 بوحـدة واحـدة. CGI٪ إذا زاد  مؤشر الحوكمـة المركـب 2بنحو  يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي •

بخمــس وحــدات  مــن شــأنه أن يضــاعف نصــيب الفــرد  CGIكمــا يشــير التقــدير الهامشــي ادا تحســن مؤشــر 
 من الناتج المحلي الإجمالي للبلد في سبع سنوات. 

لـى مـن المتوقـع في معظـم بلـدان تحسين الحوكمة لا يمكن أن يفسر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمـالي الأع •
الشـــرق الأوســـط وشمـــال إفريقيـــا الغنيـــة بالـــنفط. بعبـــارة أخـــرى، حققـــت غالبيـــة بلـــدان الشـــرق الأوســـط وشمـــال 

 ,Emara & Chiu) إفريقيـا مسـتو�ت هشـة مـن النمـو الاقتصـادي لا تعتمـد علـى الحوكمـة السـليمة
2016).  

  بعنوان) Imen BHIBAH)2016  و  Azza ZIADI دراسة.26

Gouvernance et croissance économique Application au cas des pays de l’UEMOA 

الاتحـاد الاقتصـادي التعرف على طبيعة العلاقة بين الحوكمة والنمـو لاقتصـادي في دول الهدف من هده الدراسة هو 
ال التــالي: كيــف يــؤثر المجــال السياســي علــى المجــال علــى الســؤ والاجابــة    (UEMOA)والنقــدي لغــرب أفريقيــا

  2009الى  1985الاقتصادي؟ وقام الباحثان بتقدير نموذج قياسي باعتماد على بيا�ت بانيل للفـترة الممتـدة مـن 
 وحددا متغيرات المكونة لنموذج كالأتي:

مـأخوذ مـن قاعـدة بيـا�ت البنـك الـدولي.اما  المتغير التابع: يتمثل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد،
المتغـــيرات المســـتقلة تتمثـــل في: الحقـــوق السياســـية: تـــنعكس هـــذه الحقـــوق في تنظـــيم انتخـــابات حـــرة ومســـاهمة جميـــع 
السكان دون تمييـز علـى أسـاس العـرق أو الـدين، الحـر�ت المدنيـة: وتشـمل حريـة جميـع الأشـخاص في اختيـار ديـنهم 

وتتناســب مــع شــدة الفســاد، مــن  10إلى  0أنفســهم.   الفســاد: يشــير إلى قــيم تــتراوح مــن  والتجمــع والتعبــير عــن
الناحية النظرية، يتوقع وجود علاقة عكسية بين مستوى الفساد والنمو. لأن هذا الأخير يرتبط ارتباطاً إيجابيـًا بجـودة 

ة والقانونيـة والسياسـية والاقتصـادية.  الحوكمة، فإن الفساد المرتفع هو مرادف لفشـل الحوكمـة والمؤسسـات الاجتماعيـ
الاســتقرار السياســي: مــا هــو إلا "انتظــام تــدفق التبــادلات السياســية"، ســيادة القــانون: يعتــبر هــذا المتغــير مؤشــرا علــى 
اســـتقلالية القضـــاء. معـــدل الالتحـــاق: معـــدل الالتحـــاق بالمـــدارس الثانويـــة المســـتخدم كمؤشـــر يعـــبر عـــن رأس المـــال 

يعكس معدل التضـخم النسـبة المئويـة للتغـير السـنوي في الأسـعار بالنسـبة للمسـتهلك العـادي في  البشري. التضخم:
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الحصــول علــى ســلة ثابتــة مــن الســلع والخــدمات. ليكــون النمــوذج المســتخدم لمحاولــة العلاقــة بــين مؤشــرات الحوكمــة 
 والنمو الاقتصادي كالتالي:

Growthit = α + β Xit+ δ INFLit + λ scolit + εi 

مجموعــــة مــــن متغــــيرات الحكــــم وهــــي: الحقــــوق السياســــية، الحــــر�ت المدنيــــة، حكــــم القــــانون، الاســــتقرار  Xحيــــث 
تعـني التضـخم. وخلصـت الدراسـة الى  INFL: تعـني معـدل الالتحـاق بالمـدارس الثانويـة و Scol السياسـي والفسـاد.

 النتائج التالية:

لنقـــدي لغـــرب أفريقيـــا يمكـــن تفســـيره مـــن خـــلال أن معـــدل النمـــو المـــنخفض في دول الاتحـــاد الاقتصـــادي وا •
ضعف بعض مؤشرات الحوكمة مثل الحقوق السياسية والفساد أو حتى غيـاب الحوكمـة بشـكل كامـل، علـى 

  .الرغم من تميز بعض الدول بوفرة الموارد الطبيعية مثل نيجير�
لك إن أزمة التنمية في هذه البلـدان يرتبط المستوى المرتفع للفقر في هذه البلدان بالحوكمة الرديئة. ونتيجة لذ •

 �تجة عن أزمة الحوكمة.
بشكل كبير وسلبي على معدل النمو في هذه المجموعة من البلدان لـدى تعتـبر مكافحـة الفسـاد   يؤثر الفساد •

 .(ZIADI & BHIBAH, 2016) كشرط ضروري

 :بعنوان) Yilmaz BAYAR )2016دراسة .27

Public governance and economy’s growth of the European Union 
دولة من دول الاتحاد الأوروبي  11الاقتصادي والحوكمة للاقتصاد�ت قام الباحث بالتحقيق في علاقة بين النمو

معتمدا على مؤشرات الصادرة عن البنك الدولي  بناءا على  2013-2002التي  تمر بمرحلة انتقالية خلال فترة 
 لنموذج التالي:ا

𝑃𝑅𝐺𝐷𝑃𝐺𝑅𝑖𝑡 =∝𝑖+ 𝛽1𝑉𝐴𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝑂𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 واستخدام انحدار بانيل توصل الباحث الى:

هـذه المتغـيرات  كـان لهـا تأثـير ذو دلالـة إحصـائية وتـؤثر  أن جميع متغـيرات الحوكمـة باسـتثناء الجـودة التنظيميـة •
 على النمو الاقتصادي %65بنسبة 

كــان لســيطرة علــى الفســاد وســيادة القــانون التــأثير الأكــبر علــى النمــو الاقتصــادي في الــدول الــتي تمــر بمرحلــة  •
 انتقالية.
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ة قنــوات بحيــث تعتــبر رأس تــؤثر جــودة الادارة العامــة بشــكل مباشــر وغــير مباشــر علــى النمــو مــن خــلال عــد •
المال البشري و التقدم التكنولوجي والبنية التحتية محركات  الرئيسـية النمـو الاقتصـادي و في هـذا الصـدد ان 
سياسات التعليم والصحة والعلوم التكنولوجيا التي ينفذها القطاع العام لها تأثير كبير علـى المحركـات الرئيسـية 

 للنمو الاقتصادي.
د�ت الانتقاليــة  في الاتحــاد الاوروبي شــوطا طــويلا فيمــا يتعلــق بالحوكمــة الجيــدة مــن خــلال قطعــت الاقتصــا •

تنفيـــــذ اصـــــلاحات هيكليـــــة بمـــــا في ذلـــــك اصـــــلاحات  في ادارة القطـــــاع العـــــام والخـــــاص ابتـــــداء مـــــن اوائـــــل 
 التسعينيات من اجل تلبية متطلبات عضوية الاتحاد الاوروبي.

تستخدم مواردها ونفقاتها العامة بشكل أكثر فعالية مما يؤثر بشكل ايجـابي البلدان التي تتمتع بحوكمة جيدة  •
 )BAYAR ،2016(على النمو الاقتصادي. 

 ) بعنوان:Jean-Baptiste HABYARIMANA and Bertrand DUSHIMAYEZU )2018دراسة .28

Good Governance, Economic Growth and Development: Insights from a 22-Year 
Econometric Analysis in Rwanda 

تهدف هذه الدراسـىة للتحقيـق في كيفيـة ارتبـاط الحوكمـة بالنمـو الاقتصـادي والتنميـة، باسـتخدام المخططـات البيانيـة 
ج ،قـــام الباحثـــان بمحاكـــاة نمـــوذ  OLSلانتشـــار الســـحابة النقطيـــة حـــول خـــط العلاقـــة الخطيـــة بـــين المتغـــيرات وطريقـــة 

Benhabib  وSpiegel )1994 لمحاسبة النمو ومعايرته مـع الصـدمة المقـدرة في تنميـة رأس المـال البشـري للتحقيـق (
 في الآثار غير المباشرة بسبب الافتقار الى الحوكمة على النمو والتنمية. خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

نميـة. وتكشـف عـن وجـود علاقـة معاكسـة للـدورة بـين هناك علاقة دورية بـين الحوكمـة والنمـو الاقتصـادي والت •
الصــــدمة في تنميــــة رأس المــــال البشــــري والنمــــو بســــبب ضــــعف الحوكمــــة، حيــــث لا يعتمــــد مســــتوى التنميــــة 
الاقتصــادية والنمــو علــى تكــوين رأس المــال الثابــت والقــوى العاملــة فحســب ، بــل يعتمــد أيضًــا علــى الحوكمــة 

 الجيدة.
إلى انخفــاض في القــدرة الاســتيعابية ويبطــئ التقــدم التكنولــوجي واللحــاق بالركــب  الافتقــار إلى الحوكمــة يــؤدي •

  والانتشار التكنولوجي كما يؤدي إلى عدم كفاءة السوق المحلية،  ويجعل تنفيذ التنمية الشاملة أكثر تعقيدًا
العاملــة، يعتمــد أن مســتوى التنميــة والنمــو في روانــدا لا يعتمــد فقــط علــى تكــوين رأس المــال الثابــت والقــوى  •

أيضًــا علــى الحوكمــة .كمــا ان الاســتقرار السياســي ووضــع اســتراتيجيات اقتصــادية سياســية قويــة لتطــوير المزيــد 
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من الحلول المحلية وتوجيهها بحيث يتم تنفيذها بشكل أفضل تعـد مـن أهـم الشـروط مسـبق لـلأداء الاقتصـادي 
 .(Habyarimana & Dushimayezu, 2018)المستدام 

 ) بعنوان:Paitoon Kraipornsak )2018دراسة .29

GOOD GOVERNANCE AND ECONOMIC GROWTH: AN INVESTIGATION 
OF THAILAND AND SELECTED ASIAN COUNTRIES 

 

تھدف الورقة إلى إجراء تحقیق مقارن لمستوى الحوكمة في تایلاند  وعدد من الدول الأسیویة ،باستخدام 

في الاقتصادات المتقدمة  كما  WGI رات البنك الدولي وقد تم العثور على درجات مئویة عالیة منمؤش

دولة آسیویة  16قام الباحث بإجراء تحلیل الكمي لتأثیر الحوكمة على الدخل للفرد. تم تقدیر دالة الإنتاج لـ 

ة أنھ بصرف النظر عن رأس باستخدام نموذج التأثیر الثابت أظھرت النتیج 2016 - 1996خلال الفترة 

المال للفرد ونمو إنتاجیة العامل الكلي ، یمكن أن تكون الحوكمة الجیدة أیضًا عاملاً ھامًا یساھم في نمو 

في المائة في زیادة دخل الدولة للفرد  1الدخل للفرد .حیث یمكن أن یساعد مؤشر الحوكمة المركب بنسبة 

في المائة سنویاً. بالنسبة للبلدان النامیة  0.54أمریكیاً و  دولارًا 31.34عن العام الماضي  بمقدار 

 .)Kraipornsak ،2018(الآسیویة 

 : بعنوان) Tharanga Samarasinghe )2018 دراسة.30

IMPACT OF GOVERNANCE ON ECONOMIC GROWTH 

 145صادي. استخدم هذا البحث بيا�ت من الهدف من هذا البحث هو فهم تأثير الحوكمة على النمو الاقت
.  ومتغيرات الحوكمة المتمثلة في السيطرة على الفساد ،الاستقرار السياسي ، 2014-2002دولة للفترة 

والصوت والمساءلة. تم أخذ الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكوين رأس المال الإجمالي ، والاستهلاك الحكومي ، 
تبار، لقياس آثارها على النمو الاقتصادي. تم تضمين متغيرات وهمية لالتقاط التأثيرات والانفتاح التجاري في الاع

الإقليمية وتأثيرات مستوى الدخل في البلدان. تم تطبيق تقنيات التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية في بيا�ت 
 بانل متوازنة.

اسم للنمو الاقتصادي ، وأن ز�دة وحدة واحدة توصلت هذه الدراسة إلى أن السيطرة على الفساد هي عامل ح
٪ ز�دة في النمو الاقتصادي. ومع ذلك ، من المهم إدارة كل من مكافحة 6.9في السيطرة على الفساد تؤدي إلى 

الفساد والاستقرار السياسي وغياب مؤشرات العنف  بشكل فعال لتحقيق نمو اقتصادي أعلى بالمقارنة مع دول 
ودول أمريكا الشمالية ، فإن معدل النمو الاقتصادي أقل بشكل ملحوظ في جميع المناطق الأخرى  الاتحاد الأوروبي

٪ 20باستثناء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. معدل النمو الاقتصادي في البلدان ذات الدخل المرتفع أعلى بنسبة 
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لدخل نمواً اقتصادً� أقل بنسبة من البلدان ذات الدخل المتوسط. من �حية أخرى ، تظهر البلدان منخفضة ا
 .)Tharanga ،2018(٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط 23.5

الحكم الراشد كمقاربـة لمحاربـة الفسـاد و تحقيـق  :) بعنوان2018دراسة رضا حمزة بوجانة وابراهيم برقوني(.31

 دراسة قياسية لعينة من الدول العربية نمو اقتصادي،

تمــت هــده الدراســة مــن أجــل ايجــاد العلاقــة الــتي تــربط الحكــم الراشــد بظــاهرة الفســاد وقيــاس أثــر تطبيــق اليــات الحكــم 
الراشد فيما يخص محاربة الفساد على النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية عبر قناتي الانفاق العام و الاسـتثمار 

ة معتمــدا علــى البيــا�ت الصــادرة عــن البنــك الــدولي ومركــز دولــة عربيــ 19،قــام الباحــث باختيــار عينــة تتكــون مــن 
،وبغيـة 2016الى  1996الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية لدول الاسلامية خـلال الفـترة الممتـدة مـن 

معرفة نوعية العلاقة التي تربط بين مؤشرات السيطرة على الفساد وباقي مؤشرات الحكم الراشد قـام الباحـث بإجـراء 
تحليل المركبـات الرئيسـية  وقـام بتصـنيف الـدول المدروسـة في مجموعـات متجانسـة حيـث المجموعـة الأولى تضـم الـدول 
التي تتميز بمؤشرات حوكمة جيدة وسيطرة على الفسـاد عاليـة نسـبيا وتتمثـل في الامـارات العربيـة، البحـرين، الأردن، 

 الكويت، عمان، قطر.

ـــدول الـــتي ـــة تضـــم ال تتميـــز بمؤشـــرات حكـــم متوســـطة وســـيطرة علـــى الفســـاد متوســـطة وتتمثـــل في  المجموعـــة الثاني
 المغرب، تونس، المملكة العربية السعودية.

اما المجموعة الثالثة تضم الدول التي تتميز بمؤشـرات حكـم سـيئة و سـيطرة علـى الفسـاد وتتمثـل في مصـر الجزائـر، 
 قام الباحث باختبار النموذج التالي : موريتانيا ولبنان.

Log GDP=F (LL ,LK,LG,CONTROL) 

يمثـل  LKلوغـاريتم العمالـة،  یمث�لLL يمثـل لوغـاريتم النـاتج المحلـي الخـام بالـدولار الأمريكـي، Log GDPبحيـث 
يمثــل مؤشــر الســيطرة علــى الفســاد.   CONTOLيمثــل لوغــارتم الانفــاق العــام، LGلوغــاريتم رأس المــال المــادي، 

الفساد من أهـم مقومـات رشـادة الحكـم وأن اعتمـاد مقاربـة الحكـم الراشـد  توصلت الدراسة الى أن السيطرة على
مــن شــأنه أن يســاهم في الحــد مــن الفســاد،كما بــين النمــوذج القياســي أن لســيطرة علــى الفســاد أثــر ســلبي علــى 

دة النمو الاقتصادي علـى المـدى القصـير وأثـر ايجـابي علـى المـدى الطويـل في الـدول العربيـة كمـا انـه يسـاهم في ز�
 . )2018(برقوني،  فعالية الانفاق العام غير أنه يضعف من فعالية الاستثمار في ز�دة النمو

عناصـــر الحكـــم الراشـــد و النمـــو : ) بعنـــوان2018دراســـة زاوي أحمـــد صـــادق و بـــن خالـــدي فضـــيل (.32

 الاقتصادي في الجزائر



لنمو الاقتصاديالدراسات السابقة للعلاقة بین الحوكمة وا: الثانيالفصل   
 

83 
 

 عناصــر الحكــم الراشــد الثلاثــة مــع النمــو الاقتصــادي مــن خــلال المحاولــة تهــدف هــذه الدراســة الى تحليــل العلاقــة بــين
علــى الاجابـــة علــى الاشـــكالية التاليـــة: هــل لعناصـــر الحكـــم الراشــد أثـــر علـــى النمــو الاقتصـــادي في الجزائر؟اســـتخدم 

) لاختبــار النمــوذج 2016_1984خــلال الفــترة ( ARDLالباحــث مــنهج الانحــدار الــذاتي لتوزيعــات المتباطئــة
 PIB PH= F( CORRU, DEMOC , STGOV, REF1989) التالي

 DEMOCيمثـل معـدل الفسـاد؛  CORRU يعـبر عـن معـدل نمـو النـاتج الـداخلي الخـام للفـرد؛ PIB PHبحيـث  •
متغــير وهمــي يعكـس مرحلــة مــا قبــل  یمث��لREF1989الاسـتقرار الحكــومي؛  STGOVيمثـل مســتوى الديمقراطيــة؛ 

 حث الى :الاصلاحات وما بعدها. توصل البا
ان معظــم المتغــيرات المــأخوذة في هــذا النمــوذج تــؤثر علــى النمــو الاقتصــادي وهــذا مــا يتطلــب تــدخل الدولــة مــن  •

 أجل اصلاح و تحسين مؤسساتها 
يــؤثر الفســاد بقــوة علــى مســتو�ت النمــو فهــذه الآفــة متأصــلة في النظــام علــى مســتوى الادارات والحكومــات و  •

 ى عوامل الانتاج.حتى المواطنين وهذا ما يؤثر عل

غياب الديمقراطية وغياب عملية التداول على السلطة يمنع الجزائر من تشكيل اقتصاد انتاجي وتنافسي و 
 .)2018(فضيل، تؤثر سلبا على الاستثمار وهذا ما يعكس سوء الادارة الجزائرية 

الحوكمـة والاسـتثمار الاجنـبي المباشـر في بلـدان  : ) بعنـوان2018دراسة سـردوك بالحـول وعدوكـة لخضـر(.33

تهــدف هــذه الدراســة الى ابــراز دور الحوكمــة (الجانــب  المغــرب العــربي دراســة قياســية باســتعمال بيــا�ت بانيــل
السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ) على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر في اقتصـاد�ت المغـرب 

 لتقدير النموذج التالي: 2016-1996غرب وتونس)باستعمال بيا�ت بانيل للفترة العربي (الجزائر الم

𝑙𝑜𝑔(𝐹𝐷𝐼)𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + β0𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 + β1𝑁𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴𝐿𝑖𝑡 + β2𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖𝑡 + β3𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡
+ β4𝐻𝑈𝑀𝑖𝑡 + β5𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + µ𝐼 + ε𝑖𝑡 

مؤشــر الحوكمــة وهــو مؤشــر    لتــابع :يمثــل تــدفقات الاســتثمار الاجنبي؛أمــا المتغــيرات المســتقلة فهــي كالتــالي:المتغــير ا
المـوارد الطبيعيـة؛  مؤشـر تكـوين  يتكون من ثلاثة مؤشرات (الاسـتقرار السياسـي، فعاليـة الحوكمـة وسـيادة القـانون) ؛

يمثـل التـأثير  µو البـواقي ؛  التضـخم؛ رأس المـال البشـري؛ رأس المال الثابت الإجمالي؛ مؤشـر الانفتـاح التجـاري؛ يمثـل
 الثابت الخاص بالبلد الذي يفترض أنه ثابت زمنيا. توصل الباحث الى النتائج التالية:
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عدم الاستقرار السياسي لمنطقة المغرب العربي يعتبر أكبر عائق للاستثمارات الأجنبية المباشرة كما أن  •
 النسيج الصناعي الغير متنوع للمنطقة لا يشجع على الاستثمار الاجنبي.انخفاض الموارد الداخلية  و 

ان المتغـــيرات الاقتصـــادية التقليديـــة(تكوين رأس المـــال الثابـــت الإجمـــالي ودرجـــة الانفتـــاح التجـــاري ورأس المـــال  •
البشـــــري) لهـــــا قـــــدرة تفســـــيرية أكـــــبر مـــــن المحـــــددات المؤسســـــاتية في تحديـــــد تـــــدفقات الاســـــتثمار الأجنـــــبي في 
اقتصــاد�ت الــدول المغــربي،و اتضــح أن لمتغــير ســيادة القــانون أثــر موجــب ذو دلالــة احصــائية علــى تــدفقات 

 .)2018(لخضر،  الاستثمار الاجنبية

أثـر آليـات الحكـم الراشـد علـى النمـو  : )بعنـوان2018دراسة عبد الباري عيـاض ومحمد يحـي بـن ساسـي (.34

 2016الى غاية  1996ة قياسية لعديد من الدول النامية للفترة الممتدة من الاقتصادي دراس

تمـــت هـــذه الدراســـة مـــن أجـــل البحـــث في واقـــع أثـــر مؤشـــرات الحاكميـــة الرشـــيدة  كمتغـــيرات مفســـرة لظـــاهرة النمـــو 
-1996دولـــة �ميـــة للفـــترة الممتـــدة مـــن  29الاقتصـــادي بصـــفته المتغـــير التـــابع مـــن خـــلال دراســـة قياســـية شملـــت 

و اســـتندت هــــذه الدراســــة علـــى فرضــــية أن النمــــو الاقتصـــادي كعامــــل تابــــع يزيـــد ويتطــــور كلمــــا تحســــنت  2016
 مؤشرات الحوكمة الجيدة و اعتمد الباحث على النموذج التالي:

Log (GDP)= f(VA,PV,GE, RQ, RL, CC) 

المتغــير التــابع و تعتــبر مؤشــرات  2010بحيــث يعتــبر اجمــالي النــاتج المحلــي بالأســعار الثابتــة لــدولار الأمريكــي لســنة 
الحوكمــة الســتة هــي المتغــيرات المســتقلة وباســتخدام نمــاذج السلاســل الزمنيــة المقطعيــة خلصــت الدراســة الى النتــائج 

 التالية:

وجود أثر ضعيف لآليات الحكم الراشد على النمو الاقتصادي لدول النامية و يرجع ذلـك الى حداثـة تبـني  •
ة الى اعتمــاد أكثــر اقتصــاد�ت هــذه الــدول علــى الريــع بصــفة كبــيرة في الوقــت الــذي هــذه  المعــايير بالإضــاف

 يظهر أن هناك أثر لمؤشر المساءلة وفعالية الحوكمة ومكافحة الفساد على النمو الاقتصادي لهذه الدول.
نظـــام تشـــترك الـــدول الناميـــة في ضـــعف البنيـــة الاقتصـــادية وتختلـــف في مصـــادر التمويـــل الاقتصـــادي أو طبيعـــة  •

 )2018(ساسي،  الحكم

دور الحوكمــة في تفعيــل الــدور التنمــوي للقطــاع العــام، دراســة  : ) بعنــوان2019دراســة تحريشــي جمانــة (.35

 2014-2000حالة الجزائر 
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زائـر و البحـث عـن تهدف هذه الدراسة الى ابراز أهمية تطبيق الحوكمة في القطـاه العـام و اظهـار واقـع الحكومـة في الج
أهم عوائق تطبيقها، طرحـت الباحثـة الاشـكالية التاليـة كيـف يمكـن تحقيـق الفعاليـة في أداء القطـاع العـام ؟ مـن اجـل 
هذا قامت  بتحديد أهم متطلبات القطاع العام  و عـرض واقـع و تحـد�ت الحوكمـة في الجزائـر مـن خـلال المؤشـرات 

 و توصلت الباحثة الى جملة من النتائج أهمها : 2014-2000الصادرة عن البنك الدولي خلال الفترة 

يتطلب نجاح حوكمة القطاع العام توفير بيئة حقوقيـة و منـاخ ديمقراطـي  وهـذا لا يتحقـق إلا في دولـة يسـودها  •
 القانون.

 قـــدمت الدولـــة الجزائريـــة العديـــد مـــن الاصـــلاحات الاقتصـــادية والجهـــود التنمويـــة الا ا�ـــا لم تـــتمكن مـــن تحقيـــق •
الأهداف التنموية ويرجـع فشـل الـبرامج الاصـلاحية الى انتشـار الفسـاد وسـوء اسـتغلال السـلطة وعـدم الالتـزام 

 بتطبيق القانون.
حققـت الجزائـر حسـب البنـك الـدولي  نتـائج ضــعيفة في مؤشـرات الحوكمـة ويرجـع السـبب الى غيـاب المشــاركة  •

 .)2019(جمانة،  السياسية وغياب آليات الرقابة وغياب المساءلة

دور مؤشــرات الحوكمــة في التــأثير علــى صــورة  :) بعنــوان2019دراســة بالهــاشمي جهيــزة والعــربي غريســي (.36

"الاقتصــاد  2016-1996دراســة قياســية للفــترة الممتــدة مــا بــين -النشــاط الاقتصــادي للــدول الناشــئة 

 التركي الناشئ نمودجا

-1996لكشـــف عـــن العلاقـــة بـــين مؤشـــرات الحوكمـــة و التنميـــة في تركيـــا خـــلال الفـــترة تهـــدف هـــذه الدراســـة الى ا
 PIB=F(VA,PV,GE, RQ, RL, CC)من خلال دراسة قياسية لنموذج التالي :  2016

بحيث المتغير التابع هو الناتج المحلي و المتغيرات المستقلة هي مؤشرات الحوكمة الستة و خلصت الدراسة الى النتائج 
ان مؤشرات الحوكمة في مجملها لها تأثير على معدل نمو النـاتج الـداخلي الخـام في تركيـا حيـث بينـت الدراسـة  ة:التالي
 أن :

كـــل مـــن دور القـــانون ومصــــداقيته و مؤشـــر التصـــويت و المســــاءلة(الديمقراطية) و مؤشـــر الفســـاد الى جانــــب  •
تصـــادي في تركيـــا، بينمـــا مؤشـــر الاســـتقرار مؤشـــر فعاليـــة الحوكمـــة يســـاهمان ايجابيـــا في ز�دة معـــدل النمـــو الاق

السياسي و نوعيـة الاجـراءات و التنظيمـات (البيروقراطيـة) يـؤثران سـلبا علـى معـدل نمـو النـاتج الـداخلي الخـام 
 لتركيا.
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تعتــبر الحوكمــة وســيلة تســاعد المؤسســات علــى كســب ثقــة المســتثمرين و أصــحاب المصــالح ذات العلاقــة مــع  •
جتذاب رأس المال الأجنبي بالإضافة الى تعزيـز الأداء الاقتصـادي و ز�دة القـدرة المؤسسة و ذلك من خلال ا
 .)2019(غريسي،  التنافسية في الاجل الطويل

 ) بعنوان2020و اخرون (  Mohammad Salam Ibrahim AlShiab دراسة.37

Revisiting the Relationship between Governance Quality and Economic Growth 

هذه الدراسة الى تقديم أدلة على العلاقة الموجودة بين جودة الحوكمة والنمو الاقتصادي. استخدم الباحث  تهدف
وعينة   2014إلى  1997للفترة  الممتدة من ) التي نشرها البنك الدولي WGIالمؤشرات الستة للحوكمة العالمية (

اقتصادات �شئة). حيث قام بفحص تأثير هذه المؤشرات الستة  6قدمة و دولة مت 23دولة ( 29تتكون من 
) على هذه PCAللحوكمة على النمو الاقتصادي للعينة بأكملها. ثم قام بتطبيق التحليل الى المكو�ت الاساسية (

بدراسة المحددات وبعدها قام ) واختبار تأثيره على النمو الاقتصادي.GGIالمؤشرات لإنشاء مؤشر الحوكمة العالمية (
المؤسسية للتنمية الاقتصادية من خلال التحكم في التضخم، وأسعار الفائدة الحقيقية، والمدخرات الإجمالية. 

باستخدام مجموعة بيا�ت بانيل ديناميكية التي تضم كل من الأسواق المتقدمة والناشئة و توصل الباحث الى جملة 
 من النتائج مفادها:

جودة الحوكمـة والنمـو الاقتصـادي في كـل مـن الاقتصـاد�ت المتقدمـة والناشـئة. كمـا ان  بين وجود علاقة إيجابية •
 في النمو الاقتصادي للاقتصاد�ت الناشئة اكبر من تأثيره على الاقتصاد�ت المتقدمة. GGIتأثير 

لمتقدمــــة أن تعزيــــز الجــــودة المؤسســــية يســــاهم بشــــكل إيجــــابي في النمــــو الاقتصــــادي في كــــل مــــن الاقتصــــاد�ت ا •
 والناشئة. 

يجـــب علـــى صـــناع السياســـات ز�دة جهـــودهم واتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لتعزيـــز جـــودة الحوكمـــة لتحفيـــز النمـــو  •
الاقتصــــادي. وعلــــى وجــــه الخصــــوص ينبغــــي تشــــجيع الاقتصــــاد�ت الناشــــئة للاســــتمرار في تنفيــــذ إصــــلاحات 

 الحوكمة.
تج المحلـي الإجمـالي، وتعزيـز اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي يـؤد�ن أن ز�دة المدخرات الإجمالية، كنسبة مئوية من النا  •

 .Malkawi, & Lahrech, 2020)-(AlShiab, Alإلى تحسين الأداء الاقتصادي لكل الدول 
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 :بعنوان) Mohsen Mohammadi Khyareh & Hadi Amini )2021 دراسة.38

Governance Quality, Entrepreneurship and Economic Growth 
يساهم هذا البحث في الأدبيات من منظور نظري (استخدام الحوكمة الرشيدة كوسيط بين ر�دة الأعمال والنمو) 

 ومن منظور عملي (تقديم رؤى لتحسين جودة الحوكمة لتعزيز ر�دة الأعمال والنمو الاقتصادي)
) وتطبيق انحدار GEMمراقبة ر�دة الأعمال العالمية (الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو استخدام بيا�ت  

) للتحقيق في تأثير ستة مؤشرات للحوكمة على العلاقة بين نمو ر�دة الأعمال في 3SLSثلاثي المربعات الصغرى (
. بالإضافة إلى ذلك ، توضح هذه الورقة ما إذا كان تأثير مؤشرات 2018-2010دولة. خلال الفترة  64

 وفقًا لمرحلة التنمية في الدولة. تظهر النتائج  الحوكمة يختلف
أن مؤشرات ر�دة الأعمال والحوكمة لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي. يختلف حسب مرحلة تطور البلد  •

 ،كما يمكن أن تنشأ اختلافات كبيرة فيما يتعلق بدرجة وطبيعة هذه العلاقة بين البلدان. 
النمو الاقتصادي في البلدان التي يقودها الابتكار ، لكنها لا تستطيع تعزيز أن ر�دة الأعمال يمكن أن تعزز  •

 النمو الاقتصادي في البلدان التي تحركها عوامل الكفاءة. 
) لا ترتبط إلا بشكل إيجابي بالنمو الاقتصادي للبلدان التي ODEأن ر�دة الأعمال المدفوعة بالفرص ( •

الأعمال المدفوعة بالضرورة ارتباطاً سلبيًا بالنمو الاقتصادي للبلدان التي يحركها الابتكار، بينما ترتبط ر�دة 
 تحركها عوامل الكفاءة. 

بالإضافة إلى ذلك  تظهر نتائج المسح أن مؤشرات جودة الحوكمة تساهم في أنشطة ر�دة الأعمال في المجموعات 
 (Mohsen & Amini, 2021) الثلاث من البلدان التي تم فحصها

أثـر مؤشـرات الحكـم الراشـد علـى  :) بعنـوان2021دراسة أحلام وفـاء رمـاش وسـليمان زاواري فرحـات (.39

باســتخدام نمــوذج الإنحــدار الــذاتي للإبطــاء  2018-1998النمــو الاقتصــادي في الجزائــر خــلال الفــترة 

  ARDLالزمني الموزع 

خـلال الفـترة  مؤشـرات الحكـم الراشـد و النمـو الاقتصـادي في الجزائـرتهدف هذه الدراسـة الى تبيـان العلاقـة بـين 
ومــن بــين النتــائج الــتي توصــلت  ARDLباســتخدام نمــوذج الانحــدار الــذاتي للإبطــاء المــوزع  1998-2018

 اليها هده الدراسة :
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ضـعيفة وهـذا  وجود علاقة  معنوية طردية في الأجل القصير بين مؤشر فعالية الحوكمة والنمو الاقتصـادي لكنهـا •
 بسبب تفشي ظاهرة الفساد و غياب الكفاءات في الجزائر.

يوجـــد علاقـــة ايجابيـــة ضـــعيفة و غـــير معنويـــة بـــين مؤشـــر الصـــوت والمســـاءلة والنمـــو الاقتصـــادي وهـــذا راجـــع الى  •
 انسداد كل قنوات التعبير في الجزائر مما يمنع حق الشعوب من حق المعرفة والمساءلة.

و عدم التزام المسئولين بالقـوانين واسـتعمال المحسـوبية مـن أجـل تفـادي المحاسـبة أدى الى  عدم استقلالية القضاء •
 . )2021(فرحات،  بروز علاقة عكسية ومعنوية بين مؤشر حكم القانون و النمو الاقتصادي

II. لاقتصاديالدراسات السابقة التي تناولت تأثير أحد جوانب الحوكمة على النمو ا 

 Corruption and growth  : ) بعنوانPaolo Mouro  )1995دراسة .1

بهــدف تحديــد القنــوات الــتي مــن خلالهــا يــؤثر الفســاد والعوامــل المؤسســية علــى النمــو الاقتصــادي  الدراســةتمــت هــذه 
استخدم الباحث تسع مؤشرات حول الفساد والروتين الاداري و كفاءة النظام القضـائي  وتحديد حجم هذه الاثار،

اطـار  تغـير تتمثـل هـذه المؤشـرات في: 1983_ 1980للفترة الممتـدة مـن   BIصادرة عن منظمة الاعمال الدولية
علاقـات السياسـية اسـتقرار العمـل ،ال السياسـي ،اسـتيلاء المعارضـة علـى السـلطة، ،الاسـتقرار المؤسسـات السياسـية

والاقتصـــادية مـــع الـــدول المجـــاورة ،الاعمـــال الارهابيـــة الـــتي يتعـــرض لهـــا الافـــراد و الشـــركات ،كفـــاءة النظـــام القضـــائي 
،البيروقراطيـــة ،الفســـاد في المعـــاملات التجاريـــة .وبعـــد حســـاب معـــدلات الارتبـــاط الموجـــودة بـــين المتغـــيرات و تحليـــل 

 توصل الباحث الى : الانحدار
 .ه المؤشرات ترتبط بشكل ايجابي وبشكل كبير مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجماليجميع هذ •
بشــكل ســلبي مــع كــل مــن الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي و هــذا يــؤثر  عــدم الكفــاءة المؤسســيةيــرتبط الفســاد و  •

 .بدوره على محددات النمو الاخرى كالاستقرار السياسي 
يــــؤثر التــــاريخ كمــــا  راطيــــات فاســــدة ومرهقــــة وعــــدم الاســــتقرار السياســــيتعــــاني البلــــدان الفقــــيرة مــــن البيروق •

   الاستعماري لدولة ما على قدرتها على تشكيل حكومة مستقرة ،وكذلك على نزاهة وكفاءة بيروقراطيتها
تؤدي عدم الكفاءة المؤسسية إلى انخفاض النمو ألاقتصادي والقناة الرئيسية الـتي تـؤثر مـن خلالهـا المؤسسـات  •

 .ئة على معدل النمو هي خفض معدل الاستثمارالسي
ؤسسات والمتغيرات الاقتصادية لها تأثير متبادل  بحيث لا تؤثر المؤسسات علـى الأداء الاقتصـادي فحسـب الم •

 .،بل قد تؤثر المتغيرات الاقتصادية أيضًا على المؤسسات
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ــا بالنمــو ،علــى الــرغم مــن ارتباطهــا ان مؤشــرات الثــورات والانقــلابات والحــر�ت المدنيــة لا تــرتبط ارتباطًــا  • وثيقً
 القوي والسلبي بمعدل الاستثمار.

تؤثر عدم الكفاءة البيروقراطية على النمو بشكل غير مباشر (عن طريق خفـض معـدل الاسـتثمار) أو بشـكل  •
 ,MAURO) مباشـر (علـى سـبيل المثـال ،مـن خـلال التسـبب في سـوء تخصـيص الاسـتثمار بـين القطاعـات)

1995) 
 )Alesina, Alberto, Sule Ozler, Nouriel Roubini, and Phillip Swagel  )1996 دراسة.2

 Political instability and Economic growth  : بعنوان

العلاقـــة بـــين عـــدم الاســـتقرار السياســـي ونمـــو نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي  تمـــت هـــذه الدراســـة بهـــدف البحـــث في
يعتــبر الباحــث عــدم الاســتقرار السياســي أنــه ميــل بحيــث ،1982-1950دولــة للفــترة  113جمــالي في عينــة مــن الإ

لا�يار، وقدر نموذجًا يتم فيه تحديد عدم الاستقرار السياسـي والنمـو الاقتصـادي بشـكل مشـترك عـبر عنـه لالحكومة 
 بالمعادلتين التاليتين:

𝐶∗ =∝c xc + βcX + γcY + µ1 
𝑌 = 𝛼𝑌𝑋𝑌 + 𝛽𝑌 + 𝛾𝑌𝐶∗ + 𝜇2 

يعــــــبر عــــــن التغــــــير في كــــــل مــــــن الحكومــــــة والنمــــــو  Xمتغــــــير كــــــامن يعــــــبر عــــــن التغــــــير في الحكومــــــة؛  *Cحيــــــث :
يعــبر عــن   Xγيمثــل المتغــيرات الاقتصــادية والسياســية الــتي تــؤدي الى عــدم الاســتقرار السياســي؛  Xcالاقتصــادي؛

 نتائج الرئيسية لهذه الدراسة تتمثل ال، النمو الاقتصادي
إن النمـــو الاقتصـــادي والاســـتقرار السياســـي مترابطـــان بعمـــق. فمـــن �حيـــة يـــؤدي عـــدم اليقـــين المـــرتبط ببيئـــة  •

ــــة أخــــرى يــــؤدي الأداء  ــــة الاقتصــــادية. ومــــن �حي سياســــية غــــير مســــتقرة إلى تقليــــل الاســــتثمار وتباطــــأ التنمي
 رابات السياسية.الاقتصادي الضعيف إلى ا�يار الحكومة والاضط

 يوجــد أي دليــل يظهــر أن النمــو الاقتصــادي يتــأثر بالأنظمــة الديمقراطيــة أو الاســتبدادية . كمــا أن حــدوث لا •
 تغيــير حكــومي يزيــد مــن احتماليــة حــدوث تغيــيرات لاحقــة ،ممــا يشــير إلى اســتمرار عــدم الاســتقرار السياســي.

)Alesina ،1996( 

 : بعنوان) Selçuk Akçay )2002دراسة .3

CORRUPTION AND ECONOMIC GROWTH :A CROSS-NATIONAL 
STUDY 

دولـــة �ميـــة ومتقدمـــة للفـــترة مـــن  54تهـــدف هـــذه الدراســـة البحـــث في  تأثـــير الفســـاد علـــى النمـــو الاقتصـــادي في 
وميـــة علـــى باعتبـــار الفســـاد أحـــد أعـــراض الضـــعف المؤسســـي وســـبب انخفـــاض النفقـــات الحك 1995إلى  1960
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قطاعات (التعليم والصحة) وانعدام المساواة في الدخل ،والحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وتشويه الأسواق 
 ،وسوء تخصيص الموارد. استخدم الباحث النموذج التالي:

𝐺 =∝ + Y1
β + C2

β + LC3
β + SSER4

β + PTRSC5
β + GDI6

β + GC7
β + POP8

β + INF9
β + Dafr 10

β + ε 
: نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، Y هــو معــدل نمــو نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي؛ Gبحيــث:

:  PTRSC: معـــدل الالتحــــاق بالمـــدارس الثانويــــة؛  SSER:مؤشــــر الفســـاد؛  C)؛ 1960القيمـــة الأوليـــة (
: إجمالي الاستثمار المحلي مطروح منه نسـبة النـاتج GDI نوية؛عدد التلاميذ بالنسبة الى عدد المدرسين المدارس الثا

: متوســط النمـــو POP : الاســتهلاك الحكــومي كنســبة مئويــة مــن النــاتج المحلـــي الإجمــالي؛GCالمحلــي الإجمــالي؛
مـن خـلال التحليـل التجـريبي توصـل  : المتغـير الـوهمي لـدول الإفريقيـة؛ D: معدل التضخم؛INFالسكاني السنوي؛

علـى النمـو الاقتصادي.وتكشـف النتـائج التجريبيـة أيضًـا ان  ذو دلالـة إحصـائيةأن للفسـاد تأثـير سـلبي  لىالباحـث ا
عـدد التلاميـذ بالنسـبة الى عـدد المدرسـين المـدارس معدل التضخم ،ومعدل النمـو السـكاني ،والاسـتهلاك الحكـومي ،

علــــى النمـــو الاقتصــــادي ،في حـــين معــــدل  (المســـتخدم بــــدلا مـــن جــــودة رأس المـــال البشــــري) يـــؤثرون ســـلبًا الثانويـــة
الالتحــاق بالمــدارس الثانويــة (مســتخدم بــدلا مــن كميــة رأس المــال البشــري) والإجمــالي المحلــي للاســتثمار يــؤثران إيجــابًا 

 )Akçay ،2002( على النمو.

 :ن ) بعنواSamaria Munoz )2006 و   Kwabena Gyimah-Brempong دراسة.4

Corruption, Growth, and Income Distribution: Are there Regional Differences? 
يؤثر الفساد على النمو الاقتصادي  بشكل سلبي ويتسبب في عدم المساواة في توزيع الدخل مثـل مـاهو معـروف في 

تتميـــز بســـرعة نمـــو دخلهـــا رغـــم  دول افريقيـــا وأمريكـــا اللاتينيـــة إلا أن هنـــاك اســـتثناءات في بعـــض منـــاطق العـــالم الـــتي
معـــدلات الفســـاد المرتفعـــة المســـجلة فيهـــا مثـــل بعـــض الـــدول الاســـيوية وأشـــار الباحـــث أن الصـــين و ســـاحل العـــاج 

بنمـو اقتصـادي  تعـرفتسجلان نفس معدل الفساد إلا أن الصـين تتميـز بنمـو اقتصـادي سـريع بينمـا سـاحل العـاج 
كالية التاليــة هــل توجــد اختلافــات اقليميــة ذات دلالــة احصــائية في متبــاطئ ،تنــاول الباحــث في هــذه الدراســة الاشــ

 تأثير الفساد على النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل وكيف يمكن تفسيرها ؟
مــن أجــل قــد هــذا قــام بتقســيم منــاطق العــالم الى أربعــة أقســام:افريقيا ،اســيا ،أمريكــا اللاتينيــة ودول منظمــة التعــاون 

عـام ،اعتمـد  20دولة تمر بمراحل مختلفة من التنمية على مدى  61خدم بيا�ت بانيل ل والتنمية الاقتصادية ،واست
 الباحث على نموذج الدراسة التالي :

𝑌ıṫ = α0 + α1kit + α2eduit + α3Xıṫ + α4corrupit + α5y0it + αj� dumj ∗
j

corruptit + ϵ 

xيمثل المستوى الأولى للدخل، y0معدل الاستثمار، K يمثل يمثـل راس المـال  eduتمثل معـدل عائـد الصـادرات ،  ̇
 ẏمتغـير الفســاد لقيـاس جــودة المؤسسـات في الاقتصــاد corrptالبشـري المعـبر عنــه بالتحصـيل التعليمــي للبـالغين،

ة وقـد عـبر عليهـا بالمتغـير معدل نمو الـدخل الحقيقـي، اعتـبر الباحـث أن طبيعـة الفسـاد مرتبطـة بالاختلافـات الاقليميـ
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الــذي يمثــل افريقيــا ،اســيا امريكــا اللاتينيــة ودول منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية وتوصــلت هــذه الدراســة jالــوهمي 
 الى النتائج التالية :

يؤثر الفساد بشكل سلبي وكبير على معدل نمو دخل الفرد. كما أن للاختلافـات الإقليميـة دور كبـير في تأثـير  •
اد علــى النمــو الاقتصــادي وتوزيــع الــدخل ،بحيــث تســجل دول افريقيــا  أكــبر معــدل فســاد ثم تليهــا دول الفســ

 أمريكا اللاتينية.
يجـب التركيـز بشــكل متبـاين علــى سياسـات الحـد مــن الفسـاد كوســيلة لـز�دة النمـو الاقتصــادي وتحسـين توزيــع  •

بلــدان أفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة يصــبح أمــراً الــدخل في مختلــف منــاطق العــالم ،في حــين أن الحــد مــن الفســاد في 
بالــــغ الأهميــــة لتســــريع النمــــو الاقتصــــادي ، ولا يكــــون الامــــر بــــنفس الأهميــــة بالنســــبة لــــدول منظمــــة التعــــاون 

 الاقتصادي والتنمية والدول الآسيوية.
دي وتحسين إن تقليل الفساد في جميع البلدان بنفس النسبة لن يؤدي فقط إلى ز�دة معدل النمو الاقتصا •

توزيع الدخل ،بل سيساعد أيضًا على تضييق فجوات الدخل والتوزيع ،وهكذا ستستفيد المناطق الأشد فقراً 
 (Kwabena & Samaria, 2006)أكثر من غيرها من الحد من الفساد. 

 : بعنوان )ANDREW WILLIAMS)2010دراسة .5

Shining a Light on the Resource Curse: An Empirical Analysis of the Relationship 
Between Natural Resources, Transparency, and Economic Growth 

تهدف هذه الدراسة الى إثبات أن البلدان الغنية بالمـوارد هـي في الواقـع أقـل شـفافية مـن البلـدان الأخـرى وتبحـث في 
ة لــه تأثــير ســلبي كبــير علــى النمــو الاقتصــادي. حيــث ان مــن أكثــر وصــفات مــا إذا كــان هــذا الافتقــار إلى الشــفافي

السياسات شيوعًا للتغلب على ما يسمى بـ "لعنة الموارد" خاصة بالنسبة للصناعات الاستخراجية، الدعوة إلى مزيد 
ات تصـدير وجود ارتباط سببي سـلبي قـوي يمتـد مـن عائـد توصل الباحث الىو  من الشفافية والمساءلة من الحكومات

هنــاك أيضًــا بعــض الأدلــة علــى أن الافتقــار إلى الشــفافية يــؤدي إلى انخفــاض لاحــق في النمــو  المــوارد إلى الشــفافية
كمـا تعتـبر البلـدان الغنيـة بالمـوارد أقـل شـفافية وهـذا أحـد الأسـباب الأساسـية لمسـتو�ت النمـو الضــعيف  الاقتصـادي

 .(WILLIAMS, 2010) اللاحق لهذه البلدان

 : بعنوان) Evgeni Peev and Dennis C. Mueller )2012دراسة  .6

Democracy, Economic Freedom and Growth in Transition Economies  
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تشـــخيص العلاقـــة بـــين المؤسســـات الاقتصـــادية والنمـــو لعينـــة مـــن البلـــدان الـــتي تمـــر بمرحلـــة  تهـــدف هـــذه الدراســـة الى
عتبر الباحث أن البلدان التي تمر بمرحلـة انتقاليـة مصـدراً جيـدًا لاختبـار أهميـة المؤسسـات للنمـو الاقتصـادي انتقالية. ي

 ،لأ�ا بدأت جميعًا عملية الانتقال كدكتاتور�ت ذات مؤسسات اقتصادية ضعيفة. 
تها ،قــد حققــت نمــو الــتي عملـت علــى تحريــر اقتصـاد� قـام الباحــث باختبــار مـا إذا كانــت الــدول الشـيوعية الســابقة،

حـــاول الباحـــث تحديـــد الحـــر�ت الاقتصـــادية الـــتي تقـــدم أكـــبر مســـاهمات في النمـــو ودراســـة آثار و اقتصـــادي ســـريع ،
الحـــر�ت الاقتصـــادية والنفقـــات العامـــة والتـــوازن العـــام علـــى النمـــو في البلـــدان الـــتي تمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة خـــلال الفـــترة 

 ). 2009-2008ة (،وفي أعقاب الأزمة المالي 1994-2007
 من أبرز النتائج التي خلصت اليها هذه الدراسة:

 ان التحول إلى اقتصاد السوق وأداء الاقتصاد مرتبطان بقوة المؤسسات الديمقراطية القائمة. •
هنـــاك علاقـــة إيجابيـــة بـــين قـــوة الديمقراطيـــة في بلـــد مـــا ونوعيـــة مؤسســـاته الاقتصـــادية. حيـــث أصـــبحت الحـــر�ت  •

 والفساد ضعيفا في البلدان الشيوعية السابقة ذات المؤسسات الديمقراطية القوية.الاقتصادية أقوى 
تصــنف بلغــار� ورومانيــا أضــعف دولتــين مــن حيــث المؤسســات الديمقراطيــة، والحــر�ت الاقتصــادية ،وتعتــبر أكثــر  •

قراطيـــة دولتـــين فســـادًا.على عكـــس دول البلطيـــق الـــثلاث الـــتي ســـجلت  درجـــات عاليـــة نســـبيًا في كـــل مـــن الديم
يـــؤدي هـــذا الارتبـــاط بـــين الديمقراطيـــة والحـــر�ت الاقتصـــادية إلى ارتبـــاط الديمقراطيـــة بالنمـــو  والحريـــة الاقتصـــادية.

 الاقتصادي ،لأن التحرير الاقتصادي ينتج نموًا اقتصادً� أسرع.
مو في البلدان الـتي تمـر تعتبر حرية التجارة والحرية النقدية والتحرر من الفساد أهم مؤشرات الحرية الاقتصادية للن •

 )Mueller ،2012( .2007-1994بمرحلة انتقالية خلال الفترة 

فاعليـة سياسـة الحكـم الراشـد في  : ) بعنـوان2017دراسة عبد الرزاق مولاي لخضر و بوزيـد السـايح (.7

 الحد من الفساد بالجزائر

الحكـــم الراشـــد بمختلـــف آلياتـــه وظـــاهرة الفســـاد في الجزائـــر وهـــذا بتحليـــل تناولـــت هـــذه الدراســـة طبيعـــة العلاقـــة بـــين 
ومختلـف الاسـتراتجيات والإصـلاحات  2016-2003مؤشرات ضبط الفسـاد والحكـم الراشـد خـلال الفـترة الزمنيـة 

المعتمدة لرفع مستو�ت النمـو الاقتصـادي، وقـام الباحـث  في هـذه الدراسـة بتشـخيص و تحليـل واقـع الفسـاد وسـبل 
تفعيل الحكم الراشد كدعامة أساسية في إدارة السياسات الاقتصـادية والاجتماعيـة وأهميتـه في تقلـيص حجـم الفسـاد 
و تكــريس الديمقراطيــة التشــاركية،وقد توصــل الباحــث مــن خــلال هــذه الدراســة أن هنــاك جهــود تبــدل بغيــة تحســين 

في مســـار التنميـــة الشـــاملة و لكنهـــا في ســـلم نوعيـــة الحكـــم الراشـــد و محاربـــة الفســـاد حيـــث قطعـــت الجزائـــر أشـــواطا 
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درجات مدركات الفساد العالمي صنفت في مراتب متأخرة علميا و عربيا لـذلك لابـد أن تعمـل جاهـدة علـى محاربـة 
 الفساد وتعزيز الشفافية وتثبت أركان الحكم الراشد  كأفضل السبل لمواجهة التحد�ت الحالية .

ــــد فــــرص ممارســــة الفســــاد في الم • راحــــل الانتقاليــــة و الفــــترات الــــتي شــــهدت تحــــولات سياســــية واقتصــــادية و تتزاي
اجتماعية ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي و الاطار القـانوني الـذي يـوفر بيئـة مناسـبة 

 للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.
الســماح لهــا وللمــواطنين بالوصــول الى لمعلومــات و الســجلات العامــة يحــول دون غيــاب حريــة الاعــلام و عــدم  •

 ممارستهم لدور الرقابي على أعمال الوزارات و المؤسسات العامة .

 .)2017(السايح،  يعتبر ضعف الجهاز القضائي و غياب الاستقلالية والنزاهة سببا مشجعا على الفساد

الحكـم الراشـد في الجزائـر مـا بـين  : ) بعنـوان2018عجيلـة محمد  وسـعيداني أحمـد وأحمـد بكـاي (دراسة .8

 2018-2005معضلة الفساد و حتمية التنمية المستدامة قراءة قياسية تحليلية للفترة 

آليـات ترشـيد تهدف الدراسة الى ابراز دور الحكم الراشد في تعزيز التنمية المستدامة في الجزائر من خـلال البحـث في 
الانفــاق الحكــومي والبيئــي ومكافحــة الفســاد الاداري الــذي يعــد الهــاجس الأول أمــام كفــاءة القطــاع العــام بمجلاتــه 
المختلفــة السياســية، الاجتماعيــة، الاقتصــادية والبيئيــة وفي هــذا الســياق يعتــبر الحكــم الراشــد نمــوذج الادارة العموميــة 

لعموميـة والإنفـاق السـليم لهـا ضـمن سياسـة الاصـلاح الاقتصـادي والإداري الذي يسمح باستغلال الأمثـل للمـوارد ا
وقد ركزت هده الدراسة على اختبـار العلاقـات الارتباطيـة بـين دور الحكـم الراشـد في عـلاج الفسـاد ودوره في تحقيـق 

حكــم الراشــد التنميــة المســتدامة، وتوصــلت الدراســة الى وجــود علاقــة ســببية طويلــة الأجــل بــين الفســاد ومؤشــرين لل
 فعالية الحكومة و حماية حقوق الملكية.

وجود علاقة ارتباطيه قصيرة وطويلة الأجل بين الحكم الراشد والتنمية المسـتدامة ويعتـبر الحكـم الراشـد أحـد أهـم  •
 .)2018(بكاي، اليات تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التبذير وتضخم الانفاق البيئي في الجزائر 

خيــار الحكــم الراشــد في ضــل التوأمــة بــين  : ) بعنــوان2019دراســة ساســان نبيلــة وحليمــي حكيمــة (.9

 الفساد الاقتصادي والريع ،حالة الجزائر

يهدف هذا البحث الى تحديد علاقة تجاذب بين الريع والفساد من جهة وعلاقة التنافر بين الريع والحكم الراشد 
يـأت البيئـة الريعيـة في الجزائـر منـاخ مناسـب لانتشـار الفسـاد فعلاقـة التوأمـة بـين الريـع و من جهـة أخـرى بحيـث ه

الفساد الاقتصادي يفسرها غياب روح المبادرة والإنتاج والتنافسية وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة هامـة مفادهـا 
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الـتي تولـد الفسـاد وان ضـرورة  ليس هناك مزاوجة بين الريع والفساد بل أن تبعات الاعتمـاد علـى ذلـك الريـع هـي
التحـــول نحـــو الاقتصـــاد المنـــتج تفـــرض مكافحـــة مختلـــف اشـــكال الفســـاد وبـــث روح المســـؤولية والمســـاءلة والعدالـــة 

 . )2019(حكيمة،  والشفافية في مختلف فئات المجتمع وهي المبادئ التي يستند عليها الحكم الراشد

الحكم الراشد كآليـة للحـد مـن الفساد_دراسـة حالـة الجزائـر : ) بعنوان2020جدو ( دراسة أمينة بن.10

 2017_1997للفترة 

تهــدف هــذه الدراســة الى توضــيح العلاقــة بــين كــل مــن الحكــم الراشــد والفســاد وتوضــيح أهميــة الحكــم الراشــد في الحــد 
اشـد، قامـت الباحثـة بدراسـة تطـور مؤشـرات والوقاية من الفساد كونه الحاجز الذي يحول بين تحقيق وتبـني الحكـم الر 

وقد توصلت الى ان الفساد يعـد مؤشـر مـن   2017و  1997الحكم الراشد في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين   
مؤشــرات قيــاس الحكــم الراشــد وتوجــد علاقــة عكســية بــين كــل مــن الحكــم الراشــد والفســاد حيــث كلمــا كــان مؤشــر 

ملامـح الحكـم الراشـد في الجزائـر أكثـر وكلمـا قلـت هـذه القيمـة كلمـا اتضـحت  السيطرة على الفسـاد عـال اتضـحت
 ملامح الفساد في الجزائر أكثر،وقدمت الباحثة مجموعة من التوصيات :

 ضرورة توعية المجتمع الجزائري حول مخاطر الفساد من خلال وضع سياسات تثقيفية مكثفة و شاملة. •
 ل الرائدة في تطبيق الحكم الراشد و الوقاية من الفساد.محاولة استفادة الجزائر من تجارب الدو  •
 )2020(جدو،  ضرورة عمل الجزائر على تعزيز وتنفيذ المعاهدات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد •

 

III. صاديالدراسات التي تناولت العلاقة بين الحوكمة ونوعية المؤسسات وتأثيرها على النمو الاقت 

 : ) بعنوانImène Guetat )2006دراسة  .1

The effects of corruption on growth performance of the MENA countries 

ـــار آثار الخصـــائص المؤسســـية علـــى النمـــو في بلـــدان منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشمـــال  تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى اختب
المشـــروط مـــن حيـــث الشـــروط الأوليـــة في كـــل مـــن أداء  التقـــارب أخـــد الباحـــث بعـــين الاعتبـــارإفريقيـــا. لهـــذا الغـــرض 

الاقتصـــاد الكلـــي ،الانفتـــاح التجـــاري ،حجـــم الحكومـــة ،وفـــرة المـــوارد الطبيعيـــة والهياكـــل المؤسســـية والسياســـية لعينـــة  
. اســـتخدم الباحـــث المؤشـــرات الإقليميـــة والمتغـــيرات الخاصـــة 2000-1960دولـــة خـــلال الفـــترة  90تتكـــون مـــن 

وسط وشمال إفريقيا لاختبار تأثيرات كل متغير على أداء النمـو فيهـا. تم تقـدير الآثار المباشـرة وغـير بمنطقة الشرق الأ
المباشـــرة للفســـاد والبيروقراطيـــة مـــن خـــلال إدخـــال متغـــيرات مؤسســـية خاصـــة بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط وشمـــال إفريقيـــا 
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تأثـــير الفســـاد علـــى أداء النمـــو علـــى المـــدى  ومنـــاطق أخـــرى مـــن العـــالم أولاً ، ثم بإضـــافة متغـــيرين تـــركيبيين  يقيســـان
الطويل. أظهر النتـائج  أن التـأثير المباشـر للمتغـيرات المؤسسـية قـوي في منطقـة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا مقارنـة 
بالمناطق التي تم النظر فيها. وينطبق الشيء نفسه على الآثار غـير المباشـرة للفسـاد علـى النمـو مـن خـلال الاسـتثمار 

المــال البشــري. وبالتــالي مــن المــرجح أن تعمــل المؤسســات الجيــدة علــى تحســين النمــو مــن خــلال ز�دة حجــم  ورأس
وكفـــاءة الاســـتثمار وتحســـين رأس المـــال البشـــري وتعزيـــزه ، بســـبب أهميتهـــا بالنســـبة للنمـــو والإنتاجيـــة و تأثيرهـــا علـــى 

 (Imène, 2006) حوافز عوامل النمو

 : بعنوان) Ugur, Mehmet )2010دراسة  .2

Institutions and economic performance: a review of the theory and evidence 

تهــدف هــذه الدراســة الى تقيــيم النقــاش النظــري والنتــائج التجريبيــة المتعلقــة بتــأثير المؤسســات علــى الأداء الاقتصــادي 
دراسـة تجريبيـة  21حـدد الباحـث   المؤسسـات علـى الأداء الاقتصـادي،وتحديد القنوات التي من خلالها تؤثر جـودة 

 2004-1995تبحـــث في تأثـــير المؤسســـات علـــى الأداء الاقتصـــادي أجريـــت جميعهـــا خـــلال الفـــترة الممتـــدة بـــين 
،اســـتخدم البـــاحثون فيهـــا البيـــا�ت المقطعيـــة والانحـــدار المتعـــدد بحيـــث تكـــون جـــودة المؤسســـات مـــن بـــين المتغـــيرات 

وتشــير جميعهــا الى وجــود علاقــة ذات دلالــة  مختلفــة لة في جميــع هــده الدراســات والــتي تم جمعهــا مــن مصــادرالمســتق
وأكــدت بعــض هــده الدراســات أن اتجــاه الســببية  يكــون مــن  إحصــائية بــين جــودة المؤسســات والأداء الاقتصــادي،

يـة متغـير جـودة المؤسسـات مـن المؤسسات إلى الأداء الاقتصـادي ولـيس العكـس ،كمـا أكـد الـبعض الأخـر علـى أهم
حيـــث التـــأثير علـــى الأداء الاقتصـــادي أكثـــر مـــن باقـــي المتغـــيرات الأخـــرى مثـــل الانفتـــاح علـــى التجـــارة أو الجغرافيـــا 

 وتوصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات المتمثلة في :
مـــت الدراســـات جميـــع الدراســـات أكـــدت علـــى التـــأثير الايجـــابي للمؤسســـات علـــى الأداء الاقتصـــادي حيـــث قا •

التجريبية بـدمج مؤشـر جـودة المؤسسـات في نمـاذج النمـو الاقتصـادي ونمـاذج الاسـتثمار وأكـدت علـى فكـرة أن 
 الاسواق تعمل بفعالية وعلى نحو أمثل فقط في حالة وجود مؤسسات فعالة والتقليل من السعي نحو الريع.

بحيـــث مـــن الصـــعب تفســـير  اء الاقتصـــادي،تعـــد المؤسســـات السياســـية والاقتصـــادية المحـــددات الأساســـية لـــلأد •
التفاوت الدولي الى تراكم رأس المال أو التكنولوجيا فـإن التحـدي الرئيسـي لسياسـة التنميـة هـو تـوفير مؤسسـات 

 فعالة لدعم السوق وخلق الطلب على مثل هذه المؤسسات.
 ة ومكافحة الفساد تعد مؤشرات جودة المؤسسات مثل سيادة القانون والجودة التنظيمية والديمقراطي •

 )Ugur ،2010( ذات تأثيرات كبيرة و قوية على النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي ونمو الدخل الفردي.
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 :�عنوان )Asmaa Ezaat )2013 و Hanan Nazierدراسة  .3

Governance/ Institutional Quality and Growth Nexus in Arab Countries 

هذه الدراسة في دور الحوكمة والجودة المؤسسية في دعم النمو الاقتصادي في الدول العربيـة. مـن اجـل تحقيـق  تبحث
الدول العربية في مقاييس الحوكمة  التي نشرها البنك الدولي بالنسـبة لبقيـة  ترتيبهذا الهدف قامت الباحثة بفحص 

وكمــة في تفســير الاختلافــات عــبر البلــدان في أداء النمــو في المنطقــة. ثم قامــت باختبــار قــوة مؤشــرات الح دول العــالم
وأظهــرت النتــائج غالبيــة الــدول الــتي تم فحصــها تعــاني مــن درجــات متفاوتــة مــن عجــز الحوكمــة، مقارنــة بالمتوســطات 

ســاءلة، الدوليــة بالنســبة لــدخلها. كمــا أن الاقتصــاد�ت الــتي لــديها مســتو�ت جيــدة نســبيا في كــل مــن المحاســبة والم
نمـت بشـكل أسـرع خـلال  2000فعالية الحكومة، الجودة التنظيمية، سيادة القانون والسـيطرة علـى الفسـاد في عـام 

 مقارنة بالاقتصاد�ت التي تعاني من عجز في هذه المؤشرات. 2010-2000الفترة 

أداء النمــو، ومــع ذلــك لم يــتم  تــدعم هــذه النتــائج العلاقــة الســببية المفترضــة نظــرً� بــين الحوكمــة والمؤسســات وتحســين
الكشـــف عـــن العلاقـــة الســـببية للاســـتقرار السياســـي وغيـــاب العنـــف. ويمكـــن تبريـــر ذلـــك مـــن خـــلال مشـــاكل قيـــاس 
مؤشــرات الحوكمــة، والاختلافــات التاريخيــة والطبيعــة الجغرافيــة وبالتــالي هنــاك حاجــة إلى ضــمان توافــق نظــام الحوكمــة 

أبعــاد الحوكمــة ضــرورية  للنمــو في جميــع مراحــل التنميــة. يجــب التركيــز علــى والظــروف المحليــة معًــا حيــث ليســت كــل 
الجوانب الأكثر تأثيرا على تنمية بلد ما في فترة معينة، مع الأخذ في الاعتبار انه لن يـؤدي أي تحسـين مؤسسـي إلى 

 . (Nazier & Ezaat, 2013) أداء نمو أفضل في فترة قصيرة نسبيًا

 : ) بعنوانMuhammad Nadeem )2015و Shazia Qureshiو  Nabila Asgharدراسة  .4

Institutional Quality and Economic Growth: Panel ARDL Analysis for Selected 
Developing Economies of Asia 

 دي في الاقتصادات النامية في آسـيا.تمت هذه الدراسة الحالية لمحاولة شرح تأثير الجودة المؤسسية على النمو الاقتصا
تم إنشـاء  دولة من الاقتصادات الناميـة في آسـيا. 13لـ  2013-1990اعتمد الباحثون على بيا�ت بانيل للفترة 

مؤشــر للجــودة المؤسســية مــن جــودة المؤسســات القانونيــة والاقتصــادية والسياســية باســتخدام طريقــة المكــون الرئيســي 
نـه يمكــن ز�دة النمـو الاقتصـادي مـن خـلال تحســين الجـودة المؤسسـية لجميـع المؤسســات خلصـت هـذه الدراسـة إلى أ

 أو على الأقل جودة المؤسسات القانونية. 
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كمــا أن جــودة المؤسســات تظهــر نتــائج اختبــار الســببية أ�ــا تمتــد مــن الجــودة المؤسســية إلى النمــو الاقتصــادي.   •
ي ولكن جودة المؤسسات الاقتصادية والسياسية غير قادرة علـى القانونية لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصاد

 تعزيز النمو الاقتصادي، ولا يوجد تفاعل كبير بين مؤشرات الجودة المؤسسية.

لاتخـاذ خطـوات فعالـة معينـة لتحسـين الجـودة تؤكد الدراسة علـى أنـه مـن أجـل ز�دة النمـو الاقتصـادي هنـاك حاجـة 
في  كاملــة وإدخــال تغيــيرات جذريــة في البنيــة السياســية والاجتماعيــة والمؤسســـيةالمؤسســية. وهــذا يتطلــب جهــوداً مت

 (Asghar, Qureshi, & Nadeem, 2015) بلدان �مية آسيوية مختارة

وفـرة المـوارد الطبيعيـة،  :) بعنوان2016دراسة اسية بن رمضان و بومدين رشيد و بالمقدم مصطفى ( .5

 ؤسسات والنمو الاقتصادينوعية الم

تهــدف هــذه الدراســة الى اختبــار نوعيــة المؤسســات في تفســير العلاقــة بــين وفــرة البــترول و النمــو الاقتصــادي الجزائــري 
 2014-1970بالاعتمــــاد علــــى التكامــــل الشــــترك و نمــــوذج تصــــحيح الخطــــأ باســــتخدام بيــــا�ت ســــنوية  للفــــترة 

وفــرة البــترول علــى النمــو الاقتصــادي حيــث يظهــر الأثــر الايجــابي المباشــر وتوصــلت الباحثــة الى أن هنــاك قنــاتين لأثــر 
لوفرة البترول من خـلال تأثـيره علـى الاسـتثمار والانفتـاح التجـاري وبالتـالي تعزيـز النمـو الاقتصـادي، امـا التـأثير الغـير 

 عنــه بســوء الادارة مباشــر يكــون مــن خــلال تفاعــل وفــرة البــترول مــع ســوء الاطــار المؤسســي والسياســي وهــذا مــا يعــبر
الاقتصــادية وســوء اســتغلال وتوزيــع المــوارد ،بيروقراطيــة الادارة و الفســاد وبالتــالي تــؤثر هــذه القنــاة ســلبا علــى النمــو 
ألاقتصــادي،  فبــدون مؤسســة حكــم فعالــة لا تــؤثر الاســتثمارات والسياســات الاقتصــادية المنتهجــة ثمارهــا بالشــكل 

 المرجو منها.

ي الجيد يعد قيدا على النمو الاقتصادي وأن مشكلة الجزائر ليست قي مـدى تـوفر المـوارد غياب الاطار المؤسس •
 )2016(مصطفى، وإنما في عدم فعالية وجودة الاطار المؤسسي والسياسي 

 :بعنوان) Ahmed Hammadache )2017 و   Rachid Mira دراسة .6

1. Relationship between good governance and economic growth: A contribution 
to the institutional debate about state failure in developing countries 

يرى الباحث في هذه الدراسة ان العديد من دراسات الاقتصاد القياسي اختبرت العلاقة بين الحوكمة الجيـدة والنمـو 
ة ومع ذلك فـإن سياسـة الحوكمـة الجيـدة والإصـلاحات السياسـية لا تسـمح الاقتصادي وأظهروا و جود علاقة ايجابي

للبلـــدان الناميـــة  إلا بتحقيـــق الحـــد الأدنى مـــن النمـــو الاقتصـــادي مـــن أجـــل الوصـــول إلى مســـتوى مـــن التنميـــة مماثـــل 
ن لمســتوى البلــدان الصــناعية ركــز الباحــث علــى مفهــوم الــذي قدمــه البنــك الــدولي والنقــد الــذي صــاغه مشــتاق خــا
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)، الــذي أعــاد بنــاء مفهــوم الحوكمــة بمعــنى أوســع مــع الأخــذ في الاعتبــار قــدرة الــدول علــى قيــادة 2002-2004(
التغيــير الهيكلــي. في المجــالات المؤسســية والسياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة ، مــن أجــل ضــمان النمــو الاقتصــادي 

 على المدى الطويل.

لحوكمة الجيدة أن يفسر الأداء الاقتصـادي؟ أو وفقًـا لأطروحـة مشـتاق اشكالية هذه الدراسة تتمثل في :هل يمكن ل
)  فإن إصلاح الهياكل الاقتصادية والقدرات الحكومية هي الخطـوة الأولى لتحسـين الأداء 2004،  2002خان (

 الاقتصادي للبلدان النامية، وفي الخطوة الثانية السماح للنمو الاقتصادي بتعزيز الحوكمة.

بتقــديم نمــوذج تجــريبي بنــاءً علــى عينــة مــن البلــدان الناميــة تم اختيــارهم حســب المنطقــة (الشــرق الأوســط قــام الباحــث 
وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا) نظرًا لتوافر الموارد الطبيعية لديهم. والهدف من ذلك هو التحقق مما إذا كانت 

حــددها البنـك الــدولي. وتحليـل النقــد الـذي قدمــه مشــتاق  نسـبة النمــو مرتبطـة أو غــير مرتبطـة بمؤشــرات الحوكمـة كمــا
خـــان بشـــأن تعريـــف الحوكمـــة وأســـباب فشـــل الدولـــة والعوائـــق الاقتصـــادية. مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار مســـتوى التنميـــة 

 والقدرة على الحكم الذي يعتمد على هيكل وتوزيع السلطة السياسية التي قد تكون سلبية أو إيجابية للنمو. 

دولـــة �ميـــة  حـــاول شـــرح دور المؤسســـات في الأداء  45تحليـــل التجـــريبي الـــذي أجـــراه الباحـــث علـــى مـــن خـــلال ال
الاقتصــادي للمنــاطق المختلفــة الــتي تمــت دراســتها (دول المينــا، دول المينــا النفطيــة، دول المينــا الغــير النفطيــة، أمريكــا 

ثابتــة علــى نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي والنــاتج  اللاتينيــة، شــرق آســيا وجنــوب). قــام بتقــدير نمــاذج بانيــل ذات تأثــيرات
، النمـوذج المـدروس  2011-1996المحلي الإجمالي للفرد ومعدل نمو الانحـراف عـن المتوسـط العـالمي خـلال الفـترة 

يجمــع بــين محــددات الأداء الاقتصــادي (معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي ونصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي) 
لي (الجـودة المؤسسـية) والخـارجي (أسـعار السـلع الأساسـية ، مؤشـر إدراك المخـاطر للتمويـل العـالمي ومعـدلات الداخ

 النمو في العالم المتقدم).

𝑇𝐶𝑃𝐼𝐵 =∝0+∝1 𝑀𝑃𝑖𝑡 +∝2 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐸𝑖𝑡 +∝3 𝑇𝐶𝑀𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡 +∝4 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑈𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

مؤشـر   FINANCEالسـلع؛ يعبر عن مؤشـر أسـعار MP عن نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي؛يعبرTCPIBحيث 
الجــودة المؤسســية  مؤشــر INSTUT معــدل النمــو في العــالم المتقــدم؛  TCMondادراك المخــاطر لتمويــل العــالمي؛

صـلت الدراسـة الى تو .مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الـدولي 6مطبق على  ACPمحسوب باستخدام
 النتائج التالية :
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لا تعــرف جميــع البلــدان مــن مختلــف المنــاطق نفــس أهميــة المؤشــرات بحيــث تتقــارب منــاطق آســيا وأمريكــا اللاتينيــة  •
بالنســبة لمؤشــر "الصــوت والمســاءلة" وتختلــف المنطقتــان علــى المؤشــرات الأخــرى. تتمتــع أمريكــا اللاتينيــة بأهميــة  

لسياســـي والحـــد مـــن العنـــف" ومؤشـــر "ســـيادة القـــانون" ، في منطقـــة الشـــرق الأوســـط كبـــيرة لمؤشـــر "الاســـتقرار ا
وشمــال إفريقيــا ، تتشــابه دول الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا غــير النفطيــة فقــط مــع أمريكــا اللاتينيــة في مؤشــرات 

 "الاستقرار السياسي"  ومؤشر "سيادة القانون" 
ة بالنسـبة لجميـع النمـاذج المدروسـة وجميـع المنـاطق تقريبـًا (باسـتثناء المؤشر الذي يظهر في تقديراتنا لـه أهميتـه كبـير  •

آسيا) هـو "الاسـتقرار السياسـي والحـد مـن العنـف وهـذا يسـمح لنـا باسـتنتاج أن الاسـتقرار السياسـي هـو عامـل 
  مؤسسي رئيسي للنمو الاقتصادي في البلدان النامية.

يعتــبر دور الدولــة حاسمــًا لــدفع عجلــة التنميــة الاقتصــادية  التحــول وظهــور الإطــار المؤسســي الرسمــي وغــير الرسمــي •
يجـــب أن تكتســـب الدولـــة المهـــارات لتوجيـــه رأس المـــال إلى القطاعـــات الاقتصـــادية ذات القيمـــة المضـــافة العاليـــة 

ية وز�دة الإنتاجيــة. لهــدا تعتــبر التســوية السياســية الــتي تمثــل العلاقــة المســتقرة والمتســقة بــين توزيــع الســلطة السياســ
 والإطار المؤسسي  شرط اساسي للنمو الاقتصادي في بلد ما بدلاً من الحوكمة. 

لا يمكــن تفســير النمــو الاقتصــادي في البلــدان الناميــة فقــط مــن خــلال مؤشــرات الحوكمــة كمــا قــدمها المؤلفــون  •
ت، المؤسســين بأن تحســين مؤشــرات الحوكمــة شــرط ضــروري لتهيئــة الظــروف المؤسســية لخفــض تكــاليف المعــاملا

وبالتالي فإن السوق التنافسـية تـؤدي إلى ز�دة الكفـاءة في تخصـيص المـوارد ووتـيرة النمـو الاقتصـادي بـل يتطلـب 
 & Mira)الامــر تحليــل أوســع لفهــم دور العامــل السياســي والمؤسســي بشــكل أفضــل النمــو الاقتصــادي 

Hammadache, 2017). 

  : بعنوان) Dong-Hyeon Kima , Yi-Chen Wub , Shu-Chin Lin  )2018 دراسة .7

Heterogeneity in the effects of government size and governance on economic growth 

تهدف هـذه الورقـة لمعرفـة مـا اذا كـان هنـاك تأثـير لحجـم الحكومـة  ونوعيـة الحوكمـة علـى النمـو الاقتصـادي وهـل هـذا 
ــــأثير مــــن خــــلال دراســــة ــــة  تتكــــون مــــن  الت ــــدة مــــن  47عين ــــة خــــلال الفــــترة الممت ــــة  متقدمــــة و�مي الى  1984دول

 ووجدوا أن:   PSTR.و قد استخدم الباحثون انحدار2012

تأثــير حجــم الحكومــة علــى الانتاجيــة والنمــو  يكــون ايجــابي عنــدما تكــون مســتو�ت الحوكمــة مرتفعــة ،بمعــنى أن  •
 جم الحوكمة .الحوكمة الجيدة تساعد البلدان من توسيع ح
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يصبح حجم الحوكمة سلبيا علـى النمـو عنـدما تتعـدى حجـم معـين ،امـا الحوكمـة تصـبح ذات تأثـير ايجـابي علـى  •
 النمو عندما تصل الى مستو�ت تفوق العتبة.

لا يوجـــد سياســـة نمـــو واحـــدة تناســـب جميـــع الـــدول لتحديـــد حجـــم الحكومـــة المناســـب ونوعيـــة الحوكمـــة لـــز�دة  •
 ..)Dong-Hyeon Kima ،2018(الانتاجية 

 :بعنوان) Ahlam ER-RAHMANI )2018دراسة  .8

Gouvernance, qualité institutionnelle et développement économique : Quels 
enseignements pour le Maroc ? 
دولة بما في ذلك المغرب ، لإبراز  94يعتمد هذه الدراسة على نماذج اقتصادية قياسية ، ودمج عينة تتكون من 

العلاقة بين الجودة المؤسسية والأداء الاقتصادي. تم تقسيم دول العينة إلى ثلاث مجموعات حسب مستوى دخلها 
، منخفض) من أجل الكشف عن التأثير المتمايز للحوكمة على الأداء الاقتصادي لكل منها ، (مرتفع ، متوسط 

 .لمتعلقة بذلكمع تحديد آليات التحويل ا
وقد أظهرت التحليلات التي تم تطويرها في إطار هذه الدراسة بوضوح أن بناء مؤسسات قوية وترسيخ مبادئ 
الحوكمة الجيدة  يشكلان معايير أساسية لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية للبلد بشكل مستدام. إلى جانب 

لاحق في جودة الحوكمة المؤسسية يولد تأثيرات أكبر بكثير المكاسب الاقتصادية الصافية الناتجة ، فإن التحسن ال
في المرحلة الثانية ، من خلال المساهمة في إعادة حياكة الروابط الاجتماعية وتعزيز الثقة في بعدها المزدوج: 

 . )Mouni ،2018و  Ahlam(العلاقات الشخصية والمؤسسية 

 :) بعنوانDief Reagen Nochi Faha)2019 و Boniface Ngah Epoدراسة  .9

Natural Resources, Institutional Quality, and Economic Growth: an African Tale  

حللــت هــذه الدراســة دور المؤسســات في تحســين العلاقــة بــين المــوارد الطبيعيــة والنمــو الاقتصــادي باســتخدام بيــا�ت 
. لقيــاس المــوارد الطبيعيــة اســتخدم الباحثــان مقياســان ريــع 2016-1996فــترة دولــة أفريقيــة خــلال ال 44 بانيــل ل

المــوارد الطبيعيــة كنســبة مئويــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي وحصــة الخامــات والمعــادن مــن إجمــالي صــادرات البضــائع.اما 
والجـودة التنظيميـة  )RLبالنسبة  للجودة المؤسسية تم التعبير عنها من خلال ستة مؤشرات تشمل سيادة القانون (

)RQ) وفعالية الحوكمـة (GE) والسـيطرة علـى الفسـاد (CC) والاسـتقرار السياسـي (PS والصـوت والمسـاءلة (
)VA.( ) اعتمــد الباحثــان علــى  نمــوذج انحــدار الانتقــال الســلس لبيــا�ت بانيــلPSTRيســمح بتقيــيم  ذي)،الــ

تم ادخــال مؤشــرات الجــودة ، و عيــة والنمــو حســب الــزمن والبلــدالطبيعــة الغــير المتجانســة للعلاقــة بــين ريــع المــوارد الطبي
 المؤسسية كمتغيرات العتبة في هذا النموذج وقد توصلا الى النتائج التالي:
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ـــة والنمـــو الاقتصـــادي بالنســـبة لمؤشـــرات الجـــودة المؤسســـية ومقـــاييس المـــوارد  • تختلـــف العلاقـــة بـــين المـــوارد الطبيعي
الخطية بين الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي بشكل كبـير عنـدما �خـذ في  بحيث تتحسن العلاقة الغير الطبيعية

الاعتبار متغيرات سيادة القـانون والجـودة التنظيميـة لكـل مـن ريـع المـوارد الطبيعيـة كنسـبة مئويـة مـن النـاتج المحلـي 
 الإجمالي وحصة الخامات والمعادن من إجمالي الصادرات.

علــى المــوارد الطبيعيــة بدرجــة كبــيرة  بالإضــافة الى رداءة النظــام المؤسســي، يجعــل  اعتمــاد معظــم البلــدان الأفريقيــة •
اقتصاداتهم تقوم علـى تصـدير المـواد الخـام في المقـام الأول، وهـذا يـؤدي الى الفشـل في تنويـع اقتصـاد�تها ومنعهـا 

 من تحقيق نمو مستدام . 
و الاقتصـــادي تتحســـن بشـــكل كبـــير عنـــدما �خـــذ في رغـــم أن العلاقـــة الغـــير الخطيـــة بـــين المـــوارد الطبيعيـــة والنمـــ •

الاعتبــار متغــيرات ســيادة القــانون والجــودة التنظيميــة الى انــه مــن الصــعب تعمــيم هــذه النتيجــة لأن مــدى ودور 
 المؤسســـات يختلفـــان بالنســـبة لمؤشـــرات الجـــودة المؤسســـية وكـــذلك المتغـــير المســـتخدم لتعبـــير عـــن المـــوارد الطبيعيـــة

)Boniface Ngah Epo ،2019( 

 : بعنوان) Muhammad Ramadhan )2019 دراسة .10

Assessing Of The Impact Of Good Governance And Institutions On Economic 
Growth In Indonesia 

شـانه ان يـدعم  انطلاقا من الفرضية القائلة ان إدارة الأداء الحكومي المصحوب بنظام مؤسسـي ذو نوعيـة جيـدة مـن
هــدف الباحــث في هــذه الدراســة الى تحليــل العلاقــة بــين أداء الحكومــة وجــودة المؤسســات يتحقيــق التنميــة الإقليميــة. 

الحكوميــــة مــــع النمــــو الاقتصــــادي في إندونيســــيا. باعتبارهــــا دولــــة �ميــــة ذات نمــــو اقتصــــادي يتــــأثر بعوامــــل خارجيــــة 
والمؤسسي فيها من خـلال توجيـه اللـوائح و الـتي تواجـه في بعـض الأحيـان وداخلية مختلفة، يتم إدارة الأداء الحكومي 

 عقبات عديدة. مما يجعل أداء الحكومة والأنظمة المؤسسية غير جيد.

. 2018_2000) للفــــترة الممتــــدة مــــن GMMاســــتخدام الباحــــث تحليــــل السلاســــل الزمنيــــة للطــــرق المعممــــة (
) ، والمتغـيرات المسـتقلة تتمثـل في GDPع يتمثـل في النمـو الاقتصـادي (معتمدا على المتغيرات التاليـة : المتغـير التـاب
) ، والســـيطرة علــــى PV) ، والاســــتقرار السياســـي وغيـــاب العنـــف (VAمؤشـــرات الحوكمـــة  الصـــوت والمســـاءلة (

) تســتخدم لتعبــير عــن أداء الحكومــة. بينمــا المتغــيرات المســتخدمة لوصــف GE) وفعاليــة الحكومــة ( CCالفســاد (
 ).QR) ونوعية التنظيم (RLلمؤسسات الحكومية هما سيادة القانون (جودة ا



لنمو الاقتصاديالدراسات السابقة للعلاقة بین الحوكمة وا: الثانيالفصل   
 

102 
 

وقـــد أظهـــرت نتـــائج التحليـــل أن الأداء الحكـــومي والجـــودة المؤسســـية لهمـــا دور في دفـــع عجلـــة النمـــو الاقتصـــادي في 
اقبــة يشــكل اندونســيا و لتحســين الأداء الحكــومي والجــودة المؤسســية  عليهــا اتبــاع اســترتجيات تمكنهــا مــن التقيــيم والمر 

 .(Ramadhan, 2019) مستمر

 :) بعنوانSule Abubakar )2020راسة د .11

Institutional Quality and Economic Growth  : Evidence from Nigeria 

فــة للعقــود قــام الباحــث  بدراســة تأثــير الجــودة المؤسســية علــى النمــو الاقتصــادي في نيجــير� مــن خــلال الأمــوال المكث
،تم  وضـــع مقترحـــات سياســـية يمكـــن أن تضـــمن نمـــوًا اقتصـــادً� مســـتدامًا في نيجـــير�ومؤشـــر الحوكمـــة الفعـــال بهـــدف 

والاعتمـاد علـى نمـوذج النمـو  2018إلى  1979استخدام بيا�ت السلاسل الزمنيـة السـنوية الـتي تغطـي الفـترة مـن 
. Ordinary Least Squareو  Johansen Cointegrationو طريقـــة ،Solow-Swanالكلاســـيكي الجديـــد 

: الأمـوال كثيفـة التعاقـد للجـودة  CIMالنـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي  ؛ :RGDP  حيـثلاختبار النمـوذج التـالي :
الاستثمار الأجنـبي  : FDIتكوين رأس المال الثابت الإجمالي ؛ من خلال: الاستثمار المحلي   DOINV المؤسسية ؛

 : مؤشر الحوكمة الفعال. وقد توصل الى النتائج التالية: EGIالإنفاق الحكومي؛  : GOEXPالمباشر؛ 

 يكشف اختبار التكامل المشترك المقدر عن وجود علاقة مشتركة بين جميع المتغيرات. •
أن النمـــو الاقتصـــادي يســـتجيب بشـــكل إيجـــابي وذو دلالـــة إحصـــائية للجـــودة المؤسســـية  OLSيوضـــح نمـــوذج  •

 د) بينما يؤثر مؤشر الحوكمة الفعالة بشكل إيجابي وغير معنوي على الاقتصاد. (أموال مكثفة للعقو 
ان النمـــو الاقتصـــادي يســـتجيب إيجـــابًا وســـلبيًا للتـــأثير كـــل مـــن متغـــيرات الاســـتثمار المحلـــي والاســـتثمار الأجنـــبي  •

 المباشر.
التي يمكنها ضمان عمـل كـل تدعم النتائج التحليل القياسي الدعوة إلى ضرورة امتلاك مؤسسات عالية الجودة   •

، Abubakar(مـــــن المؤسســـــات الخاصـــــة والعامـــــة بكفـــــاءة لتحقيـــــق النمـــــو والتنميـــــة المســـــتدامين في نيجـــــير� 
2020(. 

 :) بعنوانSlavica Stevanović  )2020و Vesna Aleksićو Jelena Minović دراسة .12

ECONOMIC GROWTH AND INSTITUTIONAL QUALITY IN SOUTH EAST 
EUROPE 
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تهدف هذه الورقة إلى قياس العلاقة السببية بين مقاييس الجودة المؤسسية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول جنوب 
). تم اســتخدام النــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقــي كمتغــير تابــع ، وفعاليــة الحكومــة ، والســيطرة علــى SEEشــرق أوروبا (

رار السياســي، وســيادة القــانون كمتغــيرات مســتقلة. ينطلــق البــاحثون مــن الفرضــية القائلــة " توجــد الفســاد، والاســتق
تم "  ومـــن اجـــل هـــدا علاقـــة ســـببية بـــين الجـــودة المؤسســـية ونمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في دول جنـــوب شـــرق أوروبا

قد أظهرت النتائج التحليـل . و 2016إلى  1996غير السببي للفترة من  Dumitrescu-Hurlinاستخدام بانيل 
)  تعــاني مــن ضــعف الســيطرة علــى الفســاد، فضــلاً عــن عــدم اســتقرار SEEالقياســي أن دول جنــوب شــرق أوروبا (

النتــائج ايضــا إلى وجــود علاقــة ســببية  سياســي كبــير، وضــعف ســيادة القــانون وضــعف فعاليــة الحكومــة. كمــا اشــارت
ي ونمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي. كمـا تـؤدي مكافحـة الفسـاد متجانسة أحادية الاتجـاه بـين الاسـتقرار السياسـ

 إلى فعالية الحكومة.

الاســتقرار السياســي. بالإضــافة إلى ذلــك  الىتــؤدي ســيادة القــانون إلى الســيطرة علــى الفســاد، وفعاليــة الحكومــة  •
 ي.هناك علاقة سببية متجانسة ثنائية الاتجاه بين سيادة القانون والاستقرار السياس

 .توجد علاقة سببية بين الجودة المؤسسية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول جنوب شرق أوروبا •
تعد سلوفينيا أفضل مثال لبلد أدى فيه التحسين في جودة العوامل المؤسسية إلى النمو الاقتصادي. علـى الـرغم  •

إلا ا�ــا تمكنــت ســلوفينيا مــن تحقيــق ، 1996مــن أ�ــا صــنفت مــن بــين الــدول الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة في عــام 
  نتائج أفضل مقارنة  باليو�ن وتركيا.

توضح النتائج أن تركيا أضعف دولة في المنطقة من حيث استقرار سياسي، في حين أن صـربيا أضـعف دولـة في  •
 المنطقة من حيث سيادة القانون مقارنة بجميع دول جنوب شرق أوروبا. 

ملهــا (باســتثناء ســلوفينيا) تعــاني مــن ضــعف شــديد في الســيطرة علــى الفســاد  أن منطقــة جنــوب شــرق أوروبا بأك •
 ,Minović)يليــــه عــــدم اســــتقرار سياســــي كبــــير، وضــــعف ســــيادة القــــانون، وضــــعف فعاليــــة الحكومــــة 

Aleksić, & Stevanović, 2020) . 

دف الى تقيم العلاقة بين الحوكمة ونوعية المؤسسات والنمو تهما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  أ�ا 
)، بحيث ا�ا تقدم لمحة عامة عن تطور نوعية 2020_2002الاقتصادي  في الدول العربية خلال الفترة الزمنية (

المؤسسات في مجموعة كبير من دول العالم وتحدد أهم الخصائص التي تحددها، وتلقي الضوء على تطور كل من 
ة المؤسسات والحوكمة في الدول العربية وتقيس درجة تأثيرها على النمو الاقتصادي  من خلال مؤشرين مركبين نوعي

 يقيسان نوعية المؤسسات اضافة الى مؤشرات الحوكمة .
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 خاتمة الفصل :

و في هذا الفصل حاولنا ذكر بعض الدراسات السابقة التي عالجت تأثير الحوكمة أو أحد جوانبها على النم
التي تناولت هذا الموضوع  جميعها أكدت على وجود علاقة بين الحوكمة والنمو  الاقتصادي، تعددت الدراسات

الاقتصادي لكن يبقى الاختلاف في القناة التي تؤثر من خلالها الحوكمة على النمو ومن أسباب هدا الاختلاف 
نتائجها  راسات التي تمت على الدول المتقدمة كانتهو طبيعة النظام في الدولة ،حجم ونوعية العينة المأخوذة فالد

الدراسة، أو  مختلفة عن نتائج الدراسات التي تمت على الدول النامية، فضلا عن الفترة الزمنية التي أجريت فيها
المرحلة التي تمر بها الدولة، مرحلة متقدمة من التنمية او متوسطة أو منخفضة .هل الدول المدروسة في حالة 

 .ومن الأسباب الاختلاف أيضا البيا�ت والنماذج المستعملة في إبراز هذا التأثير ار أو حالة تدهور،استقر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الثالثالفصل 

الدراسة القياسية لأثر الحوكمة ونوعية 

المؤسسات على النمو الاقتصادي في بعض 

الامارات العربية، البحرين، الدول العربية(

لبنان،  ،ردن، الكويتالجزائر، مصر، العراق، الا

ليبيا، المغرب، موريتانيا، عمان، قطر، السعودية 

 )، السودان، سور�، تونس، اليمن
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 مقدمة الفصل:
أن الدولة و  يتبين من خلال الاطار النظري لدراسة ونتائج الدراسات السابقة التي عرضناها في هدا البحث 

النمو الاقتصادي بحيث ترتبط نوعية المؤسسات الحوكمة و في تحديد العلاقة بين  مؤسساتها تلعب دورا حاسما
وانتقال اقتصاد�ت البلدان النامية الى نمو  وجودة الحوكمة ارتباط وثيق مع النمو عبر دول العالم،اسية السي

تنفيذ العديد من مؤسسات جديدة متوافقة مع السوق و اقتصادي مماثل لدول المتقدمة متوقف على إنشاء 
يدة يتطلب جهدا أساسيا متواصل ومشترك من السياسية لأن الوصول إلى الحوكمة الجقتصادية و الا الإصلاحات

من أجل هذا يتمثل الهدف الأساسي لهدا الفصل في طرف صناع السياسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص و 
الدول العربية باستخدام أدوات الحوكمة الجيدة والنمو الاقتصادي في ة الموجودة بين نوعية المؤسسات و تحليل العلاق

دمجه مع المؤسسات في بعدين أساسيين حتى نتمكن بعد ذلك من  نوعيةتحليل البيا�ت من أجل تجميع مؤشرات 
 .مؤشرات الحوكمة و اختبار تأثيره على النمو 

  يةسوف نطبق نوعين من الاختبارات أولا بالاعتماد على أدوات تحليل البيا�ت الكلاسيك لهدا الغرض
Analyse en Composantes Principales (ACP)  سوف نقوم بتحديد أهم خصائص  التي تميز

مؤسسات الدول  تطور خصائص على دولة و تطورها عبر سنوات مختلفة ثم نقوم بتسليط الضوء 144مؤسسات 
ببناء  عربية وبعدها نقومبتحليل مؤشرات الحوكمة وعلاقتها بالنمو الاقتصادي في الدول ال ،ثانيا سوف نقومالعربية 

المؤسسات و مؤشرات الحوكمة و قياس تأثيرها على النمو الاقتصادي نوعية نموذج قياسي تضمن كل من مؤشرات 
 لمجموعة الدول العربية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



نوعیة المؤسسات على النمو الاقتصاديالفصل الثالث : الدراسة القیاسیة لأثر للحوكمة و  
 

107 
 

I. تطور خصائص المؤسسات في دول العالم 

 التعريف بالبيا�ت ومصادرها1-
من أجل دراسة تطور الخصائص المؤسسية في  Institutional Profilesفي هدا الجزء سوف نعتمد على بيا�ت  

 مختلف  البلدان وبيا�ت البنك الدولي فيما يتعلق بتصنيف الدول حسب الدخل.
 :Institutional Profilesالتعريف بقاعدة البيا�ت  

لاقتصاد العالمي ٪ من ا99.6تمثل  2001في عام  "Institutional Profiles Database" (IPD) أنشئت قاعدة
، تم جمع بيا�ت التصورات اللازمة لبناء المؤشرات المؤسسية من خلال مسح تم إجراؤه للخدمات الاقتصادية 

شريك في هذا  (CEPII) ومركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية .(MEF) بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية
 .المشروع

فجوة تحديد المؤسسات كمياً لتوجيه التحليل دوات التي تهدف إلى سد الأ هي إحدى IPDقاعدة بيا�ت 
الاقتصادي والسياسات العامة على الرغم من ارتباطها الراسخ بالتنمية والنمو على المدى الطويل ، من خلال 

 .السعي لتحديد الخصائص المؤسسية للبلدان
وء على دور المؤسسات (سياسي ، اقتصادي ، إلى إلقاء الض (IPD) تهدف قاعدة بيا�ت الملامح المؤسسية

اجتماعي ، إلخ.) في سياسات التنمية. يحاول تقديم مقياس كمي للخصائص المؤسسية للبلدان، فتوفر بدلك 
مقياسًا أصليًا للخصائص المؤسسية للبلدان من خلال اقتراح مؤشرات مركبة تم تصميمه لتسهيل وتحفيز البحث 

 127دولة ويحتوي على  144والنمو والتنمية على المدى الطويل. وتغطي الآن حول العلاقة بين المؤسسات 
 :متغيراً أوليًا يصف مجموعة واسعة من الخصائص المؤسسية المنظمة في تسع وظائف 320مؤشرًا ، تم إنشاؤه من 

 ) الوظائف المؤسسية والجوانب التي تقيسها2الجدول(
 تسلط الضوء على الوظائف المؤسسية

عمل المؤسسات السياسية والحقوق والحر�ت العامة و  ات السياسيةالمؤسس
 وشرعية السلطات العامة

وجود صراعات مدى أمن الأشخاص والممتلكات ، و  الأمن والنظام العام والسيطرة على العنف
 داخلية

شفافية وكفاءة العمل العام ، والفساد ، وكفاءة العدالة ،  عمل الإدارات العامة
 ة المجتمع المدنيواستقلالي

وزن القطاع العام ، والخصخصة والتأميم ، وحرية الأسعار  حرية عمل السوق
 وأسعار الفائدة ، ومرونة سوق العمل
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تنسيق الجهات الفاعلة والرؤية الاستراتيجية 
 والابتكار

قدرة الدولة على الجمع بين المصالح والتوقعات ، والرؤية 
ة على استيعاب التقنيات الاستراتيجية للسلطات ، والقدر 

 الجديدة
احترام حقوق الملكية وقانون العقود والتعامل مع المنازعات  أمن المعاملات والعقود

 التجارية
المنافسة في أسواق السلع والخدمات وسوق رأس المال ،  تنظيم السوق والحوار الاجتماعي

 الاجتماعي شراف على النظام المالي ،الحوارالتنظيم والإ
حرية حركة البضائع والخدمات ورأس المال والأشخاص  نفتاح على الخارجالا

 والمعلومات
التواز�ت الاجتماعية والإقليمية ، المعاملة المتساوية للأفراد  الاجتماعي والحراك التماسك 

(حسب الجنس ، العرق ، إلخ) ، التضامن (تقليدي ، 
 مؤسسي) ، الحراك الاجتماعي

 .IPD 2016بالاعتماد على قاعدة البيا�ت  باحثةالالمصدر من اعداد 

 تصنيف اقتصاد�ت الدول حسب الدخل2-
الشريحة العليا  ،الدخل البلدان مرتفعةدخل: ال حسب إلى أربع مجموعاتالدول  قتصاداتايصنف البنك الدولي 

يتم الحصول  ضة الدخلالبلدان منخف ، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل،  من البلدان متوسطة الدخل
على تقديرات الدخل القومي الإجمالي من الاقتصاديين في وحدات دول البنك الدولي الذين يعتمدون بشكل 

الدولي عدد السكان من مجموعة متنوعة من  البنكأساسي على البيا�ت الرسمية التي تنشرها البلدان ؛ يقدر 
يتم تصنيف البلدان كل  .ية الصادرة عن الأمم المتحدة كل سنتينالمصادر ، بما في ذلك التوقعات السكانية العالم

يوليو ، بناءً على تقدير نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة. تظل  1عام في 
 من العام التالي) ، حتى لو تم جانفي 1مجموعات الدخل ثابتة للسنة المالية للبنك الدولي بأكملها (أي حتى 

ويتم توضيح تقسيم الدول المعتمدة في ،تعديل تقديرات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في غضون ذلك
 :هده الدراسة  في الجدول التالي
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 نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي دولة المعتمدة في الدراسة حسب 144:تقسيم )3(الجدول
 

البلدان مرتفعة 
 الدخل

انيا،  أوروغواي ،أيرلندا، أيسلندا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إيطاليا، أستراليا، ألم
البرتغال ،الجمهورية التشيكية الجمهورية ، الإمارات العربية المتحدة، البحرين

السلوفاكية، الدانمرك، السويد، الكويت، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، 
يو�ن، برو�ي دار السلام، بلجيكا، بولندا، الولا�ت النرويج ، النمسا، اليابان، ال

الجزء الهولندي، سلوفينيا، سنغافورة، سويسرا، ، -المتحدة الأمريكية ، جمهورية كور�، 
لكسمبورغ، ،شيلي، عمان، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، كندا، ، لاتفيا 

 ولنداھ، نغار�ھنيوزيلندا، ، هونغ كونغ  مالطة، ليتوانيا، 

الشريحة العليا من 
البلدان متوسطة 

 الدخل

أرمينيا، ألبانيا، إكوادور، الأرجنتين، الأردن، البرازيل، البوسنة والهرسك، الجمهورية 
بيلاروس  ،بيرو، الدومينيكية، الصين، العراق، المكسيك، باراغواي، بلغار�، بنما

جورجيا، دومينيكا، روسيا، تايلند، تركمانستان، تركيا، جامايكا، جنوب أفريقيا، 
صربيا، غابون، غواتيمالا، غيا�، كازاخستان، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، ، رومانيا

 لبنان، ليبيا، ماليز�، مقدونيا الشمالية، موريشيوس، مولدوفا، �ميبيا

الشريحة الدنيا من 
البلدان متوسطة 

 الدخل

، الفلبين، السنغال، السلفادور، ائرالجز ، إندونيسيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أنغولا
جزر ، تونس، تنزانيا، بوليفيا،  ينبنال، بنغلاديش، باكستان، الهند،المغرب، الكاميرون

، جمهورية مصر ، الديمقراطية الشعبية سجمهورية لاو ، جمهورية إيران الإسلامية، القمر
، كينيا،  فواركوت دي،  كمبود�،  فييتنام، طاجيكستان، غا�، سري لانكا، زمبابوي
 ندوراسھ، ايتيھ، نيكاراغوا ا، نيجير�، نيبال، ميانمار، موريتانيا، منغوليا

، النيجر، الصومال، السودان، اليمن سور�،، إريتر�، إثيوبيا، أوغندا، أفغانستان 
جمهورية الكونغو ، جمهورية أفريقيا الوسطى، توغو،تشاد، بوروندي، بوركينا فاصو

، مالي،رواندا، جنوب السودان،رية كور� الديمقراطية الشعبيةجمهو ، الديمقراطية
 . موزامبيق، مدغشقر

البلدان منخفضة 
 الدخل
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  المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على بيا�ت البنك الدولي
-and-income-by-world-indicators/the-development-https://datatopics.worldbank.org/world

region.html 
 المؤسسية" الخصائص) للمؤشرات من قاعدة بيا�ت "ACPتحليل المكو�ت الأساسية ( 3-

 Analyse en بيا�تفي هدا القسم سوف نقوم أولا بتقديم شرحا مختصرا عن طريقة تجميع ال
Composantes Principales  ثم نقوم بوصف البيا�ت المعتمدة في هذه الدراسة وبعدها نقوم بتحديد،

 الخصائص المؤسسية للبلدان المدروسة.أهم 
) جزءًا من مجموعة الأساليب الوصفية متعددة الأبعاد التي تسمى التحليل ACPيعد تحليل المكون الرئيسي (

لتجميعها بواسطة عوامل (أو محاور رئيسية)  أداة تستخدم عند التعامل مع كمية كبيرة من البيا�ت. هوالعاملي. ف
 التي تمثل مجموعات خطية من المتغيرات الأولية ، مستقلة عن بعضها البعض.

) ، بواسطة متغيرات x1  ،x2  ،...  ،xpإلى وصف مجموعة كبيرة من المتغيرات الرقمية ( )ACP(يهدف
التي تكون عبارة عن مجموعات خطية من المتغيرات الأصلية ، تسمى المكو�ت الأساسية.  اقل عددا جديدة

يسعى كل مكون أساسي إلى إعطاء تمثيل أو وصف دقيق للمعلومات الواردة في المتغيرات لدى يجب أولاً قبل 
، المكون  وصفا صحيحا للمتغيراتتجميع المتغيرات حل مشكلة المتغيرات المقساة بوحدات مختلفة حتى يتم إعطاء 

الأساسي الأول هو التركيبة الخطية للمتغيرات المعيارية التي تشرح النسبة الأكبر من التباين الكلي للمتغيرات 
 المرصودة ، بينما تحاول المكو�ت الأساسية الأخرى شرح التباين الذي لم يتم التقاطه بواسطة المكون الأول.

البيا�ت تحمل بعض عيوب التسبب في فقدان المعلومات إذا لم تكن ميع يات تجومع ذلك، فإن اغلب تقن
) ، يجب الاحتفاظ بجميع المكو�ت Kaiser )1960المتغيرات مرتبطة ببعضها البعض بشكل كافٍ. وفقًا لمعيار

رئيسي تكون اكبر ( أي نسبة التباين الكلي التي يشرحها المكون ال 1الرئيسية التي تكون قيمتها الذاتية أكبر من 
 من الواحد).

في الواقع ، نظرًا لأن كل متغير قد خضع لعملية تحويل بحيث يكون متوسطه يساوي الصفر وتباينه مساوي للوحد 
تشير إلى أن  1أكبر من  eigenvalue، فإن التباين الكلي يساوي ببساطة عدد المتغيرات المرصودة وقيمة 

 التباين الكلي للمتغير المأخوذ بشكل منفصل.المكون الرئيسي يفسر أكبر نسبة من 
 

) هو أداة إحصائية تجعل من الممكن استخراج المعلومات الواردة في قاعدة بيا�ت مكونة من ACPتحليل (
دولة) تتميز بعدد كبير من المتغيرات المرتبطة بشكل أو بآخر ببعضها  144 في هده الحالةمجموعة من الأفراد (

 مؤشراً). 127 لةفي هده الحاالبعض (

https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
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 )1(وبالتالي  يمثل الرسم البياني ، ثنائي الأبعاد  ي تمثيلاً للأفراد على مستوي عامليمقدكدلك  يساعد على ت
دولة على المستوى تم تشكيلها من خلال أول محورين التي تلتقط معظم المعلومات الواردة في قاعدة  144إسقاط 

المحور من خلال مجموعة من المتغيرات ذات الوزن المرتفع على هذا المحور. يتم الحصول على معنى ه؛ البيا�ت بأكمل
المحور الأول هو الذي يلتقط أكبر قدر من التباين في مخطط التبعثر الذي تشكله جميع المتغيرات ، ثم الثاني ، وما 

ك التي تميز مجموعة إلى ذلك. وبالتالي فإن المتغيرات التي تساهم بشكل أكبر في تكوين المحور الأول هي تل
 .ندرس في الجداول أد�ه المتغيرات الرئيسية التي تساهم في تكوين أول محورين.البيا�ت أكثر من غيرها

 عرض المتغيرات ودرجة مساهمتها في تشكيل المحور الأول )4(الجدول

درجة مساهمة المتغيرات في 
تشكيل  للمحور الأول بقيم 

 سالبة

 درجة مساهمة المتغيرات في
تشكيل  للمحور الأول بقيم 

 موجبة

 المتغيرات

 سير العدالة 881, 
 جودة السياسة العامة 855, 
 مراعاة الصحة والسلامة في العمل 803, 
 التكيف والابتكار 807, 
 العدالة التجارية 855, 
 معاملة الدولة على قدم المساواة 808, 
 تغطية المنطقة من قبل الخدمات العامة 854, 
 (جودة الخدمات العامة (التي يقدمها القطاع العام 825, 
 احترام الملكية الفكرية 847, 
 توحيد المعلومات حول جودة السلع والخدمات 793, 
 مستوى الفساد 781, 
 التضامن المؤسسي 784, 
 أمن العقود الخاصة 773, 
 قدرات إصلاح القطاع 760, 
 الحر�ت السياسية ,768 
 علومات رأس مال الشركةم 770, 
 الشفافية في المشتر�ت العامة ,769 
 أهمية العمل غير الرسمي 716, 
تكييف عرض التدريب المهني مع احتياجات  737, 

 الشركات
 أهمية عمالة الأطفال 742, 
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 معوقات التقدم الاجتماعي 749, 
 أهمية الجدارة في الترويج الاجتماعي 740, 
 علومات حول الشركات المدرجةشفافية الم 706, 
 أهمية العمل غير الرسمي 716, 
 المشاركة العامة 713, 
 فاعلية أنظمة الضمان البنكي 743, 
 عنف الدولة خارج الإطار القانوني 700, 
 شفافية السياسة الاقتصادية 739, 
 قانون الإفلاس 721, 
 كفاءة الإدارة الضريبية 722, 
 ة وخاصةاستشارة عام 727, 
 استراتيجيات قطاعية طويلة المدى 767, 
 مساحات للتفكير في القضا� الوطنية 757, 
 أولوية النخب في التطور والنمو 703, 
 حشد قدرة المجتمع 758, 
 القدرة التكاملية للمدن 740, 
 بيئة تكنولوجيا الأعمال 757, 
 توحيد المعلومات المحاسبية للشركات 739, 
 كفاءة المديرين التنفيذيين في البنوك 715, 
 تنظيم المنافسة 715, 
 الأمن العام المحلي 650, 
سيطرة السلطات السياسية على الهيئات المسلحة  604, 

 القانونية
 عمل المؤسسات السياسية 693, 
 حرية المعلومات 642, 
 التنسيق في المجال العام 681, 
 ماتحرية إنشاء وتشغيل المنظ 622, 
 سهولة إنشاء الأعمال 636, 
 مخاطر رأس المال 664, 
 استقلالية البنك المركزي 606, 
 المعلومات المحاسبية على البنوك 682, 
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 PROFILS بالاعتماد على قاعدة بيا�ت SPSSمخرجات اعداد الباحثة اعتمادا على المصدر :من 
INSTITUTIONNELS . 

ت الموجودة في قاعدة المحور الذي يلتقط معظم المعلوما المحور الأول (الأفقي) هومن الجدول اعلاه يتبين أن 
المتغيرات التي تشكله وفقًا لأهمية مساهمتها هنا يلتقط المحوران الأساسيان ديد البيا�ت بأكملها يتم تح

٪ من التباين الإجمالي، أي من المعلومات الواردة في قاعدة البيا�ت بأكملها.  يمثل المحور 48.89على
 .)من التباين الكلي٪ 6.35  المحور الثاني (العمودييمثل  ٪42.54الأول

من �حية استقلال القضاء  سير العدالةتقع معظم المتغيرات على اليمين بقيم  موجبة وعالية  فهو يمثل : طريقة 
 ؛مراعاة الصحة والسلامة في العمل ؛جودة السياسات العامة ،جة التطبيق وسرعة قرارات المحكمةدر  عن الدولة
العلاقة التي توضح  وعمل المؤسسات جودة الخدمات المقدمة ،دمات العامةتغطية المنطقة من الخ ،المساواة 

 الحقوق النقابية 610, 
 الدعم العام للابتكار 644, 
 رؤية طويلة المدى 583, 
 شرعية السلطات السياسية 574, 

 نقض الدولة للعقود  536,-
 حرية الوصول إلى المعلومات الأجنبية 579, 
 دعم القطاعات الديناميكية الناشئة 503, 
 القدرة على إصلاح الدولة 587, 
 انفتاح النظام المالي على العالم الخارجي 555, 
 استقلالية وتعددية المنظمات النقابية 510, 
 سياسة التسعير 491, 
 معوقات التجارة الانفتاح 528, 
 معوقات الانفتاح المالي 438, 
 المنافسة: معوقات دخول السوق 482, 

 المنظمات المؤثرة في السياسة  448,-
 حصة الأرض بموجب الحقوق التقليدية  458,-

 معوقات العمل العام 410, 
 أهمية الإقراض الأصغر  449,-
 التضامن التقليدي  387,-
 ارد الطبيعيةحصة من عائدات الحكومة من المو   340,-
 التنوع الفعلي لحيازة الأراضي  353,-

 سياسة الائتمان 365, 
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بين الدولة و المواطنين التي تعكس سرعة وكفاءة الإجراءات الإدارية التي يقوم بها المواطنون ومدى ثقة الناس 
عات التجارية والمساواة التي تتمثل في  استقلال العدالة عن الدولة في حل النزا العدالة التجارية بالإدارات العامة

 مستوى الفسادثم تليها كل بين الفاعلين المحليين والأجانب في تطبيق القوانين ،نضام الدفاع عن الملكية الفردية.
شفافية العمل العام من �حية  الحر�ت السياسية ؛الشفافية(بين المواطنين والإدارات وبين الإدارات والشركات) ،

أمن  ؛ ميزانية الدولة و حسابات المؤسسات العامة ذي يوضح حسابات البنوك العامة وفي المجال الاقتصادي ال
 .الامن الحلي؛ تنظيم المنافسة ؛العقود

المنضمات المؤثرة في الحياة  اما يسار المحور نجد مساهمة المتغيرات بقيم سالبة المتمثلة في نقض الدولة للعقود،
حصة ، حصة من عائدات الحكومة من الموارد الطبيعية، امن التقليديالسياسية، اهمية القروض الصغيرة، التض

فهده رسمية تتعامل بطرق غير تحدد هذه الخصائص المؤسسات التقليدية التي ؛ الأرض بموجب الحقوق التقليدية
 .وذجية للبلدان الناميةالخصائص نم

(الأمن والعدالة والخدمات  مات الأساسيةعلى توفير الخدواستجابتها  قدرة الدولة يبدو أن المحور الأول يفسر 
) ضمان الأمن وحماية 1( اساسية للحكوماتالعامة الأخرى والإدارة الاقتصادية)، حيث إنه يغطي أربعة أدوار 

قديم الخدمات الأساسية (الصحة والتعليم)  ، ت) 3لنزاعات ، () التشريع ، وضمان العدالة وحل ا2المواطنين ، (
 .الاقتصادية والتوظيف ) تسهيل التنمية4(

 في تشكيل المحور الثاني عرض المتغيرات ودرجة مساهمتها )5(الجدول

درجة مساهمة المتغيرات في تشكيل  
 للمحور الثاني بقيم سالبة

درجة مساهمة المتغيرات في 
تشكيل  للمحور الثاني بقيم 

 موجبة

 

 سياسة الائتمان 523, 
 وزن المساهمة العامة  640,-

 وزن المؤسسات العامة في الاقتصاد 606, 
 أهمية القطاع العام في خدمات المصلحة العامة 576, 
 سياسة الائتمان 523, 

 معوقات العمل العام  300,-
 انفتاح النظام المالي على العالم الخارجي 438, 
 استقلالية وتعددية المنظمات النقابية 491, 
 سياسة التسعير 458, 
 التجارة الانفتاحمعوقات  373, 
 معوقات الانفتاح المالي 525, 
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 PROFILS »اعدة بيا�ت بالاعتماد على قSPSSمخرجات اعداد الطالبة اعتمادا على من  المصدر :

INSTITUTIONNELS »  
المحور الثاني (العمودي) هو الذي �تي في المرتبة الثانية من حيث كمية المعلومات التي تم التقاطها في قاعدة 

 ٪ من التباين الكلي).6.35البيا�ت (  
السياسية والاجتماعية  نجد بشكل أساسي متغيرات تميز الحر�ت تشكل أعلى المحور الإحداثيات الإيجابية 

المعلومات ، الحر�ت النقابية) وضعف الالتزام الاقتصادي  الوصول الى(الحقوق السياسية والحر�ت المدنية ، حرية 
 والمالية).  الائتمان ، الانفتاح التجاري سياسةو  سياسة التسعير، معوقات الدخول الى السوقللدولة ( 

ية) نجد متغيرات تدل على وجود الدولة على المستوى السياسي والمؤسسي نحو أسفل المحور (الإحداثيات السلب
مراعاة المصلحة العامة في العلاقة بين الامن العام المحلي ،   استقلالية صنع القرار للسلطة السياسية(وزن الحزب الواحد ، 

معوقات  ،رؤية طويلة المدى ،لسلطات السياسيةشرعية ا ،تأثير الجهات المانحة ،حصة الأرض في الملكية العامة ،الدولة والأعمال

 المنافسة: معوقات دخول السوق 333, 
 حرية الوصول إلى المعلومات الأجنبية 454, 
 الحقوق النقابية 509, 

 الدعم العام للابتكار  336,-
 رؤية طويلة المدى  367,-
 شرعية السلطات السياسية  322,-

 لمركزياستقلالية البنك ا 380, 
 حرية إنشاء وتشغيل المنظمات 627, 
 عمل المؤسسات السياسية 366, 
 حرية المعلومات 571, 

 الأمن العام المحلي  325,-
 القدرة التكاملية للمدن  343,-

 الحر�ت السياسية 442, 
 تأثير الجهات المانحة  485,-

 وزن البنوك العامة 561, 
 العامة حصة الأرض في الملكية  402,-
 أهمية صندوق الثروة السيادية الوطني في الاقتصاد  506,-

 جمود سوق العمل 431, 
 استقلالية صنع القرار للسلطة السياسية  437,-
 مراعاة المصلحة العامة في العلاقة بين الدولة والأعمال  429,-
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يعرض المجتمعات التي يكون  فهو حر�ت الشعوب ودرجة ثقل الدولةيبدو أن المحور الثاني يعبر عن  ).العمل العام
إلى المجتمعات التي  الاستبدادية)،فيها تأثير الدولة على المجتمعات مهمًا (والذي يمكن أن يصل إلى الأشكال 

 أوسع.ا الحر�ت الاقتصادية والسياسية على نطاق تنتشر فيه

بعد أن قمنا بتحديد أهم الأبعاد المتحكمة في تحديد نوعية المؤسسات لكل بلد نقوم دراسة تطور خصائص 
؛من خلال  2001،2006،2009،2016المؤسسات للبلدان المعتمدة في هده الدراسة خلال اربعة سنوات 

المتحصل عليها (قدرة الدولة على تقديم خدمات اساسية، حر�ت الشعوب  اسقاط هده البلدان على الابعاد
 ودرجة تدخل الدولة)

 وعلاقتها بمستوى الدخل  2001الخصائص المؤسسية لدول خلال سنة : أولا
ثم نحدد خصائص المؤسسات في كل مجموعة 2001من أجل هدا نقوم بعرض مستوى الدخل للدول خلال سنة 

تأثير مستوى الدخل في تحديد هده الخصائص، يوضح الشكل الموالي مستوى الدخل في  مع تسليط الضوء على 
 .كل دولة من دول العالم كما يصنفها البنك الدولي

 2001:تصنيف الدول حسب الدخل لسنة 1الشكل رقم 

 
 

by-world-indicators/the-development-https://datatopics.worldbank.org/world-المصدر: البنك الدولي 
region.html-and-income 

معظم دول العالم كانت تنتمي للفيئة الثالثة والرابعة حسب تصنيف البنك الدولي للبلدان حسب الدخل فما 
أن معظم دول افريقيا تصنف دول ضعيفة الدخل  بالإضافة الى بعض دول اسيا مثل الهند  1نلاحظه من الشكل

الباكستان النيبال، اندونيسيا، كومبوجيا..،يرمز البنك الدولي لهده الدول باللون البنفسجي القاتم. أما الدول التي 
بيلاروسيا  نوسيا كازخستان ،تركمنستاأروبا الشرقية مثل ر  الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخلتصنف ضمن 

ودول أسيا مثل الصين ،تايلند ،الايران، ودول شمال وجنوب افريقيا :الجزائر ،تونس، المغرب مصر بالإضافة  الى 

https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
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البيرو، الاكوادور، التي يرمز البنك الدولي لهده الدول باللون البنفسجي الفاتح.  امثل كولومبي ةدول امريكا اللاتيني
الشريحة العليا من البلدان متوسطة ي الدول التي يرمز لها باللون الأخضر فهي دول مرتفعة الدخل أو أما باق
 .الدخل

 2001): اسقاط الدول على أبعاد جودة المؤسسات لسنة 2الشكل (

 
  « PROFILS INSTITUTIONNELS »بالاعتماد على قاعدة بيا�ت SPSSالمصدر :من مخرجات 

البعدين  المتحكمة في تحديد نوعية المؤسسات نلاحظ أن السحابة النقطية المشكلة تبدي  بعد اسقاط الدول على
أن هناك تنوع كبير في خصائص المؤسسات بين البلدان  تشير الى وجود اختلافات في السمات المؤسسية لهده 

ين المحور الأولى والتي تضم كل الدول، مما يجعلنا نميز اربعة مجموعات ؛المجموعة الأولى هي الدول التي تقع أقصى يم
، النرويج ؛وما يميز دول هده المجموعة أ�ا مرتفعة امن الولا�ت المتحدة الأمريكية ، فرنسا، بولندا ،ايرلندا ألماني

. تتسم مؤسسات هده الدول بمجموعة من الخصائص مثل لبلدان متوسطة الدخللالشريحة العليا الدخل أو من 
القضاء عن الدولة ، المساواة وشفافية العمل العام في المجال الاقتصادي؛ اما المجموعة غياب الفساد، استقلال 

، التايوان تتقارب هده الدول من حيث الخصائص التالية تنمية  الثانية تضم كل من اليابان ،كور� الجنوبية ،مليز�
طويلة المدى   اتى الالتزام وتطبيق استراتيجيرأس المال البشري، توفر البيئة التكنلوجية ،حماية الملكية الفكرية ومد

 كما تجدر الاشارة أ�ا دول مرتفعة الدخل باستثناء التايوان.
المجموعة الثالثة  تضم كل من البلدان التالية البرازيل ،بلغار�، تركيا ،البيرو ،الارجنتين ، الفلبين بالرغم من أن هده 

تميز الحر�ت السياسية والاجتماعية  في الخصائص شكل أساسيبالدول تختلف من حيث الدخل الى أ�ا تشترك 
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(الحقوق السياسية والحر�ت المدنية ، تعددية وسائل الإعلام ، حرية تنقل الأشخاص ، المعلومات ، الحر�ت 
 .النقابية)

صر، الجزائر وهي ،الباكستان فنزولا ،الكاميرون النيجر، م االمجموعة الرابع تضم كل من  الهند، اوغندا ، إندونيسي
ضعف الالتزام ؛ .يميز هده الدول نوع من لبلدان متوسطة الدخلل دنياالشريحة الدول منخفضة الدخل أو من 

 غيروهدا راجع الى انتشار الفساد في مؤسساتها وعدم رسمية القواعد بالإضافة الى كو�ا دول الاقتصادي للدولة 
 .مخفض  لها  نمو اقتصاديمنفتحة على اقتصاد السوق و 

نلاحظ ايضا من خلال التمثيل البياني السابق أنه يوجد بعض الدول لا تنتمي الى أي واحدة من المجموعات 
رغم أ�ا دولة متطورة ومرتفعة الدخل الى أن خصائص مؤسستها تتباين مع دول المجموعة  ةالسابقة مثل سنغافور 

صة يميزها تأثير الدولة وتدخلها للحفاظ و تطبيق الأولى وهدا يمكن تفسيره أن هده الدولة تنتهج سياسة خا
طويلة المدى، كما يمكن تفسيره على أن هناك بعض الدول تمر بمرحلة انتقالية من خلال مجموعة  اتالاستراتيجي

من الاصلاحات الهيكلية، كما نلاحظ ايضا أن يسار المحور الأول و أسفل المحور الثاني مجموعة من الدول التي 
ائصها المؤسسية بشكل واضح مثل السعودية ،تونس، الايران ،سور�  ويبدو جليا أن هده المجموعة  تتباين خص

 يكون تأثير الدولة على المجتمعات بشكل كبير قد يصل الى الأشكال الاستبدادية  الإيران كوبا ،سور� 
 وعلاقتها بمستوى الدخل 2006ليل الخصائص المؤسسية لدول خلال سنة : تحثانيا

ثم نحدد خصائص المؤسسات في كل مجموعة 2006ن أجل هدا نقوم بعرض مستوى الدخل للدول خلال سنة م
مع تسليط الضوء على تأثير مستوى الدخل في تحديد هده الخصائص، يوضح الشكل الموالي مستوى الدخل في  

 كل دولة من دول العالم كما يصنفها البنك الدولي
 2006ل لسنة ):تصنيف الدول حسب الدخ3الشكل (

 
by-world-indicators/the-development-https://datatopics.worldbank.org/world-المصدر: البنك الدولي 

region.html-and-income 

https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
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)ارتفاع دخل بعض البلدان مثل روسيا ،جمهورية التشيك، تركيا وبعض دول اروبا الوسطى 3( حسب الشكل
 ،كولومبيا وانتقالها الى شريحة العليا للبلدان مرتفعة الدخل، وانتقال السعودية الى الدول مرتفعة الدخل.

 2006)اسقاط الدول على أبعاد جودة المؤسسات لسنة 4الشكل (

 « PROFILS INSTITUTIONNELS »بالاعتماد على قاعدة بيا�ت SPSSالمصدر :من مخرجات 
البعدين المتحكمة في تحديد نوعية المؤسسات نلاحظ من خلال السحابة النقطية الناتجة من اسقاط الدول على 

 أن بعض الدول على المحور الأول جهة اليمين في حين حفاظ أغلبية الدول على مكانتها .
اليابان ، جمهورية التشيك اسبانيا، الشيلي الى المجموعة الأولى  وانتقال تركيا، الارجنتين،  نلاحظ انتقال كل من 

؛ويفسر هدا الانتقال من خلال قيام هده الدول بمجموعة من التغيرات في أنظمتها  كولومبيا الى المجموعة الثانية
ل السعودية وروسيا رغم ارتفاع مستوى وتطبيق العديد من الاصلاحات. بينما حفاظ باقي الدول على مكانتها مث

الى أن مؤسساتها من تشهد أي تغيرات. فالمجموعة الثالثة تميز الدول النامية   2001دخلها مقارنة مع سنة 
حيث الدولة المجتمعات التي تنتشر فيها الحر�ت الاقتصادية والسياسية على نطاق أوسع ، والمجموعة الرابعة تميز 

 .فاشلة أو حتى غير مسيطرة 
من أجل هدا نقوم  وعلاقتها بمستوى الدخل 2009تحليل الخصائص المؤسسية لدول خلال سنة ثالثا: 

ثم نحدد خصائص المؤسسات في كل مجموعة مع تسليط الضوء 2009بعرض مستوى الدخل للدول خلال سنة 
في كل دولة من دول  على تأثير مستوى الدخل في تحديد هده الخصائص، يوضح الشكل الموالي مستوى الدخل

 العالم كما يصنفها البنك الدولي
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 2009):تصنيف الدول حسب الدخل لسنة 5الشكل (

 
by-world-indicators/the-development-k.org/worldhttps://datatopics.worldban-المصدر: البنك الدولي 

region.html-and-income 
يتضح من الشكل أعلاه تحسن دخل العديد من 2009حسب تصنيف البنك الدولي لدول حسب الدخل لسنة 

 الدول في جميع القارات وانتقال الجزائر الى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل
 2009لدول على أبعاد جودة المؤسسات لسنة ): اسقاط ا6الشكل(

 . « PROFILS INSTITUTIONNELS »بالاعتماد على قاعدة بيا�ت SPSSالمصدر :من مخرجات 

https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
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ا�ا أكثر تقاربا في جميع المجموعات وأن البحرين والكويت تتقارب مع دول  2009ما يميز السحابة النقطية لسنة 
 على يسار المحور الأول رغم ارتفاع دخلها. المجموعة الثانية، اما الجزائر تبقى

 وعلاقتها بمستوى الدخل 2016تحليل الخصائص المؤسسية لدول خلال سنة  ا:رابع
ثم نحدد خصائص المؤسسات في كل مجموعة  2016من أجل هدا نقوم بعرض مستوى الدخل للدول خلال سنة 

ئص، يوضح الشكل الموالي مستوى الدخل في  مع تسليط الضوء على تأثير مستوى الدخل في تحديد هده الخصا
 كل دولة من دول العالم كما يصنفها البنك الدولي

 2016):تصنيف الدول حسب الدخل لسنة 7الشكل (

 
by-world-indicators/the-development-https://datatopics.worldbank.org/world-المصدر: البنك الدولي 

region.html-and-income 
يتضح من الشكل أعلاه تحسن دخل العديد 2016من خلال  تصنيف البنك الدولي لدول حسب الدخل لسنة 

 الإفريقية.مع استقرار دخل الدول  ةمن الدول في اروبا وأسيا وأمريكا اللاتيني
 
 
 
 
 
 
 
 

https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html
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 2016):اسقاط الدول على أبعاد جودة المؤسسات لسنة 8الشكل (

 
 « PROFILS INSTITUTIONNELS »بالاعتماد على قاعدة بيا�ت SPSSالمصدر :من مخرجات 

ا�ا متقاربة جدا مما يجعلنا نقسم الدول الى ثلاثة مجموعات فقط  2016السحابة النقطية لسنة ما یتضح من  
فالمجموعة ، لافت لنظر أنه لا يوجد تباين كبير بين الدول في كل مجموعة، أي ا�ا متشابهة من حيث الخصائصوال

الأولى التي تقع على يمين المحور الأول  تضم الدول المتقدمة جدا ومرتفعة الدخل بينما المجموعة الثانية تضم الدول 
وسط ،في حين تضم المجموعة الثالثة الدول النامية وضعيفة مرتفعة ومتوسطة الدخل والتي تتميز بنمو اقتصادي مت

الدخل؛ ويمكن أن نقول أن دول المجموعة الثانية يمكنها الانتقال الى المجموعة الأولى في حالة التزامها بمجموعة من 
 الإصلاحات والتخفيف من تدخل الدولة .

وأصبح من السهل تميز خصائص وسمات كدلك نخرج بنتيجة مهمة  هي أن دول العالم اصبحت اكثر تقارب 
بركب الدول المتقدمة  وقد يكون هدا  قالمحددة للدول المتقدمة والدول النامية وخصائص الدول التي يمكنها الالتحا

التقارب نتيجة تطبيق معاير محددة واتباع �ج واضح المتمثل في �ج الحوكمة الجيدة الذي ينطوي بشكل ضمني 
 ائص المؤسسات في كل دولة.على تحسين وتطوير خص

موقف كل دولة فيما يتعلق بالمحورين  أعلاه ةالبياني تمثيلاتال مما سبق من خلال تحليل الخصائص المؤسسية توضح 
من مختلف انحاء العالم خلال فترات زمنية مختلفة ، اللافت لنظر أن لمجموعة دول  لخصائص المؤسسات الرئيسيين

البلدان ذات المستوى اسقاط  شكل قمع: واسع نحو اليسار، حيث على لبلدانتوزيع ا قدمت هده التمثيلات
التي تمتلك مؤسسات دات  الاقتصادات المتقدمة اسقاطاليمين ، حيث يتم  نحوالضيق  والمنخفض من التنمية 

طاً وثيقًا . وهذا يعكس من �حية ، حقيقة أن قدرة الدولة واستجابتها (المحور الأول) مرتبطان ارتباجودة عالية
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في دراستها التي كانت بعنوان  (Ramadhan, 2019) وهدا يتوافق مع نتيجة  نمو الاقتصاديبمستوى ال
إدارة الأداء ) التي اكدت على أن والمؤسسات على النمو الاقتصادي في إندونيسيا وكمة الجيدةتقييم تأثير الح(

  .سسي ذو نوعية جيدة من شانه ان يدعم تحقيق التنميةالحكومي المصحوب بنظام مؤ 
الدولة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعي (المحور الثاني) أكثر  حر�ت الشعوب ودرجة تدخلمن �حية أخرى أن 

 تباينًا بين البلدان النامية منه بين البلدان الأكثر تقدمًا.
 
 حيث  المؤسسية مع ز�دة مستوى دخل البلدان ، صائصالخهناك تقارب في نستنتج أن  بشكل أكثر تحديدًا  

تبدي الاقتصادات الأقل نموًا تنوعًا أكبر في الأنظمة المتطورة في حين  الاقتصاداتفي المؤسسية  تتشابه الخصائص
كانت بعنوان التي   (Mira & Hammadache, 2017)وتؤكد هده النتجة نتائج دراسة   المؤسسية

 .والنمو الاقتصادي: مساهمة في النقاش المؤسسي حول فشل الدولة في البلدان النامية يدةالعلاقة بين الحكم الج
يظهر  ونتجة لدلك البلدان التي نظامها الاقتصادي والاجتماعي ضعيفًا لن تنجح الدولة في أداء وظائفها الأساسية

وضعف كفاءة الإدارة وشفافيتها. هذا هو الحال ، على سبيل المثال ، في  فيها الفساد وعدم المساواة في المعاملة
 التي تقع اعلى المحور الأول ). أما الدول المحور الأولجنوب السودان والصومال وبوروندي وإريتر� (على يسار 

. هذا هو الحال فتتميز بدولة تعاني من ضعف في قدرتها على تنظيم الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
  .مدغشقر ،بالنسبة لهايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى وأفغانستان

 بمحدوديةتتميز هذه البلدان  بشكل كبير فيها الدولة متدخلة  تكون  تحقق نمو اقتصادي عال لكن البلدان التي 
 ال هو الح كما  الاقتصادي.فضلاً عن تدخل الدولة القوي في المجال ،الحر�ت السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 .في الصين وبرو�ي وأوزبكستان وتركمانستان ودول الخليج وكوبا 
بشكل معتدل في الاقتصاد وتوفر المزيد من الحرية فيها  تدخل الدولة  المتقدمة التي تقع اقصى اليمن يكونالبلدان  

، برسمية القواعدلإدارة الاقتصادية). وهي تتميز (الأمن ، والعدالة ، وتوفير الخدمات ، وا بالاضافة الى للمواطنين. 
لعدالة. تغطي الخدمات العامة عالية الجودة الإقليم بأكمله وتستثمر الدولة وتحقيق اوتأمين العقود وحقوق الملكية 

في إطار استراتيجيات طويلة الأجل ودعم الابتكار والبحث. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للبلدان 
الدي   )Ugur ،2010( وهده النتجة تتوافق مع نتائج  كذلك الولا�ت المتحدة واليابان وأسترالياالأوروبية و 

الاقتصادي والابتكار التكنولوجي ونمو الدخل  الأداءعلى  و قوي بيرالك اهتأثير اكد على أهمية جودة المؤسسات و
 .ى مثل الانفتاح على التجارة أو الجغرافياأكثر من باقي المتغيرات الأخر  الفردي

 كومــة ومكافحــة الفســاد وجــودة المؤسســات مــع بشــكل عــام ، توضــح هــذه النتــائج وجــود علاقــة قويــة بــين فعاليــة الح
تكون مستقرة سياسية وتكون معدلات الفساد منخفضة وتتميـز بسـيادة  النمو لكل بلد حيث الدول التيومستوى 

الغـــير  ات جـــودة عاليـــة ويكـــون مســـتوى النمـــو فيهـــا مرتفـــع أمـــا البلـــدانتكـــون مؤسســـاتها ذ ن وتحقيـــق العدالـــةالقـــانو 
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مســتقرة سياســيا وينتشــر فيهــا الفســاد بشــكل كبــير تكــون مؤسســاتها فاســدة ويكــون مســتوى النمــو الاقتصــادي فيهــا 
الدولــة في  وتــدخل وفقًــا لثقــل تتنــوع خصــائص الــتي تحــدد نوعيــة المؤسســات لكــل بلــد. مــن �حيــة أخــرى،  ضــعيف

 & ,Minović, Aleksić)ه النتجــة تتفــق مــع نتــائج هــد المجــالات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة
Stevanović, 2020)  النمـو الاقتصـادي وجـودة المؤسسـات في جنـوب اروبا"في الدراسة التي كانت بعنـوان "

نســة أحاديــة الاتجــاه بــين الاســتقرار السياســي ونمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي وجــود علاقــة ســببية متجاالــتي أكــدت علــى 
 مكافحة الفساد تؤدي إلى فعالية الحكومة.و الحقيقي. 

دولة من مختلف أنحاء  العـالم عـبر فـترات زمنيـة مختلفـة تسـتطيع  144من خلال تحليل تطور خصائص المؤسسات ل
لمؤسســــات السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة للبلــــد علــــى أداءهــــا تــــؤثر نوعيــــة اتأكيــــد فرضــــية الدراســــة القائلــــة :

الاقتصادي  فالدول التي تتمز مؤسساتها برسمية القواعد وشفافية السياسات وعدم السماح بالمعاملات الغـير قانونيـة 
ة شخصـية تكون قادرة على تحقيق مستو�ت عالية في النمو الاقتصادي؛ بينمـا الـدول الـتي تتعامـل مؤسسـاتها بصـور 

، وهـدا باقتصـاداتهالبا تفشـل في النهـوض وتنتشر فيها المعاملات الغير قانونية و عدم وضوح السياسات والقواعد غا
 .ما أكدته النتائج التي توصلنا اليها والتي كانت متوافقة بشكل كبير مع نتائج الدراسات السابقة

 تحليل الخصائص المؤسسية لدول العربية -4

 2006و2001لسنة  ص المؤسسية لدول العربيةتحليل الخصائأولا 
من أجل تحليل الخصائص المؤسسية الدول العربية  قمنا بتطبيق نفس الخطوات السابقة ثم قمنا بإسقاط مجموعة 

 د المتحكمة في تحديد الخصائص المؤسسية وتحصلنا على التمثيلات البيانية التالية:االدول العربية على الابع
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 2006و2001الدول العربية أبعاد جودة المؤسسات لسنة  )اسقاط 9الشكل (

 
 « PROFILS INSTITUTIONNELS »بالاعتماد على قاعدة بيا�ت SPSSالمصدر :من مخرجات 

 2001تم اسقاط خمسة دول فقط  على المحورين المتحكمين في تحديد خصائص المؤسسية للبلدان خلال سنة 
 2006؛أما السحابة النقطية لسنة 2001مات عن باقي الدول خلال سنة وهذا بسبب أن عدم توفر المعلو 

دولة عربية ؛ومن خلال هدان التمثيلان نرى أن هناك انتشار كبير للدول الممثلة على المستوي مما  11يتشكل من 
ل كل من يدل أنه يوجد اختلافات شاسعة لمؤسسات وأنظمة الدول العربية خلال هاتين السنتين ؛فعلى سبيل المثا

لبنان وسور� لهما خصائص متناقضة تماما حيث أن  لبنان تتميز بدرجة كبيرة من الحر�ت السياسية والاجتماعية 
(الحقوق السياسية والحر�ت المدنية ، تعددية وسائل الإعلام ، حرية تنقل الأشخاص ، المعلومات ، الحر�ت 

ولة وضعف حر�ت المجتمع في التنظيم النقابي وامتلاك وسائل بينما سور� تتميز  بالتدخل الشديد الدالنقابية) 
الأعلام وحرمان من الوصول الى المعلومات وعدم السماح التعبير عن الرأي والاضراب وغيرها من الحقوق الممنوحة 
 للمجتمع المدني ،علاوة عن ذلك عدم كفاءة السلطات السياسية في ادارة الأمور الاقتصادية ورداءة الخدمات

 العامة المقدمة كالتعليم الصحة الامن  وما الى دلك.
ايضا السعودية وموريتانيا تتناقض من حيث الخصائص  فالسعودية تعتبر من الدول مرتفعة الدخل وسيطرة الدولة 
على الحياة السياسية والاجتماعية بالإضافة الى سعيها من أجل تحسين التزامها الاقتصادي وتحسين الخدمات 

ة المقدمة للشعب .على عكس موريتانيا واليمن التي تعتبر من الدول متدنية الدخل وتدخل الدولة فيها الأساسي
 .تعاني من انعدام الأمن وكثرة النزاعاتة، ز�دة عن دلك أ�ا على تنظيم الأنشطة السياسي تهاضعف قدر محدود و 
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 2016و2009لسنة  تحليل الخصائص المؤسسية لدول العربيةثانيا 
2016و 2009الدول العربية أبعاد جودة المؤسسات لسنة  )اسقاط 10ل (الشك

 
  PROFILS INSTITUTIONNELS »بالاعتماد على قاعدة بيا�ت SPSSالمصدر :من مخرجات 

أن هناك اختلافات كبيرة في الدول العربية  2016و 2009تطور الخصائص المؤسسية لسنة تحليل تظهر نتائج 
ويمكن  السحابة النقطية لدول بمساحات متباعدة. أفرادجليا من خلال تبعثر  يظهرهدا ما بين البلدان العربية و 

 القول أيضا عدم استقرار وثبات هده الخصائص فالمؤسسات في هده الدول تشهد تغيرات مستمرة .
ر ،الكويت بينما ويظهر لنا أيضا أن الدول مرتفعة الدخل تقع على يمين المحور الرئيسي مثل الإمارات العربية ،قط 

كما يمكن التنويه ايضا أن   دول منخفضة الدخل نجدها  عل يسار هذا المحور مثل موريتانيا اليمن جنوب السودان،
إحجام الشركات عن توظيف كبير، عدل بطالة  لدول الي تقع جهة يسار المحور الأول وأسفل المحور الثاني تتميز بما

هات المانحة تأثير الجة، السياسة الضريبي و اللوائح الاقتصاديةعلى  صاديينتأثير الفاعلين الاقت؛ خريجي الكليات
تحدي  ؛ ، الصناديق الهيكلية الأوروبية ، إلخ) على صياغة السياسات العامة(صندوق النقد الدولي، البنك الدولي

وفي مثل هده البلدان التي  التغيير على رأس الدولة من قبل القوى السياسية (الأحزاب ، الممثلين المنتخبين ، إلخ.)
سيظل نظامها الاقتصادي والاجتماعي ضعيفًا حيث لن تكون الدولة قادرة على أداء وظائفها الأساسية: يظهر 

 فيها الفساد وعدم المساواة في المعاملة وضعف كفاءة الإدارة وشفافيتها.

عــراق والســودان لم تســتغل مواردهــا المحليــة في بصــفة عامــة نجــد بعــض الــدول الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة مثــل الجزائــر و ال
التـدهور الرقابـة  إلى بالإضافةخدمة نموها وهذا راجع الى انخفاض عام في كفاءة الإدارات الضريبية والتهرب الضريبي 
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تتفــــق هــــده النتيجــــة مــــع نتــــائج دراســــة  اقتصــــادهاالمصــــرفية والماليــــة ممــــا يحــــول دون اســــتغلال هــــده المــــوارد في تمويــــل 
 .وفرة الموارد الطبيعية، نوعية المؤسسات والنمو الاقتصاديالتي كانت تحت عنوان  )2016(مصطفى، 

لدى التنمية والنمو الاقتصادي  ةأولويالداخلي العام ، الأمنبعض الدول استطاعت  تحقيق بعض الخصائص مثل 
شرعية السلطات السياسية وقدرتها على توفير وضائف وز�دة النخب الحاكمة، القدرة على التكيف والابتكار؛ 

الدخل والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي والثقافي، درجة استقلال القضاء وسيادة القانون وهي الدول التي تقع 
 جهة اليمين.

تصادي فحسب ،بل ؤسسات والمتغيرات الاقتصادية لها تأثير متبادل  بحيث لا تؤثر المؤسسات على الأداء الاقالم
قد تؤثر المتغيرات الاقتصادية أيضًا على المؤسسات، تؤدي عدم الكفاءة المؤسسية إلى انخفاض النمو ألاقتصادي 
ويعتبر الفساد أحد أعراض الضعف المؤسسي الدي يسبب انخفاض النفقات الحكومية على قطاعات (التعليم 

ستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشويه الأسواق ،وسوء تخصيص والصحة) وانعدام المساواة في الدخل ،والحد من الا
 .وهذا يؤثر سلبا على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد الموارد

وهذا يتطلب جهوداً متكاملة  في الدول العربية لاتخاذ خطوات فعالة معينة لتحسين الجودة المؤسسيةهناك حاجة 
إدخال تغييرات جذرية في البنية السياسية دني والقطاع الخاص من أجل من طرف المؤسسات الحاكمة والمجتمع الم

، وهدا ما اكدت  على المدى الطويل ز�دة النمو الاقتصاديهده الدول والتي تؤدي الى في  والاجتماعية والمؤسسية
 .)Mouni ،2018و  Ahlam( و  (Mira & Hammadache, 2017)عليه  دراسات كل من 

تختلـف خصـائص بعد تحليل تطور الخصائص المؤسسية لدول العربية  تسـتطيع تأكيـد فرضـية الدراسـة الـتي مفادهـا : 
مؤسســات الــدول المتقدمــة عــن الــدول الناميــة ؛ويتعــين علــى الــدول الناميــة تطبيــق مجموعــة مــن الاصــلاحات الهيكليــة 

وتتفـــق  لسياســـية الـــتي تمثـــل محــور الحوكمـــة الجيـــدة حـــتى تـــتمكن مــن الانتقـــال الى اقتصـــاد�ت المتقدمـــةوالاقتصــادية وا
عــدم احــترام الحقــوق مــن حيــث (Bađun, 2005)نتــائج دراســتنا مــع نتــائج بعــض الدراســات الســابقة مثــل دراســة 

تـــؤثر لاعـــلام الحريـــة الكافيـــة مـــن أجـــل مراقبـــة عمـــل المســـئولين ،السياســـية و الحـــر�ت المدنيـــة وعـــدم اعطـــاء لوســـائل ا
، Mustafa(و  )Emara ،2014( ،كـــدلك مـــع نتـــائج دراســـة بشـــكل ســـلبي علـــى تشـــكيل البيئـــة المؤسســـية 

ل خفـض إلى جهود قويـة لتحسـين جـودة وفعاليـة الآليـات التنظيميـة مـن أجـ العربيةاجة دول من حيث ح )2015
التقــدم نحــو  أن و  مســتو�ت الفســاد وتعزيــز ســيادة القــانون وتحقيــق الاســتقرار السياســي والحــد مــن العنــف الــداخلي

اضـــافة الى المســـتو�ت الهشـــة في النمـــو الاقتصـــادي في  بطيئًـــا للغايـــة دات جـــودة  يســـير بشـــكلتشـــكيل المؤسســـات 
يـدة في تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة ،والحوكمـة الج جودة المؤسسات تلعب دوراً قو�ً الكثير من الدول كما أن 

 . ضرورية لتشغيل هذه المؤسسات بشكل جيد



نوعیة المؤسسات على النمو الاقتصاديالفصل الثالث : الدراسة القیاسیة لأثر للحوكمة و  
 

128 
 

II.  2020_2002العربية خلال الفترة  دولالالحوكمة في  مؤشراتتطور 

 2020_2002العربية خلال الفترة  دولالالحوكمة في  مؤشراتتطور -1
 

والمؤسسات التي تمارس السلطة في بلد ما. وهذا يشمل العملية  الحوكمة حسب البنك الدولي  يتكون من التقاليد
التي يتم من خلالها اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالها ؛ قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة 

 نهم.بشكل فعال ؛ واحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بي
 وكل جانب من هده الجوانب الثلاثة يتم قياسة من خلال مؤشرين حيث

  اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالها يتم قياسه من خلال  مؤشر الصوت والمساءلة ومؤشر الاستقرار
 السياسي

  قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة بشكل فعال يتم قياسه من خلال مؤشر فعالية
 ة ومؤشر  الجودة التنظيميةالحكوم

  احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينهم يتم قياسه
 من خلال مؤشر  سيادة القانون ومؤشر السيطرة على الفساد

 2.5- تتراوح من حوالي يتم التعبير عن المؤشرات الستة بطريقتين: الأولى بوحداتها العادية القياسية ، والتي
 (الاقوى) ، كل 100(الاضعف) إلى  0(الأفضل) ، و الثانية من حيث الترتيب المئوي  من  2.5(الأسوء)إلى 

يتم تحديد رتبة كل دول  في كل مؤشر من خلال الترتيب المئوي للدول بقيمة محصورة من الصفر الى المئة كلما  
كمة في هده الدولة بينما ان كان الترتيب في الدرجات الدنيا فهدا يدل كان ترتيب اعلى فهدا يدل على جودة الحو 

على ضعف الحوكمة في الدولة المعنية.في القسم الموالي سوف نقوم بعرض ترتيب الدول العربية المعتمدة في الدراسة 
ص نوعية لتشخي 2020الى 2002في كل مؤشر من المؤشرات الستة في جدول خلال فترة الدراسة المختارة من 

 الحوكمة فيها بالإضافة الى عرض تطور كل مؤشرات الحوكمة الستة لكل دولة خلال فترة الدراسة.
 2020_2002تطور مؤشرات الحوكمة لدولة الإمارات  خلال الفترة 

الترتيب المئوي لدولة الإمارات  بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة :) 6الجدول (
2002_2020 

 
 المؤشر

 السنة
الصوت 

 والمساءلة
الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 30,35 80,95 78,06 83,16 73,27 83,84 
2003 22,89 81,41 72,45 70,92 67,82 78,28 
2004 26,44 73,30 75,37 74,88 64,11 83,90 
2005 25,96 74,76 72,55 69,61 61,24 81,46 
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2006 20,67 77,78 79,51 70,10 60,77 79,02 
2007 23,08 80,68 79,13 68,93 59,33 81,07 
2008 22,12 69,71 78,16 67,48 62,98 83,01 
2009 25,59 80,09 79,43 65,55 63,03 78,95 
2010 23,22 73,93 77,51 60,77 62,56 78,57 
2011 23,47 73,93 81,99 65,88 65,26 81,99 
2012 18,31 73,46 83,41 73,46 67,14 83,41 
2013 19,25 74,88 83,41 74,88 69,01 87,20 
2014 20,20 71,90 88,94 80,29 75,00 83,17 
2015 19,21 70,48 90,87 82,69 73,08 82,69 
2016 20,20 65,24 89,90 80,29 78,37 84,13 
2017 18,23 66,67 90,38 80,29 77,40 82,69 
2018 17,87 69,34 90,38 79,33 77,40 83,65 
2019 17,39 69,34 89,42 78,37 77,88 83,17 
2020 16,43 66,04 87,98 82,69 79,33 83,17 

ثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي المصدر من اعداد الباح
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

الجدول من ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة الامارات حققت رتبا عالية في جميع المؤشرات بإستثناء مؤشر أعلاه 

 الصوت والمساءلة فقد كان ترتيبها ضعيفا.
الصوت والمساءلة :تشمل جميع الآليات  التي تمكن المواطنين من عملية المشاركة في إدارة الحكم و تقوم على 

الأنشطة التي يسعى المواطنون من خلالها التأثير على أعمال الحكومة سواء بطريقة مباشرة عن طريق مجموعة من 
اختيار المسئولين الرسمية و يشارك المواطنون في إدارة الحكم عبر الاقتراع و الانضمام لمنظمات المجتمع المدني التي 

ع الخدمات العامة أو عبر المشاركة في النقاشات تمارس الضغط على الحكومة و عبر لعب دور أكبر في إدارة قطا 
العامة التي تتناول إدارة الحكم يجب على الامارات اشراك الجهات الغير حكومية (القطاع الخاص والمنضمات غير 

 .المساءلة والشفافية أجل تعزيزربحية) والمواطنين في ادارة شؤون الدولة وفي عملية اتخاذ القرار لان هذا من 
 2020-2002) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة الامارات خلال الفترة 11(الشكل 

 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي.
وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 

في جميع المؤشرات بإستثناء مؤشر الصوت والمساءلة الدي يمثل  الشكل اعلاه ان الامارات سجلت درجات عالية
نقطة الضعف الوحيدة لديها فقد استمر في التراجع، يوضح التمثيل البياني ايضا أن خلال السنوات الأخيرة من 

مؤشر  فترة الدراسة عرفت الإمارات ارتفاعا في كل من سيادة القانون، جودة التشريعات،مراقبة الفساد، في حين أن
 فعالية الحكومة يعتبر من مواطن القوة مقارنة بباقي المؤشرات.  

 2020_2002خلال الفترة  بحرينمؤشرات الحوكمة لدولة ال تطور
الترتيب المئوي لدولة البحرين  بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  )7(الجدول 
2002_2020 

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

ستقرار الا
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 31,34 53,97 70,92 77,04 68,32 79,29 
2003 30,35 62,31 68,88 70,41 71,29 70,71 
2004 31,25 55,83 70,94 72,91 71,29 70,24 
2005 25,00 46,60 65,69 70,10 67,46 66,34 
2006 23,56 32,37 66,83 71,08 61,72 61,46 
2007 25,00 36,71 66,99 73,30 66,51 60,68 
2008 23,08 36,54 66,50 73,30 65,87 62,14 
2009 26,54 40,76 67,94 73,68 64,45 63,64 
2010 19,91 28,91 67,46 74,64 63,03 62,86 
2011 13,15 18,96 68,72 75,83 62,44 63,51 
2012 11,27 15,64 69,67 73,93 61,50 67,77 
2013 12,21 9,00 70,14 71,56 61,97 68,72 
2014 11,33 15,71 72,12 74,04 67,79 63,94 
2015 11,82 12,38 73,08 76,44 67,31 61,06 
2016 10,84 19,52 65,87 72,12 67,31 57,69 
2017 11,33 14,29 61,54 67,79 67,79 52,40 
2018 10,63 17,45 58,65 67,31 65,87 51,44 
2019 9,66 23,58 64,42 67,79 68,27 55,77 
2020 9,18 25,47 68,27 73,08 67,31 53,37 

 
المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 
من الجدول (الاقوى)  100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 

الدول ان دولة البحرين حققت رتبا عالية في المؤشرات جودة التشريعات سيادة  يبين الترتيب المئوي بينأعلاه 
القانون ومراقبة الفساد أما  مؤشر الصوت والمساءلة ومؤشر الاستقرار السياسي فقد كان هناك ترجعا في ترتيبها 

 خلال فترة الدراسة.
 
 
 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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 2020-2002) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة الامرات خلال الفترة 12الشكل (

 
 .اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي  داد الباحثة المصدر من اع

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
ادة الشكل اعلاه ان البحرين سجلت درجات عالية في جميع مؤشر جودة التشريعات ومؤشر فعالية الحكومة وسي
القانون وقد عرفت تدبدب في مؤشر مراقبة الفساد ،أما بالنسبة لمؤشر الاستقرار السياسي والصوت والمساءلة 

يمثلان نقطة بالنسبة للبحرين  فقد استمرمؤشر الصوت والمسائلة في التراجع طيلة فترة الدراسة اما مؤشر 
 لاخيرة الالاستقرار السياسي فقد عرف ارتفاعا طفيفا خلال السنوات ا

 2020_2002خلال الفترة  زائرمؤشرات الحوكمة لدولة الج تطور
 2020_2002بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة   زائرالترتيب المئوي لدولة الج )8(الجدول 

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 18,91 6,88 31,12 29,59 33,17 23,23 
2003 18,91 5,53 31,12 32,14 31,68 28,79 
2004 23,56 10,68 34,48 30,05 33,49 27,80 
2005 25,48 20,39 39,22 42,65 28,23 40,00 
2006 22,60 15,46 38,05 29,41 27,75 36,59 
2007 20,19 14,01 32,52 27,18 24,88 34,47 
2008 20,67 14,90 31,07 21,36 25,48 33,01 
2009 17,54 13,27 35,41 12,92 23,22 33,49 
2010 18,48 11,85 38,76 9,57 26,54 36,67 
2011 20,19 10,43 36,02 9,95 24,41 35,07 
2012 22,54 9,48 35,07 9,00 26,76 37,44 
2013 23,94 12,80 35,07 11,85 30,99 39,34 
2014 25,12 9,52 35,10 8,17 24,04 32,21 
2015 24,63 11,90 35,58 10,58 19,23 29,81 
2016 23,65 12,38 35,58 10,10 18,75 27,88 
2017 23,15 16,19 30,77 10,58 19,23 30,77 
2018 21,26 17,92 34,13 8,65 23,56 27,88 
2019 19,81 13,21 33,65 7,69 20,67 29,33 
2020 18,36 17,45 33,65 9,13 21,63 28,37 
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المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
الدراسة يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة الجزائر حققت رتبا متدنية في جميع المؤشرات خلال فترة أعلاه 

 في جميع المؤشرات.% 40حيث أن ترتيبها لم يتجاوز 
 2020-2002) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة الجزائر خلال الفترة 13الشكل (

 
 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 

وما يتضح من  الأفضل)( 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
الشكل اعلاه ان الجزائر سجلت درجات رديئة في جميع مؤشرات الحوكمة خاصىة مؤشر جودة التشريعات الدي 

استمر في التراجع طيلة فترة الدراسة ،بينما عرف مؤشر الاستقرار السياسي ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة مقارنة 
ات موجبة في أي مؤشر مما يدل على أن الجزائر تعرف ضعف  عام في بالسنوات الأولى، إلا أ�ا لم تسجل درج

الحوكمة،يوضح لنا الشكل ايضا من خلال تمثيل المؤشرات أ�ا مستقرة ولم تطرأ عليها تغيرات واضحة ابتداءا من 
 ،باستثناء مؤشر جودة التشريعات وهدا يعكس عدم اتخاد أي خطوات نحو تطوير وتحسين الحوكمة في2005سنة 

 الجزائر.
 2020_2002خلال الفترة  مصرمؤشرات الحوكمة لدولة  تطور 

 2020_2002بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة مصر لدولة  الترتيب المئوي )9(الجدول
 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 الفسادمراقبة  سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 16,42 31,22 41,33 35,71 54,46 42,42 
2003 18,41 27,64 44,90 27,55 53,96 35,35 
2004 21,63 21,36 47,29 33,00 52,63 29,27 
2005 21,15 26,70 40,69 38,73 52,63 31,22 
2006 14,42 22,22 36,10 36,76 47,37 25,37 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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2007 14,90 27,05 43,20 43,20 48,33 24,27 
2008 13,46 28,85 43,20 49,51 51,44 23,79 
2009 14,22 25,59 47,37 46,89 52,61 36,36 
2010 13,74 19,43 42,11 46,89 49,76 30,95 
2011 14,08 6,64 35,07 41,23 41,78 25,59 
2012 25,82 7,58 23,22 33,65 40,38 33,18 
2013 16,90 7,11 20,85 29,38 33,33 31,75 
2014 14,78 7,62 20,19 26,44 29,33 30,77 
2015 14,78 8,57 22,12 22,12 31,25 30,77 
2016 14,29 9,05 27,88 17,79 32,69 31,25 
2017 13,30 9,05 29,33 17,31 32,69 35,58 
2018 13,04 12,26 30,77 17,31 37,02 32,21 
2019 8,21 12,26 36,54 18,75 37,98 27,88 
2020 7,73 11,32 32,21 25,48 39,90 22,60 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة مصر حققت رتبا متدنية في جميع المؤشرات خلال فترة الدراسة أعلاه 

  2009و2008في جميع المؤشرات بإستثناء مؤشر سيادة القانون خلال سنتي % 50يث أن ترتيبها لم يتجاوز ح
وكان دلك  2011،2012،2013،2014كما أ�ا عرفت تراجعا بالنسبة لجميع المؤشرات خلال السنوات 

 بسبب انتفاضات الربيع العربي  .
 2020-2002الفترة ) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة مصر خلال 14الشكل (

 

 
 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
اسي الدي الشكل اعلاه ان مصر سجلت درجات رديئة في جميع مؤشرات الحوكمة خاصىة مؤشر الاستقرار السي

تأثر بشكل سلبي بعد انتفاضات الربيع العربي اما ومؤشر الصوت والمساءلة فقد سجل ارتفاعا محسوسا خلال سنة 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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تم عاد ليتراجع مرة اخرى وهدا يقود� الى استنتاج مهم ،خلال فترة الربيع العربي ارتفع مؤشر  2012و2011
ات الغير حكومية على المؤسسات السياسية وأجهزة الحكم الصوت والمساءلة بسبب سيطرة المجتمع المدني والمنضم

وبمجرد أن بدأ مؤشر الأستقرار السياسي في بعض الارتفاع انخفض مؤشر الصوت والمسائلة ممايجعلنانقول أن 
الأجهزة الحكومية تمارس نوعا من القمع لحر�ت الشعوب ،لم تسجل  مصر درجات موجبة في أي مؤشر مما يدل 

ف ضعف  عام في الحوكمة،يوضح لنا الشكل ايضا من خلال تمثيل المؤشرات أ�ا  غير مستقرة وتطرأ على أ�ا تعر 
عليها تغيرات واضحة يمكن تفسير صعود هده السلاسل استجابة للاصلاحات التي نفذتها الدولة وهبوطها 

 استجابة للأزمات.
 2020_2002خلال الفترة  العراقمؤشرات الحوكمة لدولة  تطور
 2020_2002بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة العراق لدولة  الترتيب المئوي )10(ولالجد

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  ب المئوي الترتی الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 0,50 7,94 0,51 1,02 4,46 1,52 
2003 7,96 0,50 1,53 6,63 2,97 8,08 
2004 4,81 0,00 1,97 3,45 0,48 1,95 
2005 9,62 0,49 0,98 4,41 1,44 3,90 
2006 10,10 0,00 0,98 7,35 1,44 2,44 
2007 15,87 0,48 2,91 7,28 0,48 2,91 
2008 16,35 1,92 9,22 12,62 1,44 3,40 
2009 18,01 2,37 9,57 16,75 1,42 4,31 
2010 19,43 2,37 10,05 15,31 2,37 6,19 
2011 18,31 4,27 12,32 12,80 3,29 11,37 
2012 16,43 4,74 13,27 9,48 3,29 9,48 
2013 16,43 4,27 13,74 9,48 3,76 7,58 
2014 15,76 2,38 13,94 8,65 6,73 5,77 
2015 17,73 2,86 9,62 7,21 5,77 4,81 
2016 22,17 3,33 9,13 11,06 3,85 6,25 
2017 20,69 2,86 9,62 9,62 4,33 6,73 
2018 20,77 1,42 9,62 9,62 3,37 7,69 
2019 22,22 1,42 9,62 9,62 3,85 8,65 
2020 20,77 1,42 9,62 8,65 3,85 9,13 

الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي  المصدر من اعداد
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، )(الاقوى 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة العراق حققت رتبا متدنية جدا في جميع المؤشرات خلال فترة الدراسة  أعلاه 

في جميع المؤشرات وهدا يرجع لزعزعة الاستقرار السياسي % 30مقارنة بمصر والجزائر حيث أن ترتيبها لم يتجاوز 
 لدولة وكثرة الحروب .

 
 
 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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 2020-2002) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة العراق خلال الفترة 15الشكل (

 
 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
جميع مؤشرات الحوكمة خاصىة مؤشر الاستقرار السياسي  الشكل اعلاه ان العراق سجلت درجات رديئة جدا في

)،جميع المؤشر المسجلة بدرجات سالبة وحدها الأعلى هو 2.5-الدي تجاوز الحد الأدني لتدني مؤشرات الحوكمة (
مما يدل على غياب الحوكمة في العراق ،يوضح لنا الشكل ايضا من خلال تمثيل المؤشرات بإستثناء مؤشر 1 -

 السياسي فإن باقي المؤشرات لم تطرأ عليها تغيرات واضحة .الاستقرار 
 2020_2002خلال الفترة الأردن مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور

بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة الأردن لدولة  الترتيب المئوي )11(الجدول 
2002_2020 

 المؤشر
 السنة

 مراقبة الفساد سيادة القانون جودة التشريعات فعالية الحوكمة الاستقرار السياسي الصوت والمساءلة

 الترتيب المئوي  الترتيب المئوي  الترتيب المئوي  الترتيب المئوي  الترتيب المئوي  الترتيب المئوي 
2002 25,37 30,16 61,22 57,65 57,43 56,06 
2003 29,85 40,70 64,29 59,18 63,86 65,66 
2004 31,73 36,89 60,10 64,53 59,81 61,95 
2005 32,21 41,75 56,86 56,37 60,77 62,93 
2006 27,88 23,67 60,98 61,27 61,24 64,39 
2007 28,85 34,78 61,65 61,17 61,24 64,08 
2008 26,92 30,77 62,14 61,65 62,50 66,50 
2009 27,01 32,23 62,20 59,33 61,61 62,20 
2010 27,01 34,60 59,33 57,42 61,14 59,52 
2011 26,29 30,33 59,24 59,72 61,50 61,14 
2012 26,76 29,38 55,92 56,87 62,91 60,19 
2013 24,88 26,07 53,08 56,87 62,91 60,19 
2014 26,60 27,62 58,65 54,81 68,75 60,10 



نوعیة المؤسسات على النمو الاقتصاديالفصل الثالث : الدراسة القیاسیة لأثر للحوكمة و  
 

136 
 

2015 25,62 25,71 59,62 54,81 67,79 64,42 
2016 27,09 27,14 59,13 54,33 61,06 64,90 
2017 26,60 30,00 57,69 57,21 62,02 63,46 
2018 27,54 32,08 56,73 56,73 61,06 60,58 
2019 28,02 37,26 56,73 57,21 58,17 60,58 
2020 27,54 35,85 57,21 60,10 59,13 59,62 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
ولة الأردن حققت رتبا متوسطة في مؤشرات التالية :جودة التشريعات يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دأعلاه 

على الترتيب في كل من الصوت  % 30و %20،سيادة القانون،مراقبة الفساد،بينما كان ترتيبها في حدود 
 والمسائلة والاستقرار السياسي .

 
 2020-2002) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة الأردن خلال الفترة 16الشكل (

 

 
 لمصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .ا

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
الشكل اعلاه ان الأردن سجلت درجات موجبة في مؤشر مراقبة الفساد،مؤشر سيادة القانون، مؤشر جودة 

شر فعالية الحكومة،أما مؤشر الاستقرار السياسي و مؤشر الصوت والمسائلة  فقد سجلت درجات التشريعات ومؤ 
سالبة،يوضح لنا الشكل ايضا  أن هناك تغيرات ايجابية في كل من المؤشرين مراقبة الفساد وسيادة القانون الدان 

تحكم التفاعلات الاقتصادية  احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التييخدمان جانب الحوكمة المتمثل في 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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نوعیة المؤسسات على النمو الاقتصاديالفصل الثالث : الدراسة القیاسیة لأثر للحوكمة و  
 

137 
 

،كدلك نرى ثبوت سلسلة الصوت والمسائلة مما يمكن تفسيرة أن الأردن لا تقوم بأي إجراءات  والاجتماعية
 لتحسن هدا المؤشر.

 2020_2002خلال الفترة الكويت مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور
ع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة بين دول العالم في جميالكويت لدولة  الترتيب المئوي )12(الجدول 
2002_2020 

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 39,80 42,33 61,73 64,80 69,31 82,83 
2003 38,31 54,77 62,76 66,84 68,32 77,27 
2004 39,90 56,31 61,58 68,47 66,03 76,10 
2005 33,65 55,34 60,29 63,73 65,07 69,27 
2006 30,77 58,45 63,41 59,80 65,07 69,76 
2007 32,21 68,12 56,31 58,74 68,90 69,42 
2008 30,29 61,54 55,83 56,80 68,27 68,93 
2009 31,75 55,45 60,77 56,46 66,82 67,46 
2010 30,33 61,14 60,77 55,50 67,30 65,24 
2011 30,05 56,87 55,92 54,98 66,67 59,72 
2012 27,70 53,08 51,66 52,61 62,44 52,13 
2013 28,17 52,61 52,13 50,71 62,44 53,08 
2014 28,57 51,43 47,12 49,04 59,62 50,96 
2015 28,08 39,05 52,40 48,56 57,21 51,44 
2016 29,06 45,24 48,08 52,88 55,29 48,08 
2017 30,54 44,76 46,63 52,88 58,65 44,23 
2018 29,95 51,89 49,52 56,25 60,10 45,19 
2019 28,50 54,72 52,88 57,69 61,06 51,44 
2020 29,95 54,72 45,67 62,50 63,46 53,85 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من وح يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يترا
في مؤشرات التالية :جودة  %50يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة الكويت حققت رتبا تفوق أعلاه 

 30والإستقرار السياسي في أغلب السنوات،بينما كان ترتيبها في حدود  التشريعات ،سيادة القانون،مراقبة الفساد
 ت والمسائلة.في مؤشر الصو  %
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 2020-2002) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة الكويت خلال الفترة 17الشكل (

 
 المصدر من اعداد الباحثة باستخدام بر�مج اكسل اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .

ضح من وما يت (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
الشكل اعلاه ان الكويت سجلت درجات موجبة في مؤشر مراقبة الفساد،مؤشر سيادة القانون، مؤشر جودة 
التشريعات،مؤشر فعالية الحكومة ومؤشر الاستقرار السياسي خلال السنوات الأولى من فترة الدراسة وعرفت 

والمسائلة  فقد سجلت درجات ثم بدأت ترتفع مجددا أما مؤشر الصوت 2019_2011تراجعا خلال الفترة 
سالبة،يوضح لنا الشكل ايضا أن هناك تدبدب في السلاسل يجعلنا نستنتج ان العديد من التغيرات طرأت على 

 الكويتية. الاقتصادية والاجتماعيةالمؤسسات 
 2020_2002خلال الفترة لبنان مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور

 2020_2002بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  لبنانلدولة  الترتيب المئوي )13(الجدول 
 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 المئوي الترتیب  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 28,86 31,75 46,94 41,84 44,55 38,38 
2003 33,33 30,15 50,00 51,53 42,08 30,30 
2004 36,54 23,30 47,78 50,74 44,02 28,29 
2005 40,38 18,45 48,53 49,51 43,54 37,56 
2006 33,65 6,28 45,85 47,55 30,62 18,54 
2007 33,65 3,38 44,66 46,60 28,71 19,42 
2008 34,13 4,81 41,26 46,60 28,85 20,87 
2009 35,55 8,53 39,71 52,15 28,91 21,53 
2010 36,02 7,11 44,98 53,59 29,38 20,00 
2011 34,74 5,69 45,50 51,66 29,58 19,43 
2012 35,21 6,16 44,08 47,87 27,23 19,43 
2013 35,21 6,64 42,65 49,29 25,82 19,43 
2014 33,50 7,14 40,87 45,67 24,52 13,94 
2015 31,03 7,14 37,02 43,75 21,15 19,23 
2016 32,02 8,10 35,10 40,87 19,23 13,94 
2017 31,53 8,57 33,65 40,87 20,67 14,90 
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2018 31,40 7,08 23,08 36,54 21,15 12,02 
2019 31,88 6,60 17,79 36,54 19,71 12,02 
2020 32,85 8,02 11,54 28,85 19,23 12,02 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من لم يتراوح يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على س
يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة لبنان حققت رتبا أقل من المتوسط في مؤشرات التالية :جودة أعلاه 

ومؤشر الصوت والمسائلة، بينما كان ترتيبها  ضعيف في مؤشر الإستقرار  التشريعات ،سيادة القانون،مراقبة الفساد 
 السياسي .
 2020-2002)تطور مؤشرات الحوكمة لدولة لبنان خلال الفترة 18الشكل (

 
 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
رجات سالبة في جميع مؤشرات،بالإضافة الى تراجع كبير في مؤشر الاستقرار الشكل اعلاه ان لبنان سجلت د

 السياسي مما يشير الى ضعف  المؤسسات الحكومية على أداء مهامها الأساسية.
 2020_2002خلال الفترة ليبيا مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور

 2020_2002شرات الحوكمة خلال الفترة بين دول العالم في جميع مؤ ليبيا لدولة  الترتيب المئوي )14(الجدول 
 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 2,49 43,92 13,27 4,59 13,86 18,69 
2003 3,48 48,24 18,37 4,08 19,31 19,19 
2004 2,40 58,25 19,70 7,39 17,70 18,54 
2005 2,40 60,68 14,71 5,88 18,66 17,56 
2006 2,40 55,56 13,66 6,37 13,40 14,15 
2007 2,40 71,50 9,22 14,56 18,66 14,56 
2008 2,40 74,04 10,19 17,96 23,08 17,96 
2009 2,84 76,30 12,44 11,48 18,01 7,66 
2010 2,84 47,39 13,40 8,61 16,11 5,24 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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2011 6,57 11,85 7,58 4,74 11,74 5,69 
2012 23,00 6,64 4,27 2,84 12,21 3,32 
2013 20,66 4,74 5,69 1,90 7,51 0,95 
2014 17,24 4,29 1,92 1,44 2,88 1,44 
2015 10,84 3,33 1,92 0,48 2,40 0,96 
2016 8,37 3,81 1,44 0,48 1,92 1,92 
2017 9,36 2,38 1,92 0,96 1,92 1,44 
2018 6,76 1,89 1,92 0,96 2,40 2,88 
2019 7,73 1,89 1,92 0,96 1,92 2,40 
2020 11,59 2,36 1,92 0,96 1,44 2,88 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
الدول ان دولة ليبيا حققت رتبا ضعيفة في جميع بإستثناء مؤشر الإستقرار السياسي   يبين الترتيب المئوي بينأعلاه 

خلال السنوات الأولى من فترة الدراسة الدي حقق درجات عالية ثم عرف هبوط كبير نتجة الانقلاب والإطاحة 
 بالنظام الدي حدث في ليبيا.

 2020-2002 ) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة ليبيا خلال الفترة19الشكل (

 
 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
عرف الشكل اعلاه ان ليبيا سجلت درجات سالبة في جميع مؤشرات،بإستثناء مؤشر الاستقرار السياسي الدي 

ثم بدأ بالهبوط بعد الاطاحة   2010_2002تغيرا كبيرا فقد حقق درجات عالية وموجبة خلال الفترة 
بالنظاموقابله دلك ارتفاع مؤشر الصوت والمساءلة لكن لم يسجل أي درجات موجبة طيلة فترة الدراسة وصاحب 

 يادة القانون. دلك ايضا انخفاض في مؤشر فعالية الحكومة،مؤشر جودة التشريعات ومؤشر س
 2020_2002خلال الفترة المغرب مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور

 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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 2020_2002بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة المغرب  لدولة الترتيب المئوي 15الجدول 
 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد نونسیادة القا

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 34,83 37,04 51,02 49,49 52,97 50,51 
2003 26,87 32,16 53,06 45,41 50,50 47,98 
2004 33,65 35,44 53,20 46,80 51,20 52,68 
2005 26,44 29,13 46,57 40,20 45,93 47,32 
2006 28,85 30,92 51,22 49,51 46,41 39,51 
2007 27,88 27,54 50,97 49,03 46,41 44,66 
2008 25,96 25,96 48,54 49,03 46,63 41,75 
2009 27,96 31,28 50,72 51,67 48,34 45,45 
2010 28,91 32,70 50,24 50,72 50,24 53,33 
2011 27,70 33,65 48,82 50,24 48,83 42,18 
2012 29,11 32,70 52,61 50,24 48,83 39,81 
2013 27,23 28,91 53,55 48,34 46,95 44,08 
2014 27,59 29,52 50,48 49,52 54,81 50,48 
2015 28,57 33,81 50,96 49,04 54,81 52,40 
2016 29,56 34,29 49,04 45,19 48,56 53,85 
2017 28,57 31,43 45,19 44,71 48,56 51,92 
2018 29,47 34,91 45,67 42,31 49,52 47,60 
2019 28,99 33,02 47,60 46,15 49,04 46,15 
2020 30,43 35,38 52,88 48,56 50,96 42,79 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
مؤشر فعالية الحكومة،مؤشر يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة المغرب حققت رتبا قريبة من المتوسط في أعلاه 

في كل  %30و20جودة التشريعات ، مؤشر سيادة القانون، ومؤشر مراقبىة الفساد بينما كان ترتيبها في حدود 
 من الصوت والمساءلة والإستقرار السياسي .

 2020-2002) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة المغرب خلال الفترة 20الشكل (

 
 تمادا على بيا�ت البنك الدولي .المصدر من اعداد الباحثة اع

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
الشكل اعلاه ان المغرب سجلت درجات سالبة في جميع مؤشرات، لكن يوضح التمثيل البياني ان هناك تدبدبات  

رب قام بعديد من التغيرات والاصلاحات الهيكلية للمؤسسات من أجل تحسين كبيرة في المؤشرات مما يدل أن المغ
الحوكمة يضهر دلك في تحقيق ارتفعات مستمرة خاصة في مؤشر سيادة القانون ومؤشر فعالية،مؤشر الصوت 

والمسائلى ايضا عرف بعض التحسينات،في حين تراجع مؤشر مراقبة الفساد في السنوات الأخيرة من الفترة 
 راسية. الد

 2020_2002خلال الفترة موريتانيا مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور
بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  موريتانيا  لدولة الترتيب المئوي )16(الجدول 
2002_2020 

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد انونسیادة الق

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 25,87 60,32 57,14 64,29 36,14 57,07 
2003 26,37 44,22 59,69 53,57 35,64 57,58 
2004 17,79 38,83 41,38 52,22 27,75 35,61 
2005 22,60 39,32 45,59 43,14 29,19 35,61 
2006 25,48 53,62 21,46 37,75 25,36 26,34 
2007 29,33 35,27 16,99 33,98 27,75 33,98 
2008 21,63 24,52 16,02 28,64 12,02 23,30 
2009 21,80 19,43 20,10 26,32 22,75 30,62 
2010 22,75 14,22 16,27 22,97 21,33 26,19 
2011 21,60 13,74 16,59 23,70 18,31 30,81 
2012 21,60 15,17 18,96 28,44 19,25 24,17 
2013 21,13 17,54 15,17 27,49 15,96 21,80 
2014 22,17 25,71 15,87 24,04 19,71 16,83 
2015 23,65 23,33 13,94 20,67 18,75 17,31 
2016 24,63 20,48 21,63 24,04 25,96 24,52 
2017 24,14 24,76 22,60 23,08 31,25 23,08 
2018 23,67 24,06 22,60 19,23 25,96 23,08 
2019 24,64 25,47 34,62 22,12 28,85 20,19 
2020 24,64 19,81 21,15 20,67 30,29 23,08 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
ت الأولى من فترة الدراسة سنوا3يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة موريتانيا حققت رتبا عالية خلال أعلاه 

في مؤشر الاستقرار السياسي ومؤشر فعالية الحكومة ومؤشر جودة التشريعات ومؤشر مراقبة الفساد وابتداءا من 
 في جميع المؤشرات. %30و20سجلت رتبا في حدود 2006سنة 
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 2020-2002) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة موريتانيا خلال الفترة 21الشكل (

 
 من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي . المصدر

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
الشكل اعلاه ان موريتانيا سجلت درجات سالبة في جميع مؤشرات،ماعدا الاستقرار السياسي الدي سجل 

،ونتجة تراجع الاستقرار السياسي في موريتانيا أثر دلك  2006و2003و2002ة درجات موجبة خلال سن
 على باقي المؤشرات التي عرفت تراجعا ايضا،فقد اثر فشل الدولة في موريتانيا على جميع مؤسسات البلد. 

 2020_2002خلال الفترة عمان مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور
بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  عمان  لدولة الترتيب المئوي)17(الجدول 
2002_2020  

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 المئوي الترتیب  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 26,37 79,37 66,84 71,43 66,34 81,82 
2003 25,37 84,92 70,92 71,94 65,84 75,25 
2004 28,85 86,89 69,95 70,44 66,51 75,12 
2005 22,12 78,64 63,24 65,69 59,81 66,83 
2006 16,83 73,43 64,39 68,63 60,29 67,32 
2007 17,79 79,23 64,56 69,42 61,72 68,45 
2008 17,79 79,33 66,99 72,33 69,23 72,33 
2009 16,11 75,83 66,03 66,99 65,88 67,94 
2010 18,01 65,88 66,03 64,59 65,88 66,67 
2011 18,78 61,61 62,56 61,14 63,38 62,09 
2012 16,90 61,61 61,61 67,30 66,20 63,03 
2013 17,37 62,56 61,14 67,77 65,73 63,03 
2014 19,21 70,00 63,94 73,56 70,19 65,38 
2015 20,69 71,43 55,29 71,63 65,87 64,90 
2016 19,70 72,86 62,02 72,60 65,87 66,35 
2017 19,21 71,90 61,06 69,23 65,87 63,94 
2018 19,32 66,04 59,62 61,54 68,27 62,02 
2019 16,91 66,51 62,50 64,42 71,15 67,31 
2020 16,91 57,55 58,17 66,83 71,63 62,02 
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المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من ا المقياس على سلم يتراوح يتم تصنيف الدول  بواسطة هد
مثلها مثل باقي دول  في جميع المؤشراتيبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة عمان حققت رتبا عالية أعلاه 

 .%20الخليج بإستثناء مؤشر الصوت والمساءلة الدي كان ترتيبها في حدود 
 2020-2002خلال الفترة  عمانت الحوكمة لدولة ) تطور مؤشرا22الشكل (

 
 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
لاستقرار السياسي،مراقبة الفساد،سيادة الشكل اعلاه ان عمان سجلت درجات موجبة في  مؤشرات التالية: ا

وهدا راجع الى ضعف التزام  سالبةالقانون،جودة التشريعات ،أما الصوت والمساءلة وفعالية الحكومة كا� بدرجات 
الموظفين الحكومين بالقواعد والسياسات والاسترتجيات طويلة المدى بالاضافة الى ضعف محاسبة ومساءلة الحكام 

رف المجتمع المدني الدي ادى الى ضغف الالتزام لدى الحكومة،كما يمكن أن يكون سببه والمسؤولين من ط
 التدخلات الأجنبية وفرض سياسات وشروط معينة لا يملك الموضفون الحكومين حيالها أي شيئ ولا يمكن تغيرها.

 2020_2002خلال الفترة قطر مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور
  2020_2002بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  قطر  لدولة الترتيب المئوي )18(الجدول 

 المؤشر
 السنة

 مراقبة الفساد سيادة القانون جودة التشريعات فعالية الحوكمة الاستقرار السياسي الصوت والمساءلة

 الترتيب المئوي  ي الترتيب المئو  الترتيب المئوي  الترتيب المئوي  الترتيب المئوي  الترتيب المئوي 
2002 27,36 74,60 69,39 63,27 67,33 76,77 
2003 27,86 92,46 70,92 60,20 65,35 73,74 
2004 35,58 87,38 70,44 60,10 61,24 72,20 
2005 32,69 81,07 66,18 60,29 66,51 73,66 
2006 25,00 78,26 70,24 60,29 67,94 79,51 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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2007 19,71 79,71 67,48 64,08 66,03 74,27 
2008 18,75 87,98 72,82 71,36 70,67 79,13 
2009 19,43 91,94 78,47 73,21 78,67 91,39 
2010 18,96 90,05 76,56 71,29 74,88 89,05 
2011 17,37 90,52 74,41 68,72 72,30 80,09 
2012 21,13 92,42 77,73 75,36 79,81 81,52 
2013 20,19 91,94 81,04 73,93 80,28 81,99 
2014 16,75 80,48 76,44 71,15 77,88 80,29 
2015 16,75 84,29 77,40 73,08 75,96 78,37 
2016 16,26 76,67 74,52 74,04 76,92 80,29 
2017 15,27 69,52 75,00 68,75 75,96 76,92 
2018 14,49 66,98 75,48 73,08 75,48 77,40 
2019 13,53 70,28 75,00 74,04 75,48 79,81 
2020 14,01 68,40 78,37 75,96 82,69 77,88 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح   يتم تصنيف الدول
مثلها مثل باقي دول  في جميع المؤشراتيبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة قطر حققت رتبا عالية جدا أعلاه 

 .%20الخليج بإستثناء مؤشر الصوت والمساءلة الدي كان ترتيبها في حدود 
 2020-2002خلال الفترة  قطر) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة 23الشكل (

 
 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
مؤشرات التالية: الاستقرار السياسي،مراقبة الفساد،سيادة الشكل اعلاه ان دولة قطر سجلت درجات موجبة في  

وهدا راجع الى ضعف التزام  سالبةالقانون،جودة التشريعات ،أما الصوت والمساءلة وفعالية الحكومة كا� بدرجات 
ءلة الموظفين الحكومين بالقواعد والسياسات المرسومة والاسترتجيات طويلة المدى بالاضافة الى ضعف محاسبة ومسا

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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الحكام والمسؤولين من طرف المجتمع المدني الدي ادى الى ضغف الالتزام لدى الحكومة،كما يمكن أن يكون سببه 
 التدخلات الأجنبية وفرض سياسات وشروط معينة لا يملك الموضفون الحكومين حيالها أي شيئ ولا يمكن تغيرها.

 2020_2002خلال الفترة السعودية مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور
بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  السعودية  لدولة الترتيب المئوي )19(الجدول 
2002_2020  

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  لمئوي الترتیب ا الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 3,98 46,56 45,92 53,06 53,47 62,63 
2003 5,47 49,25 46,43 57,65 58,42 55,05 
2004 10,10 24,76 45,81 56,16 53,11 48,78 
2005 6,25 38,83 42,65 56,86 53,11 54,63 
2006 3,85 29,47 49,76 53,43 54,55 51,71 
2007 5,77 28,50 51,46 53,88 55,02 53,40 
2008 4,33 31,73 52,91 55,34 56,25 58,74 
2009 3,32 28,91 51,20 56,94 56,40 58,85 
2010 3,79 37,44 55,50 55,98 60,19 59,05 
2011 2,35 31,28 45,02 53,55 56,81 48,82 
2012 2,82 32,23 58,29 55,92 59,62 57,82 
2013 2,82 32,70 57,82 54,98 58,22 59,24 
2014 2,96 36,19 62,02 53,85 62,50 59,13 
2015 3,45 23,81 61,54 54,33 60,10 58,17 
2016 4,93 28,10 63,94 55,77 62,02 63,94 
2017 5,42 24,29 63,94 54,81 58,17 66,35 
2018 5,31 24,53 65,38 51,92 59,13 66,35 
2019 5,31 24,06 64,90 51,92 58,65 63,46 
2020 5,31 22,64 58,65 61,54 60,10 62,98 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
ehttp://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#hom 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
المؤشرات التالية:فعالية في يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة سعودية حققت رتبا فوق المتوسط أعلاه 

بة لمؤشر الاستقرار السياسي حققت رتب في الحكومة،جودة التشريعات،سيادة القانون،مراقبة الفساد،اما بالنس
 كماحققت رتب ضعيفة جدا في مؤشر الصوت والمساءلة.  %30و20حدود 
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 2020-2002خلال الفترة  السعودية) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة 24الشكل (

 
 المصدر من اعداد الباحثة باستخدام بر�مج اكسل اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي م قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة يت
الشكل اعلاه ان دولة السعودية سجلت درجات موجبة في  مؤشرات التالية: سيادة القانون،جودة التشريعات، في 

ل فترة الدراسة ،كما سجلت دولة فعالية الحكومة ومؤشر مراقبة الفساد تحسنا مستمرا خلا حين عرفا مؤشر
السعودية درجات سالبة في مؤشر الاستقرار السياسي طوال فترة الدراسة،وتعرف ضعفا كبيرا في مؤشر الصوت 

والمساءلة يرجع دلك الى الطبيعة الاجتماعية والثقافية للبلاد ،يتضح لنا من خلال التمثيل البياني أن السعودية تولي 
الحوكمة وتسعى الى تحسينهها وهدا كان له أثر ايجابي على بعض المؤشرات خلال السنوات اهتماما ببعض دوانب 

 الأخيرة في حين أنه يجب عليها ايلاء اهتمام اكبر بمؤشري الصوت والمساءلة والاستقرار السياسي.
 2020_2002خلال الفترة السودان مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور

بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  السودان  لةلدو  الترتيب المئوي )20(الجدول 
2002_2020   

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  ئوي الترتیب الم الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 6,97 3,70 10,20 9,18 6,93 13,64 
2003 4,98 4,02 6,12 8,67 3,47 7,07 
2004 4,33 6,80 8,37 11,82 4,78 8,78 
2005 4,33 3,40 5,39 7,35 2,87 4,88 
2006 6,25 1,93 11,22 10,78 7,66 9,27 
2007 6,73 2,42 14,08 6,80 5,74 4,85 
2008 6,25 1,44 7,77 4,85 4,81 3,88 
2009 6,16 0,95 7,18 7,66 9,48 10,53 
2010 4,27 0,95 6,70 6,70 7,11 9,52 
2011 4,23 0,95 5,69 8,06 8,45 9,00 
2012 3,76 2,37 6,16 5,69 9,39 0,95 
2013 3,76 2,37 4,74 6,16 8,45 1,42 
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2014 3,94 3,81 5,29 5,29 9,13 3,37 
2015 3,94 3,81 6,25 4,81 8,17 3,37 
2016 3,45 2,86 5,77 4,81 8,65 3,85 
2017 2,46 5,71 7,21 4,33 10,58 3,37 
2018 2,90 6,13 4,33 3,85 10,58 6,25 
2019 6,28 6,13 5,29 3,85 10,58 7,69 
2020 9,66 5,66 5,77 4,33 12,98 6,73 

دولي المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك ال
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
جميع المؤشرات حيث ترتبها في في وي بين الدول ان دولة السودان حققت رتبا ضعيفة يبين الترتيب المئأعلاه 
 .%10حدود 

 2020-2002خلال الفترة  السودان) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة 25الشكل (

 
 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-من حوالي  تتراوحيتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
الشكل اعلاه ان دولة السودان سجلت درجات سالبة في جميع المؤشرات كما ا�ا تعرف ضعفا كبيرا في مؤشر 

 الاستقرار السياسي الدي تجاوز الحد الأدنى للحوكمة السيئة.
 2020_2002خلال الفترة سور� مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور

بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  سور�  لدولة الترتيب المئوي )21(الجدول 
2002_2020   

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  ي الترتیب المئو الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 5,47 53,44 18,88 16,33 35,64 43,43 
2003 5,97 44,72 11,22 16,33 39,11 24,75 
2004 7,21 35,92 11,33 13,79 38,76 22,93 
2005 7,21 32,52 11,76 17,65 33,97 20,98 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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2006 4,81 35,75 19,02 8,33 20,10 14,63 
2007 4,33 33,82 22,33 8,25 23,44 12,14 
2008 4,81 32,21 29,61 13,11 26,92 10,68 
2009 5,69 27,96 34,45 18,18 34,60 11,96 
2010 4,74 22,27 32,06 19,62 33,65 12,86 
2011 3,76 2,84 38,39 19,91 25,82 13,74 
2012 3,29 0,47 12,32 4,27 13,62 9,95 
2013 3,29 0,47 6,64 4,27 4,69 8,53 
2014 3,45 0,00 7,21 3,85 5,77 2,40 
2015 2,96 0,00 5,29 4,33 4,81 1,92 
2016 1,48 0,00 2,40 3,85 0,96 2,40 
2017 1,97 0,95 2,40 3,37 0,96 2,40 
2018 1,93 0,94 3,37 3,37 0,96 1,92 
2019 1,45 0,47 3,37 3,37 0,96 1,44 
2020 1,45 0,00 2,88 3,37 0,96 0,48 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من وح يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يترا
المؤشرات خاصة في  جميع  فييبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة سور� حققت رتبا ضعيفة جدا أعلاه 

حيث واجهت فيها صراعات سياسية وعسكرية مما جعلها تعاني من ضعف كبير في  2010السنوات التي بعد
 الحوكمة.
 2020-2002خلال الفترة  سور�رات الحوكمة لدولة )تطور مؤش26الشكل(

 
 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
شرات كما نلاحظ بداية تتراجع جميع المؤشرات  الشكل اعلاه ان دولة سور� سجلت درجات سالبة في جميع المؤ 

،نلاحظ ايضا ان سور� تشهد ازمة استقرار السياسي الدي تجاوز الحد الأدنى  2010كان ابتداءا من سنة 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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وأثر سلبا على باقي المؤشرات مما يجعلنا نستنتج تأزم الوضع في سور� الدي دمر 2012للحوكمة السيئة  سنة 
 ة والاجتماعية والاقتصادية.جميع المؤسسات السياسي

 2020_2002خلال الفترة تونس مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور
   2020_2002بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  تونس لدولة الترتيب المئوي )22(الجدول

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  فعالیة الحوكمة
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 20,90 50,26 72,45 50,00 49,50 68,69 
2003 21,89 57,29 71,43 55,10 48,02 61,62 
2004 22,60 50,00 68,47 50,25 55,50 57,07 
2005 21,63 47,57 64,71 52,45 53,59 49,76 
2006 9,62 52,66 72,20 55,88 56,46 52,20 
2007 9,13 48,31 67,96 54,37 55,50 49,51 
2008 10,58 48,08 66,02 54,85 55,29 47,57 
2009 9,95 46,92 65,55 53,11 59,24 51,67 
2010 9,00 43,60 63,16 52,63 56,87 49,05 
2011 35,68 35,55 55,45 46,92 50,70 56,40 
2012 43,66 22,27 54,98 46,45 51,17 56,87 
2013 45,07 18,96 51,66 40,76 49,30 57,35 
2014 55,17 18,57 48,08 39,42 52,88 55,77 
2015 55,67 16,67 49,04 37,98 55,29 56,25 
2016 56,16 11,43 44,23 33,17 54,81 53,37 
2017 53,20 13,81 50,00 36,54 55,77 52,88 
2018 53,14 16,98 49,04 32,21 56,25 55,77 
2019 55,07 17,92 48,56 35,58 55,77 52,88 
2020 57,00 24,06 43,75 39,42 58,17 52,40 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
 .في جميع  المؤشرات يبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة تونس حققت رتبا في حدود المتوسط أعلاه 

 2020-2002خلال الفترة  تونس) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة 27الشكل (
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 المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي .
وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 

تمثل  2010لة  تونس سجلت درجات متوسطة في جميع المؤشرات كما نلاحظ أن سنة الشكل اعلاه ان دو 
نقطة فاصلة في تطور مؤشرات الحوكمة في تونس حيث سجلت بعض المؤشرات انخفاضا بعد هده الس الاستقرار 

مثل  2010السياسي،فعالية الحكومة،جودة التشريعات في حين سجلت المؤشرات الأخرى ارتفاعا بعد سنة 
 مؤشر الصوت والمسائلة ،سيادة القانون ومراقبة الفساد.

 2020_2002خلال الفترة اليمن مؤشرات الحوكمة لدولة  تطور
بين دول العالم في جميع مؤشرات الحوكمة خلال الفترة  اليمن لدولة الترتيب المئوي )23(الجدول 
2002_2020   

 المؤشر
 السنة

الصوت 
 والمساءلة

الاستقرار 
 السیاسي

جودة  الیة الحوكمةفع
 التشریعات

 مراقبة الفساد سیادة القانون

 الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي  الترتیب المئوي 
2002 14,93 13,76 21,94 20,92 3,96 17,17 
2003 23,88 9,55 23,47 23,98 10,89 15,66 
2004 20,19 6,31 16,26 19,70 11,00 13,66 
2005 17,31 8,74 19,61 21,57 9,09 18,54 
2006 16,35 12,08 20,00 21,57 14,35 23,41 
2007 16,35 8,70 18,45 25,24 17,22 21,84 
2008 12,98 2,88 17,96 23,79 16,83 22,33 
2009 12,80 1,90 12,92 27,27 14,69 14,35 
2010 11,37 1,90 14,35 28,23 13,27 9,05 
2011 9,39 1,90 11,85 22,27 7,98 6,64 
2012 9,39 1,42 8,53 27,49 8,92 8,53 
2013 11,74 1,90 11,37 25,12 11,27 9,00 
2014 11,82 0,95 6,73 18,75 7,69 1,92 
2015 7,39 0,48 3,37 12,02 7,21 2,88 
2016 5,42 0,48 1,92 5,29 3,37 1,44 
2017 5,91 0,00 1,44 5,77 2,40 1,92 
2018 3,86 0,00 0,48 4,33 1,92 1,44 
2019 4,35 0,00 0,48 4,33 2,88 1,92 
2020 4,35 0,94 0,48 3,85 3,37 1,92 

المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على بيا�ت البنك الدولي 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

من الجدول ، (الاقوى) 100(الاضعف) إلى  0من يتم تصنيف الدول  بواسطة هدا المقياس على سلم يتراوح 
خاصة بعد الفترة جميع  المؤشرات ضعيفة في حققت رتبا  اليمنيبين الترتيب المئوي بين الدول ان دولة أعلاه 

التي شهدت سقوط النضام الحكومي وتصعيد الحرب الأهلية بين الحكومة الجديدة  2014و2011متدة من الم
 .والحوثيين التي عرفت اليمن بعدها فشلا كاملا في جميع المؤشرات 

 
 
 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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 2020-2002خلال الفترة  اليمن) تطور مؤشرات الحوكمة لدولة 28الشكل (

 
 بيا�ت البنك الدولي . المصدر من اعداد الباحثة اعتمادا على

وما يتضح من  (الأفضل) 2.5(الأسوء)إلى  2.5-تتراوح من حوالي يتم قياس كل مؤشر من خلال اعطائه قيمة 
الشكل اعلاه ان دولة  اليمن سجلت درجات  ضعيفة جميع المؤشرات كما نلاحظ أن في حالة انحفاض مستمر 

ومي وجميع مؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية طيلة فترة الدراسة مما يدل على شلل الجهاز الحك
 بسبب الحروب والصراعات المستمرة في اليمن.

 يمكن أن نستنتج مايلي: 2020_2002العربية خلال الفترة  دولالالحوكمة في  مؤشراتتطور من خلال تحليل 
وعة الأولى تضم الأمارات العربية،البحرين، يمكن تقسيم الدول العربية الى مجموعات من حيث نوعية الحوكمة المجم

الكويت، الأردن، عمان،قطر حققت هده الدول مستو�ت جيدة في أغلبية مؤشرات الحوكمة ما يميزها أيضا ا�ا 
 تصنف من الدول المرتفعة الدخل حسب البنك الدولي والميزة الثانية لها أ� نظام الحكم فيها ملكي أو امارة مورثة،.

الثانية تضم تونس والسعوية التي حققت مستوى متوسط في بعض المؤشرات رغم الفرق الشاسع في المجموعة  -
 الدخل ونظام الحكم لهاتين الدولتين.

التي تضم المغرب ومصر التي حققت مستو�ت ضعيفة وسجلت قيما سالبة في جميع المؤشرات  الثالثةالمجموعة  -
ا فهي تحاول تحسين الحوكمة من خلال تطبيق مجموعة من الا ا�ا  تسجل تغيرات ايجابية على مؤشراته

 الإصلاحات الفعلية على أنظمتها.

التي تضم السودان،الجزائر،لبنان حققت مستو�ت ضعيفة وسجلت قيما سالبة في جميع  الرابعةالمجموعة  -
لحوكمة من قبل المؤشرات ولا تسجل أي تغيرات ايجابية على مؤشراتها نتجة لعدم توفر رغبة حققية لتحسين ا

هناك  ؛صناع السياسات والحكام أيضا لعدم الالتزام والتطبيق الفعلي للإصلاحات الهيكلية للمؤسسات
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مجموعة من العوامل مسؤولة عن فشل الحكومات في بعض دول العربية مثل الجزائر والسودان في توفير الحوكمة 
 وأكبر هذه العوامل هي السياسات الاقتصادية مضللة السليمة لشعوبها التي يمكن أن تحقق نموًا اقتصادً� قو�ً 

التي تؤدي إلى تشويه تخصيص الموارد وتفشي الفساد والمحسوبية وانعدام المساءلة الذي سبب انخفاض 
 الديمقراطية والحرية السياسية.

دا في جميع تضم كل من العراق،ليبيا، موريتانيا، سور�، اليمن حققت مستو�ت رديئة ج الخامسةالمجموعة  -
مؤشرات الحوكمة وما يميز دول هده المجموعة البيئة الغير مستقرة التي تسودها الحروب والصراعات بصفة 

مستمرة التي أدت الى فشل الحكومة والمؤسسات التابعة لها  وشلل مختلف القطاعات وتدهور النظام بشكل 
 عام في هده الدول.

هدا المؤشر يمثل نقطة ضعف مشتركة مؤشر الصوت والمسائلة سجلت جميع الدول العربية قيما سالبة في  -
لدى جميع الدول العربية فهدا يعبر عن حرمان الشعوب من حقوقهم في الوصول الى المعلومة ومتابعة 

العمليات ومسائلة السياسين والحكام،فجميع الشعوب العربية تشكو من أنظمتها الحاكمة بسبب نقص 
 السلطة من طرف نخبة معينة.الديمقراطية فيها واحتكار 

يرتفع  ار السياسي في الدول العربية حيثهناك علاقة عكسية بين مؤشر الصوت والمساءلة ومؤشر الاستقر  -
 اسي والعكس،وهدا يمكن نفسيره منمؤشر الصوت و المساءلة بإنخفاض مؤشر الاستقرار السي

اجع مؤشر الصوت والمسائلة بصورة تلقائية حيتين،الاولى: ارتفاع مؤشر الاستقرار السياسي ينتج عنه تر �
نتجة لسياسات قمع مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسيات ومتابعة سير الأعمال والتضيق على 

القطاع الخاص وعدم اشراكه  في مشاريع الدولة والحد من حر�ت الشعوب في التعبير عن رأيهم واختياراتهم 
التي تفرضها حكومات هده الدول على شعوبها وبالتالي تؤثر سلبا على مؤشر والسيطرة على وسائل الاعلام 

الصوت والمساءلة، من �حية أخرى ارتفاع مؤشر الصوت والمسائلة ينتج عنه تراجع مؤشر الاستقرار 
السياسي بصورة تلقائية قد يكون نتجة لحالة الفوضى التي تطرأ على الدولة نتجة انسحاب أو تغير الحكومة 

نتشر  المنضمات الغير حكومية والحر�ت بشكل واسع بسبب ضعف مراقبتها وضبطها من قبل الدولة فت
 خلال تلك المرحلة.

     في مؤشرات هااحسن من أغنى الدول العر��ة و تعتبر قطر الامارات الكو�ت عمان و ال�حر�ن -

 و�مة الح
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ين، وعدم اشراك المواطنين في ادارة شؤون معظم الدول العربية تشترك في عدم القدرة على مسائلة السياسي -
الدولة وفي عملية اتخاذ القرار غياب حرية الاعلام و عدم السماح  للمواطنين بالوصول الى لمعلومات و من 

و الرقابة الداخلية  حق المعرفة مما يحول دون ممارستهم لدور الرقابي على أعمال الوزارات و المؤسسات العامة
فساد و المحسوبية  في توفير الخدمات العامة عدم استقلالية القضاء و عدم التزام المسئولين الأمر الذي شجع ال

 وبهدا يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي

 العلاقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي في الدول العربية -2

لناتج المحلي الإجمالي نه بافي هدا القسم سوف نقوم بتحليل العلاقة بين مؤشرات الحوكة والنمو الاقتصادي المعبر ع
 2020خلال سنة   لدول العربية للفرد

   ) علاقة مؤشر الصوت والمساءلة بالنمو الاقتصادي في الدول العربية30الشكل(

 
 

 .  SPSS.28 المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات
والنمو الاقتصادي يمكن تفسيرها ب  من التمثيل البياني يتضح أن هناك علاقة ضعيفة بين الصوت والمساءلة

 ومن خلال معادلة الانحدار نلاحظ ان الصوت والمساءلة يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للدول، 0.002
ونلاحظ أيضا أن الدول المرتفعة الدخل لا تختلف عن الدول منخفضة الدخل في مؤشر الصوت والمسائلة  العربية ،

 الاستثناءلانحدار ، الا أن الدول مرتفعة الدخل تقع فوق الخط وتشكل تونس فنجدها جمعا تقع على يسار خط ا
 .  الوحيد في هده الدول
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معظم الدول العربية تشترك في عدم القدرة على مسائلة السياسيين، وعدم اشراك المواطنين في ادارة شؤون الدولة 
طنين بالوصول الى لمعلومات و من حق المعرفة مما وفي عملية اتخاذ القرار غياب حرية الاعلام و عدم السماح  للموا

 يحول دون ممارستهم لدور الرقابي على أعمال الوزارات و المؤسسات العامة
عدم استقلالية القضاء و عدم  و الرقابة الداخلية الأمر الذي شجع الفساد و المحسوبية  في توفير الخدمات العامة

 النمو الاقتصاديالتزام المسئولين وبهدا يؤثر سلبا على 
 )علاقة الاستقرار السياسي بالنمو الاقتصادي في الدول العربية31الشكل(

 
 .  SPSS.28 المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات

والنمو الاقتصادي يمكن  الاستقرار السياسيبين  قريبة من المتوسطمن التمثيل البياني يتضح أن هناك علاقة 
ومن خلال معادلة الانحدار نلاحظ ان الاستقرار السياسي يؤثر بشكل ايجابي على النمو ، 0.479تفسيرها ب 

تحقق  التي تقع فوق خط الانحدار على اليمين ونلاحظ أيضا أن الدول المرتفعة الدخلالعربية ، الاقتصادي للدول
رار و انتشار العنف تكون مستو�ت جيدة في مؤشر الاستقرار السياسي، بينما الدول التي تتميز بضعف الاستق

ضعيفة الدخل لا، الاستقرار السياسي يؤثر على خلق البيئة الجادبة للاستثمارات ويساعد على خلق الثقة واحترام 
  . العقود 
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 ): علاقة فعالية الحكومة بالنمو الاقتصادي في الدول العربية32الشكل (

 
 .  SPSS.28 تالمصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجا

والنمو الاقتصادي يمكن تفسيرها ب  فعالية الحكومةبين ضعيفة من التمثيل البياني يتضح أن هناك علاقة 
 يؤثر بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي للدولفعالية الحكومة ومن خلال معادلة الانحدار نلاحظ ان ، 0.336
 العربية .

 الاقتصادي في الدول العربية ) :علاقة جودة التشريعات بالنمو33الشكل (

 
 .  SPSS.28 المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات

والنمو الاقتصادي يمكن تفسيرها ب جودة التشريعات بين  متوسطةمن التمثيل البياني يتضح أن هناك علاقة 
لى النمو الاقتصادي يؤثر بشكل ايجابي عجودة التشريعات ومن خلال معادلة الانحدار نلاحظ ان ، 0.516
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جودة التشريعات ومستوى النمو على طول خط  العربية ونلاحظ من التمشيل ايضا الارتباط الوثيق بين للدول
 الانحدار.
 ):علاقة مراقبة الفساد والنمو الاقتصادي في الدول العربية34الشكل (

 
 

 .  SPSS.28 المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات
 

والنمو الاقتصادي يمكن تفسيرها ب مراقبة الفساد بين  متوسطةمثيل البياني يتضح أن هناك علاقة من الت
 يؤثر بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي للدول ومن خلال معادلة الانحدار نلاحظ ان مراقبة الفساد، 0.543

و على طول خط الانحدار حيث تكون مراقبة الفساد ومستوى النم العربية ونلاحظ من التمثيل ايضا الارتباط بين
 اليات مراقبة الفساد في دول ضعيفة النمو وهي الدول التي تجتمع على يسار خط الانحدار.

 )علاقة سيادة القانون بالنمو الاقتصادي في الدول العربية35الشكل (

 
 



نوعیة المؤسسات على النمو الاقتصاديالفصل الثالث : الدراسة القیاسیة لأثر للحوكمة و  
 

158 
 

 .  SPSS.28 المصدر من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات
 لنمو الاقتصادي يمكن تفسيرهاواسيادة القانون بين  متوسطةتضح أن هناك علاقة من التمثيل البياني ي

يؤثر بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي  ومن خلال معادلة الانحدار نلاحظ ان سيادة القانون، 0.533ب
نحدار سيادة القانون ومستوى النمو على طول خط الا العربية ونلاحظ من التمثيل ايضا الارتباط بين للدول

 فكلما زادت مستو�ت سيادة القانون ارتفعت معدلات النمو في البلدان والعكس.
مما سبق نستنج أن جميع مؤشرات الحوكمة باستثناء الصوت والمسائلة لها تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي في 

 .جودة التشريعات ومراقبة الفساد تتأثر اقتصاد�ت الدول العربية بشكل كبير بسيادة القانون،  كما   الدول العربية
هناك علاقة قوية بين تحقيق مستو�ت جيدة في مؤشرات الحوكمة والدخل المرتفع وهدا ما تؤكده الدول دات  -

 ,Danie) ؛تتفق هده النتيجة  مع نتائج دراسة الدخل العالي مثل الامارات، قطر، الكويت والبحرين 
Aart, & Eduardo, 2002)   وجود تأثير سببي قوي المعنون "بالنمو دون حوكمة"  التي أكدت على
 . ينطلق من الحوكمة إلى الدخل الفردي

ول الـــتي تجتمـــع علـــى يســـار خـــط يـــؤدي ضـــعف مســـتو�ت الحوكمـــة  الى تـــدني مســـتوى الـــدخل الفـــردي في الـــد -
تعـاني البلـدان الفقـيرة مـن البيروقراطيـات فاسـدة حيـث   (MAURO, 1995)  جـةيالانحـدار وهـدا يتفـق مـع نت

يـؤثر التـاريخ الاسـتعماري لدولـة مـا علـى قـدرتها علـى تشـكيل حكومـة كمـا  ومرهقـة وعـدم الاسـتقرار السياسـي
 .  مستقرة ،وكذلك على نزاهة وكفاءة بيروقراطيتها

ادي في الــدول نســتطيع تأكيــد فرضــية الدراســة المتمثلــة في: مــن خــلال قيــاس العلاقــة بــين الحوكمــة والنمــو الاقتصــ -
ترتبط الحوكمة الجيدة بمستوى الدخل في الدول، فالدول مرتفعة الدخل غالبـا مـا تحقـق مسـتو�ت جيـدة في الحوكمـة 
ـــدول ذات الـــدخل المرتفـــع في تحمـــل تكـــاليف  ـــدول منخفضـــة الـــدخل ويرجـــع ذلـــك في قـــدرة ال بينمـــا العكـــس في ال

 البيروقراطية والإصلاحات الهيكلية للمؤسسات .الاصلاحات 
III.  دولة عربية خلال  18تأثير مؤشرات وعوامل جودة المؤسسات على النمو الاقتصادي في قياس

 :2020_2002الفترة 

 ، اختر�عربية دولبعض ال في مؤشرات وعوامل جودة المؤسسات على النمو الاقتصاديفي دراستنا لأثر 
الامارات العربية، البحرين، الجزائر، مصر، العراق، الاردن، الكويت لبنان، ليبيا، :هيو  للدراسة كعينةدول   18

متعلق  لهذه الدول اختيار�، ولقد كان ، عمان، قطر، السعودية ، السودان، سور�، تونس، اليمناالمغرب، موريتاني
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(بيا�ت البنك  الدولي عتمدة لدى البنكالم البيا�تعدة الدراسة والمأخوذة من قا بمتغيراتالخاصة  المعطياتبتوفر 
 .2020إلى  2002، واختيرت فترة الدراسة من سنة )2021الدولي، 

إن أسلوب معالجة البيا�ت الطولية يعتمد في البداية على اختبار إمكانية وجود اثر بين دول عينة الدراسة 
مد إلى تحديد تلنموذج الذي يلائم بيا�ت عينة الدراسة، وبعد ذلك نعمناقشة وتحليل نتائج تقدير ا ومن ثم

-Baltagi B. H., 2015, pp. 16) واختبار العلاقة على الأمد البعيد إن وجدت مستو�ت تكامل المتغيرات

 ، ومما سبق سنحاول إتباع المنهجية التالية:(21

 التحليلي لنموذج الدراسة: كتابة الشكل. 1
، دولة عربية 18تأثير مؤشرات وعوامل جودة المؤسسات على النمو الاقتصادي في محاولة منا لدراسة 

وهي بيا�ت تخص  )PANEL DATA( يتحدد نموذج الدراسة بناءً على بيا�ت في شكل سلاسل زمنية مقطعية
 :نية معينة، وفي هذه الحالة �خذ النموذج الشكل الآتيفي نفس الوقت مجموعة متجانسة من الوحدات في فترة زم

itititit XXY εβββ ++++= ...22110 
TtNi ....2.1;....2.1 == 

 :وفقا لشكل النموذج يتحدد لنا الشكل التحليلي لنموذج دراستنا والموضح كالتالي

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝑅𝑄𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝑂𝐶𝑖𝑡
+ 𝐵7𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽8𝐶𝑅𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

TtNi ....2.1;....2.1 == 
 دول) 18عدد الدول حيث في دراستنا  N: يمثل الدولة (iحيث 

t) يمثل الزمن:T 2020إلى  2002سنة والمتمثلة من  19لدراسة عدد السنوات حيث في ا( 

itGDPللدولة  فرديالناتج المحلي الإجمالي ال : يمثلi  في الفترةtالتابع في النموذج المتغير ، وهو يمثل. 

itVAللدولة  الصوت والمساءلةل : يمثi في الفترة . t  

itPSللدولة  الاستقرار السياسيل : يمثi في الفترة . t 

itGEللدولة  فعالية الحكومةل : يمثi في الفترة . t 

itRQللدولة  الجودة التنظيميةل : يمثi في الفترة . t 
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itROLللدولة  ل سيادة القانون: يمثi في الفترة . t 

itCOCللدولة مراقبة الفساد ل : يمثi في الفترة . t 

itCAPللدولة  قدرة الدولة على تقديم خدمات الاساسيةل : يمثi في الفترة . t 

itCRPللدولة  ت الشعوب ودرجة تدخل الدولةحر�ل : يمثi في الفترة . t 

itε.الحد العشوائي : 

 
 عينة الدراسة: تحديد نوع النموذج الملائم لبيا�ت. 2

 تقدير نموذج الدراسة:أ.
بطريقة المربعات الصغرى، وعلى أساس أن بيا�ت تقدير المعادلة المذكورة أعلاه سنحاول في هذا الجزء 

، (Fixed)، نموذج الأثر الثابت Pooled) (نموذج التجانس الكلي  : الدراسة طولية فإننا نميز ثلاث نماذج
تقدير النموذج الأول والثاني بطريقة المربعات الصغرى العادية، أما  ويتم، (Random)ونموذج الأثر العشوائي

   :الجدول التالي مسجلة فيملخصة و  المربعات الصغرى المعممة والنتائج بطريقة تقديره فيتم النموذج الأخير

 "(Random, Fixed, Pooled)الثلاثة  ذجانمألنتائج تقدير : ")24(الجدول 
Random Fixed Pooled Method 

-5179.555 
(0.0001) 

-5011.035 
(0.0002) 

-7675.551 
 (0.0000) 

VA 

-1391.509 
(0.0773) 

-1279.498 
(0.1086) 

-1335.138  
(0.2566) 

PS 

-8661.296 
(0.0000) 

-8214.595 
(0.0000) 

-11887.17 
 (0.0000) 

GE 

3811.725 
(0.0310) 

3543.070 
(0.0480) 

1414.418 
 (05405) 

RQ 

9111.396 
(0.0000) 

8701.551 
(0.0000) 

1973.743 
 (0.4926) 

ROL 

2497.422 
(0.1802) 

1390.655 
(0.4635) 

23237.55 
 (0.0000) 

COC 

-587.0683 
(0.1806 

-530.2106 
(0.2274) 

-625.8624 
 (0.4993) 

CAP 

-92.68268 
(0.8615) 

-108.2289 
(0.8387) 

-808.7537 
 (0.4775 

CRP 

7800.770  
)0.0201(  

7640.920 
 )0.0000(  

 

6903.682  
)0.0003(  

C 

0.189544 0.913892 0.565511 R2 
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9.734985 
(0.00000) 

134.1526  
(0.0000  )  

54.17717 
 ( 0.000000  )  

F- statistic 

0.529746 0.545734 0.199379 Durban-Watson stat 

تمثل . / (.): 03و02و 01، انظر إلى الملحق Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث المصدر:
 H0.  ار الفرضية المعدومةالاحتمال المرافق للإحصائية المحسوبة لاختب

 

 اختبار إمكانية وجود أثر فردي في النموذج: .ب
ثر فردي ضمن بيا�ت عينة الدراسة على أساس اختبار من نوع فيشر الذي أمكانية وجود إختبار نقوم با

وتتمثل  م نموذج التجانس الكلي، أي عدم وجود أي أثر للأفراد في العينة المدروسة،ئتكون فيه فرضية العدم تلا
 :(William, 2005, p. 277) فيإحصائية هذا الاختبار 

)/()1(
)1/()(),1( 2

22

KNNTR
NRRKNNTNF

MNC

MCMNC

−−−
−−

=−−− 

 حيث أن:
N دول 18: يمثل عدد الأفراد (في حالتنا هذه( 
Tسنة)  19لتنا هذه : طول السلسلة الزمنية المقترحة للدراسة (في حا 
K متغيرات 8: عدد المتغيرات الخارجية في النموذج (في حالتنا هذه ( 

2
MCRنموذج بدون أثر  : يمثل معامل التحديد المضاعف للنموذج المقيد أي في ظل فرضية العدم، في هذه الحالة هو

56.02أي نموذج التجانس الكلي =MCR. 
2
MNCR يمثل معامل التحديد المضاعف للنموذج الغير مقيد أي في ظل الفرضية العكسية، في هذه الحالة يوافق :

91.02( نموذج الأثر الثابت =MNCR.( 

أما الإحصائية  CF=06.69هذا الاختبار يعطي لنا قيمة لإحصائية فيشر المحسوبة قدرها  إجراءوعند 

)305,17(21.2المجدولة فقد بلغت:  =F وعليه نرفض الفرضية المعدومة H0  ونقول أن  %5عند مستوى معنوية
 هناك أثر فردي ضمن بيا�ت عينة الدراسة.

 تحديد نوعية الأثر:و اختبار  .ج
سمان لتحديد نوعية الأثر والجدول بعدما تبين لنا سابقا وجود أثر فردي في النموذج سنستعمل اختبار هو 

 التالي يوضح نتيجة هذا الاختبار:
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 " )Hausman Test( نتيجة اختبار هوسمان: ")25(الجدول 
Prob Chi-Sq. d.f Chi-Sq. Statistic Test Summary 

0.0319 1 20.496127 Cross-section random 
 .04، انظر إلى الملحق Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحثالمصدر:

496.202  ن الإحصائية المحسوبة لاختبار هوسمانأ )25(نلاحظ من الجدول  =Cχ ًكبيرة مقارنة
507.152بالإحصائية المجدولة =tabχ   رفض الفرضية المعدومة والإقرار بأن هناك ارتباط بين   من يمكننا هذاو

 نوع الأثر الثابتثر الفردي، وعليه يكون النموذج الملائم لبيا�ت عينة الدراسة هو من المتغيرات المفسرة والأ
دول العينة تتفق من �حية معاملات المتغيرات المفسرة عليه فإن والذي يمنحنا مقدرات متسقة في هذه الحالة، و 

 .لكل دولةوتختلف في قيم الثابت وهذا الاختلاف يتحدد على أساس قيم المتغيرات المفسرة 

 تقييم نموذج الأثر الثابت:.3
م مع بيا�ت عينة دراستنا هو نموذج الأثر ئنتائج الاختبارات السابقة، فإن النموذج الذي يتلاعلى  بناءً 

 )، يكتب النموذج على النحو التالي:24( الجدول رقملتقديرات المبينة في اعلى أساس نتائج و الثابت، 

ititititit

ititititit

eCRPCAPCOCROL
RQGEPSVAGDP

+−−++
+−−−=

2289.1082106.530655.1390551.8701
070.3543595.8214498.1279035.5011920.7640 

 :لتقييم الاقتصاديا أ.
لانه  النظرية الاقتصادية يلائملا وهذا  سالبة VA  الصوت والمساءلةمؤشر  نلاحظ أن إشارة مقدرة معلمة

الصوت مؤشر حيث أن ز�دة  ، السياسيةقدرة المواطنين في بلد ما على المشاركة في العمليات  يعكس عدم
،  دولار 5011.035 مقدار  بـلفردي تج المحلي الإجمالي االناانخفاض يؤدي إلى  ـ وحدة واحدةب VA  والمساءلة

 .%5كما أ�ا معنوية عند 

فهي  النظرية الاقتصادية ينافيوهذا  سالبة PS  الاستقرار السياسيمؤشر  نلاحظ أن إشارة مقدرة معلمة

حيث أن ز�دة  ، تدل على احتمالية زعزعة استقرار حكومات الدول العربية وأعمال العنف والتهديدات الارهابية

 مقدار  بـ فرديالناتج المحلي الإجمالي الانخفاض يؤدي إلى  ـ وحدة واحدةب PS  الاستقرار السياسيمؤشر 

 .%5، إلا أ�ا غير معنوية دولار  1279.498

فهي  النظرية الاقتصادية لا يلائموهذا  سالبة GE  فعالية الحكومةمؤشر  نلاحظ أن إشارة مقدرة معلمة

فعالية مؤشر حيث أن ز�دة  ، توعدم التزامهم بتطبيق السياسيا دم كفاءة الموظفين الحكوميينتدل على ع
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،  دولار  8214.59 مقدار  بـ فرديالناتج المحلي الإجمالي الانخفاض يؤدي إلى  ـ وحدة واحدةبGE  الحكومة

 .%5أ�ا غير معنوية  كما

فهي  النظرية الاقتصادية يوافقوهذا  موجبة RQ  الجودة التنظيميةمؤشر  نلاحظ أن إشارة مقدرة معلمة

الجودة التنظيمية  مؤشر حيث أن ز�دة  ،تدل على مدى جودة وملائمة السياسات والتشريعات التنظيمية
RQ أ�ا غير  كما،  دولار  3543.07 مقدار  بـ فرديالناتج المحلي الإجمالي ال ز�دةيؤدي إلى  ـ وحدة واحدةب

 .%5معنوية 
فهي  النظرية الاقتصادية يلائم وهذا  موجبة ROL  سيادة القانونمؤشر  إشارة مقدرة معلمة نلاحظ أن

مؤشر سيادة القانون  حيث أن ز�دة  ، تدل على مدى الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الملكية وإنفاد العقود
ROL كما أ�ا دولار 8701.55 مقدار  بـلفردي الناتج المحلي الإجمالي از�دة يؤدي إلى  ـ وحدة واحدةب ،

 .%5معنوية عند 

فهي  النظرية الاقتصادية يلائموهذا  موجبة COC  مراقبة الفسادمؤشر  نلاحظ أن إشارة مقدرة معلمة

والحد من سيطرة  النظام السياسي والفساد في والادارات فينالفساد بين الموظ منع او التقليل منتدل على 

الناتج المحلي  ز�دةيؤدي إلى  ـ وحدة واحدةب COC  مراقبة الفسادمؤشر  حيث أن ز�دة ،اصحاب المصالح 

 .%5أ�ا غير معنوية  إلا، دولار  1390.655 مقدار  بـ فرديالإجمالي ال

 وهذا سالبة CAP  قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسيةمؤشر  نلاحظ أن إشارة مقدرة معلمة

حيث  قدرة الحكومات على تقديم خدمات ذات جودة للمواطنينتدل على فهي  ،النظرية الاقتصادية يتنافى مع

الناتج انخفاض يؤدي إلى  ـ وحدة واحدةب CAP  قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسيةمؤشر أن ز�دة 

 .%5أ�ا غير معنوية  كما،  دولار  530.2106 مقدار  بـ فرديالمحلي الإجمالي ال

 يتوافق مع وهذا سالبة CRP  حر�ت الشعوب ودرجة تدخل الدولةمؤشر  نلاحظ أن إشارة مقدرة معلمة

في بعض الحالات (التي تنص على التدخل المعتدل لدولة وعدم الافراط في منح الحر�ت  النظرية الاقتصادية

يؤدي إلى  ـ وحدة واحدةب CRPحر�ت الشعوب ودرجة تدخل الدولة  مؤشر حيث أن ز�دة لشعوب)،

 .%5أ�ا غير معنوية  كما،  دولار  108.2289 مقدار  بـ فرديج المحلي الإجمالي الالناتانخفاض 

 :التقييم الإحصائي ب.
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بعضها  أ�ا للمعنوية الإحصائية لمقدرات معالم النموذج )Student(من خلال نتائج اختبارات نلاحظ
 ةقبولم لبعض الآخر غيرإلا أن ا ،)(VA. GE. RQ. ROLمثل:  %5إحصائيا عند مستوى المعنوية  ةقبولم

لمعنوية  )Fisher(يشير اختبار ماك   ،)(PS. COC. CAP. CRPمثل:  %5إحصائيا عند مستوى المعنوية 
كما أن قيمة معامل التحديد   ،%5المعنوية  مستوىعند  النموذج الكلية إلى قبول القوة التفسيرية لهذا النموذج

91.02المضاعف قد بلغت  =R  من إجمالي الناتج المحلي  %91قيمة ممتازة، وعلى أساس هذه النتيجة فإن وهي
 .يتحدد ضمن المتغيرات المستقلة للنموذج

تشير إلى وجود ارتباط ذاتي للبواقي من الدرجة  )DW(إلا أننا نلاحظ أن إحصائية اختبار دربن واستن 
، إلا أنه يستحسن عدم استعمال اختبار )Non convergents(الأولى مما يجعل مقدرات المعالم غير متسقة 

 Panel() في الكشف عن وجود ارتباط ذاتي للبواقي لأنه غير فعال في حالة البيا�ت الطولية DW( دربن واستن

Data(:ويمكننا الاستعانة بـإحصائيات اختبارات الارتباط الذاتي للبواقي بين الدول والموضحة في الجدول التالي ، 
 "ئج اختبارات الارتباط الذاتي للبواقينتا: "26الجدول 

Prob d.f. Statistic Test 
0.0000 153 

 
 

741.1961 Breusch-Pagan LM 
0.0000 32.59594 Pesaran scaled LM 
0.0000 32.09594 Bias-corrected scaled LM 
0.0000 15.03094 Pesaran CD 

 .05، انظر إلى الملحق Eviews12�مج اعتمادا على مخرجات بر  ةمن إعداد الباحثالمصدر:

وعليه تم رفض الفرضية  %5نلاحظ من الجدول أعلاه أن جميع إحصائيات هذه الاختبارات معنوية عند 
0:0الصفرية: =ρH  :0:1، وقبول الفرضية البديلة ≠ρH التي تنص على أن النموذج يشكو من مشكلة ،

في هذه الحالة تكون مقدرات المعالم غير متحيزة أي تتصف بالاتساق، غير أ�ا تفقد   للبواقي،الارتباط الذاتي
خاصية الأقل تباين أي ليست الأفضل، وهذا يعني أن النموذج غير مقبول قياسيا ويجب البحث عن تقديرات 

DWR،وكما وجد� سابقاَ أن(Baltagi, Kao, & Peng, 2016, pp. 03-06)أفضل  2 ( 54.091.0  ) 
 هذا مؤشر على وجود انحدار زائف في النموذج راجع أساسا لعدم استقرارية السلاسل.و 

 :النمو الاقتصاديو مؤشرات وعوامل جودة المؤسسات تقدير العلاقة طويلة الأجل بين . 4
بإختبار استقرارية السلاسل الطولية   أولا الدراسة نقوم اتمتغير لة الأجل بين بغرض تقدير العلاقة طوي

، )Levin, Lin et Chu( لمتغيرات النموذج حيث نستعمل الاختبارات الإحصائية التالية: اختبار
 .)Maddala et Wu( ، اختبار)Im, Pesaran et Shin(، اختبار)Breitung(اختبار
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، GDP ،VA،PS  ،GE، RQ ،ROL ،COC(ل الطولية لمتغيرات الدراسة السلاس استقراريةدراسة  أ.

CAP، CRP(: 

 : GDPـبالنسبة ل -

 "GDPنتائج اختبار استقرارية السلسلة الطولية للمتغيرة ": 27الجدول 
Panel unit root test :Summary Series: GDP Series: D(GDP) 
Method Statistic Prob** Statistic Prob** 
Levin, Lin&Chu t* -0.47574 0.3171 -4.18143 0.0000 
Breitung t-stat 4.08100 1.0000 -0.36494 0.3576 
Im, Pesaran and Shin W-stat 2.91182 0.9982 -3.48666 0.0002 
ADF – Fisher Chi-square 17.6746 0.9956 69.6812 0.0006 
PP – Fisher Chi-square 9.22999 1.0000 147.064 0.0000 

 .07و  06، انظر إلى الملحق Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج ة من إعداد الباحث المصدر:

أي أن السلسلة الطولية  :0Hقبول الفرضية )27والموضحة في الجدول رقم (تُـبـَينِّ لنا كل نتائج الاختبارات 
، وعند تطبيق الفروقات من الدرجة %5عند مستوى المعنوية غير مستقرة في مستواها الأصلي  GDPللمتغيرة 

نتائج الاختبارات والموضحة في نفس  أغلبمحل الدراسة بيّنت لنا  GDPالأولى للسلسلة الطولية للمتغيرة 
لى استقرار السلسلة التي تنص ع 1H، وقبول الفرضية البديلة  0Hالجدول، رفض الفرضية الصفرية

 عند الفرق الأول.  GDP الطولية للمتغيرة
 :VAبالنسبة لـ  -

 " VAنتائج اختبار استقرارية السلسلة الطولية للمتغيرة ": 28الجدول 
Panel unit root test :Summary Series: VA Series: D(VA  )  
Method Statistic Prob** Statistic Prob** 
Levin, Lin&Chu t* -3.00053 0.0813 -10.9450 0.0000 
Breitung t-stat -1.21962 0.1113 -5.03763 0.0000 
Im, Pesaran and Shin W-stat -2.44731 0.0672 -9.12074 0.0000 
ADF – Fisher Chi-square 59.7582 0.0977 139.204 0.0000 
PP – Fisher Chi-square 100.524 0.0000 226.443 0.0000 

 .09و 08، انظر إلى الملحق Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث صدر:الم

أي أن السلسلة  :0Hقبول الفرضية )28والموضحة في الجدول رقم (تُـبـَينِّ لنا كل  نتائج الاختبارات  
، وعند تطبيق الفروقات من %5عنوية غير مستقرة في مستواها الأصلي عند مستوى الم VAالطولية للمتغيرة 

نتائج الاختبارات والموضحة في نفس  جميعمحل الدراسة بيّنت لنا  VAالدرجة الأولى للسلسلة الطولية للمتغيرة 
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 سلسلة الطولية للمتغيرةالتي تنص على استقرار ال 1H، وقبول الفرضية البديلة  0Hالجدول، رفض الفرضية الصفرية
VA  .عند الفرق الأول 

 :PSبالنسبة لـ  -

 " PSنتائج اختبار استقرارية السلسلة الطولية للمتغيرة ": 29الجدول 
Panel unit root test :Summary Series: PS Series: D(PS  )  
Method Statistic Prob** Statistic Prob** 
Levin, Lin&Chu t* 0.00086 0.5003 -4.24031 0.0000 
Breitung t-stat -0.42658 0.3348 -4.80753 0.0000 
Im, Pesaran and Shin W-stat -0.24797 0.4021 -4.90966 0.0000 
ADF – Fisher Chi-square 40.9994 0.2605 86.1559 0.0000 
PP – Fisher Chi-square 51.5350 0.0450 165.142 0.0000 

 .11و 10، انظر إلى الملحق Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةلباحثمن إعداد ا المصدر:

أي أن السلسلة  :0Hقبول الفرضية )29والموضحة في الجدول رقم (تُـبـَينِّ لنا كل  نتائج الاختبارات  
تطبيق الفروقات من  ، وعند%5غير مستقرة في مستواها الأصلي عند مستوى المعنوية  PSالطولية للمتغيرة 

نتائج الاختبارات والموضحة في نفس  جميعمحل الدراسة بيّنت لنا  PSالدرجة الأولى للسلسلة الطولية للمتغيرة 
 لمتغيرةالتي تنص على استقرار السلسلة الطولية ل 1H، وقبول الفرضية البديلة  0Hالجدول، رفض الفرضية الصفرية

PS  .عند الفرق الأول 

 :GEبالنسبة لـ  -

 " GEنتائج اختبار استقرارية السلسلة الطولية للمتغيرة ": 30الجدول 
Panel unit root test :Summary Series: GE Series: D(GE  )  
Method Statistic Prob** Statistic Prob** 
Levin, Lin&Chu t* -1.95471 0.0253 -1.57577 0.0575 
Breitung t-stat 2.06450 0.9805 -2.70159 0.0035 
Im, Pesaran and Shin W-stat -0.13123 0.4478 -4.04542 0.0000 
ADF – Fisher Chi-square 39.4140 0.3198 75.5359 0.0001 
PP – Fisher Chi-square 42.5331 0.2103 216.726 0.0000 

 .13و 12، انظر إلى الملحق Eviews12على مخرجات بر�مج اعتمادا  ةمن إعداد الباحث المصدر:

أي أن السلسلة الطولية  :0Hقبول الفرضية )30والموضحة في الجدول رقم (كل  نتائج الاختبارات  تُـبـَينِّ لنا 
من الدرجة الأولى  ، وعند تطبيق الفروقات%5غير مستقرة في مستواها الأصلي عند مستوى المعنوية  GEللمتغيرة 

نتائج الاختبارات والموضحة في نفس الجدول، رفض  جميعمحل الدراسة بيّنت لنا  GEللسلسلة الطولية للمتغيرة 
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 عند  GE التي تنص على استقرار السلسلة الطولية للمتغيرة 1H، وقبول الفرضية البديلة  0Hالفرضية الصفرية
  الفرق الأول.

 :RQبالنسبة لـ  -

 " RQنتائج اختبار استقرارية السلسلة الطولية للمتغيرة ": 31الجدول 
Panel unit root test :Summary Series: RQ Series: D(RQ  )  
Method Statistic Prob** Statistic Prob** 
Levin, Lin&Chu t* 1.13249 0.8713 -1.45173 0.0733 
Breitung t-stat 1.72794 0.9580 -0.70293 0.0411 
Im, Pesaran and Shin W-stat 1.19166 0.8833 -2.89606 0.0019 
ADF – Fisher Chi-square 29.1421 0.7841 63.9629 0.0028 
PP – Fisher Chi-square 61.2659 0.0054 173.728 0.0000 

 .15و 14، انظر إلى الملحق Eviews12ج اعتمادا على مخرجات بر�م ةمن إعداد الباحث المصدر:

أي أن السلسلة  :0Hقبول الفرضية )31والموضحة في الجدول رقم (تُـبـَينِّ لنا كل  نتائج الاختبارات  
، وعند تطبيق الفروقات من %5غير مستقرة في مستواها الأصلي عند مستوى المعنوية  RQالطولية للمتغيرة 

نتائج الاختبارات والموضحة في نفس  جميعمحل الدراسة بيّنت لنا  RQ للسلسلة الطولية للمتغيرة الدرجة الأولى
 التي تنص على استقرار السلسلة الطولية للمتغيرة 1H، وقبول الفرضية البديلة  0Hالجدول، رفض الفرضية الصفرية

RQ  .عند الفرق الأول  

 :ROLبالنسبة لـ  -

 " ROLنتائج اختبار استقرارية السلسلة الطولية للمتغيرة ": 32الجدول 
Panel unit root test :Summary Series: ROL Series: D(ROL  )  
Method Statistic Prob** Statistic Prob** 
Levin, Lin&Chu t* -1.39884 0.0809 -5.69305 0.0000 
Breitung t-stat -0.74332 0.2286 -4.97553 0.0000 
Im, Pesaran and Shin W-stat -0.29277 0.3848 -6.44330 0.0000 
ADF – Fisher Chi-square 35.8015 0.4780 106.911 0.0000 
PP – Fisher Chi-square 83.1482 0.0000 188.094 0.0000 

 .17و 16، انظر إلى الملحق Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث المصدر:

أي أن السلسلة  :0Hقبول الفرضية )32والموضحة في الجدول رقم (تُـبـَينِّ لنا كل  نتائج الاختبارات  
، وعند تطبيق الفروقات من %5غير مستقرة في مستواها الأصلي عند مستوى المعنوية  ROLالطولية للمتغيرة 

نتائج الاختبارات والموضحة في نفس  جميعمحل الدراسة بيّنت لنا  ROLة الطولية للمتغيرة الدرجة الأولى للسلسل
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 التي تنص على استقرار السلسلة الطولية للمتغيرة 1H، وقبول الفرضية البديلة  0Hالجدول، رفض الفرضية الصفرية
ROL .عند الفرق الأول 

 :COCلـ  بالنسبة -

 " COCنتائج اختبار استقرارية السلسلة الطولية للمتغيرة ": 33الجدول 
Panel unit root test :Summary Series: COC Series: D(COC  )  
Method Statistic Prob** Statistic Prob** 
Levin, Lin&Chu t* -0.15458 0.4386 -2.14123 0.0161 
Breitung t-stat -0.52859 0.2985 -4.49862 0.0000 
Im, Pesaran and Shin W-stat -1.06410 0.1436 -4.58002 0.0000 
ADF – Fisher Chi-square 44.5979 0.1540 82.3066 0.0000 
PP – Fisher Chi-square 85.4001 0.0000 243.497 0.0000 

 .19و 18إلى الملحق ، انظر Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث المصدر:
أي أن السلسلة  :0Hقبول الفرضية )33والموضحة في الجدول رقم (تُـبـَينِّ لنا كل  نتائج الاختبارات  

، وعند تطبيق الفروقات من %5غير مستقرة في مستواها الأصلي عند مستوى المعنوية  COCالطولية للمتغيرة 
نتائج الاختبارات والموضحة في نفس  جميعمحل الدراسة بيّنت لنا  COCة للمتغيرة الدرجة الأولى للسلسلة الطولي

 التي تنص على استقرار السلسلة الطولية للمتغيرة 1H، وقبول الفرضية البديلة  0Hالجدول، رفض الفرضية الصفرية
COC .عند الفرق الأول  

 :CAPبالنسبة لـ  -

 " CAPنتائج اختبار استقرارية السلسلة الطولية للمتغيرة ": 34الجدول 
Panel unit root test :Summary Series: CAP Series: D(CAP  )  
Method Statistic Prob** Statistic Prob** 
Levin, Lin&Chu t* -11.3682 0.3011 -14.4127 0.0000 
Breitung t-stat -7.86898 0.1788 -16.3555 0.0000 
Im, Pesaran and Shin W-stat -8.13024 0.2142 -12.0703 0.0000 
ADF – Fisher Chi-square 127.067 0.0362 182.384 0.0000 
PP – Fisher Chi-square 324.967 0.0000 350.321 0.0000 

 .21و 20لحق ، انظر إلى المEviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث المصدر:
أي أن السلسلة الطولية  :0Hقبول الفرضية )34والموضحة في الجدول رقم (لنا كل  نتائج الاختبارات  تُـبـَينِّ 

، وعند تطبيق الفروقات من الدرجة %5غير مستقرة في مستواها الأصلي عند مستوى المعنوية  CAPللمتغيرة 
نتائج الاختبارات والموضحة في نفس الجدول،  جميعمحل الدراسة بيّنت لنا  CAPيرة الأولى للسلسلة الطولية للمتغ
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 CAP التي تنص على استقرار السلسلة الطولية للمتغيرة 1H، وقبول الفرضية البديلة  0Hرفض الفرضية الصفرية
 CRP  عند الفرق الأول.

 :CRPبالنسبة لـ  -

 " CRPنتائج اختبار استقرارية السلسلة الطولية للمتغيرة ": 35لجدول ا
Panel unit root test :Summary Series: CRP Series: D(CRP  )  
Method Statistic Prob** Statistic Prob** 
Levin, Lin&Chu t* -9.78143 0.0912 -18.0400 0.0000 
Breitung t-stat -6.35017 0.1255 -18.5056 0.0000 
Im, Pesaran and Shin W-stat -11.1473 0.1113 -16.2127 0.0000 
ADF – Fisher Chi-square 175.016 0.0189 239.044 0.0000 
PP – Fisher Chi-square 352.080 0.3250 352.195 0.0000 

 .23و 22 ، انظر إلى الملحقEviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث المصدر:
أي أن السلسلة  :0Hقبول الفرضية )35والموضحة في الجدول رقم (تُـبـَينِّ لنا كل  نتائج الاختبارات  

، وعند تطبيق الفروقات من %5غير مستقرة في مستواها الأصلي عند مستوى المعنوية  CRPالطولية للمتغيرة 
نتائج الاختبارات والموضحة في نفس  جميعمحل الدراسة بيّنت لنا  CRP الدرجة الأولى للسلسلة الطولية للمتغيرة

 التي تنص على استقرار السلسلة الطولية للمتغيرة 1H، وقبول الفرضية البديلة  0Hالجدول، رفض الفرضية الصفرية
CRP .عند الفرق الأول   

، GDP ،VA،PS  ،GE، RQلمتغيرات: لالمتحصل عليها فإن السلاسل الطولية  على أساس النتائج :نتيجة -

ROL، COC ،CAP، CRP ،  5الاختبارات السابقة وبمستوى معنوية  كلغير مستقرة في مستواها باستعمال%، 
 .%5الاختبارات الإحصائية عند مستوى الدلالة  أغلبغير أ�ا مستقرة في فروقها الأولى باستعمال 

 ة العلاقة طويلة المدى للبيا�ت الطولية:دراس .ب
إذا كانت متغيرات البيا�ت الطولية في مستو�تها غير مستقرة فإن استعمالها في التقدير يؤدي إلى انحدار 

لهذه السلاسل كإجراء بغية استقرارها وفي حالة  dزائف، غير أننا نعمد إلى أخذ الفروق من نفس الدرجة
 d  (Hurlinتحقق من استقرارها نقول عندئذٍ أن هذه السلاسل في حالة ممكنة للتكامل مشترك من الدرجةال

& Mignon, 2006, pp. 23-28). 
كامل المشترك للبيا�ت، وحتى نتحقق من وجود تكامل مشترك لهذه السلاسل المستقرة يلزم إجراء اختبار الت

ل من هذين الاختبارين وك (Kao) واختبار  )Pedroni(و من أهم الاختبارات في هذا المجال نذكر اختبار 
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بوجود تكامل  على فرض العدم الذي لا يجيز وجود تكامل مشترك للمتغيرات آما الفرض البديل فيقر يعتمد
 .للمتغيرات مشترك

  اختبار بدروني)Pedroni( امل المشتركللتك: 
مستقرة عند  ، GDP ،VA،PS  ،GE، RQ ،ROL، COC ،CAP، CRPلمتغيرات: اعلى أساس أن 

فروقها الأولى أي عند نفس المستوي وبالتالي فإنه من المناسب البحث عن علاقة طويلة الأجل بين هذه المتغيرات، 
جل ذلك فإننا نستعمل اختبار ولكن في البداية من الواجب اختبار إمكانية تحقق هذه العلاقة ومن أ

)Pedroni( التالي: موضحة في الجدول للتكامل المشترك ونتيجة هذا الاختبار بدروني 

 "للتكامل المشترك )Pedroni(نتائج اختبار بدروني : "36الجدول 
Prob. Statistic Prob. Statistic Tests 
0.0133 
0.0000 
0.0135 
0.0029 

-1.361286 
5.329265 
-0.794191 
-1.617756 

0.0186 
0.0000 
0.0233 
0.0017 

-0.301804 
5.655423 
-0.472447 
-0.800581 

Panel v-Statistic 
Panel rho-Statistic 
Panel pp-Statistic 
Panel ADF-Statistic 

Prob. Statistic  
0.0000 
0.0087 
0.0070 

6.739707 
-2.376032 
-2.455160 

Group rho-Statistic 
Group PP-Statistic 
Group ADF-Statistic 

 .24، انظر إلى الملحق Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث المصدر:

 ،GDP ،VA،PS  ،GEلمتغيرات: اتثبت جميع إحصائيات اختبار بدروني أن هناك تكامل مشترك بين 

RQ ،ROL، COC ،CAP، CRP،  ات اختبار بدروني أقل من الاحتمالات الموافقة لإحصائي أغلبلأن
 (Kao)   وللتأكد من هذه النتيجة نستخدم اختبار ،%5)، أي معنوية وهذا عند مستوى معنوية 0.05(

 .للتكامل المشترك

   كاو اختبار(Kao) للتكامل المشترك: 

 "كاو للتكامل المشترك) Kao( نتائج اختبار: "37الجدول 
Kao Residual Cointegration Test 

Prob. t-statistic . 
ADF 0.0000 -5.215927 

 .13، انظر إلى الملحق Eviews10من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات بر�مج  المصدر:

يمكننا رفض  ) وعليه0.0000( القيمة نلاحظ من الجدول أعلاه أن الاحتمال المرافق لهذا الاختبار بلغ
 وجود علاقة تكامل مشترك على ينص علىالذي لفرض البديل وقبول ا %5الفرضية المعدومة عند مستوي معنوية 
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أن هناك تكامل مشترك بين )  Pedroni(نتائج اختبار بدروني  (Kao)الأمد البعيد، وبالتالي أثبت اختبار 
المتغيرات، وتصبح عندئذٍ العلاقة المقدرة بين السلاسل ذات التكامل المشترك ضمن النموذج محل الدراسة تمثل 

وازن هيكلية على المدى البعيد وليست انحدار زائف، ويسمى النموذج المقدر بنموذج أشعة تصحيح الخطأ علاقة ت
)VECM( وبغرض تقدير نموذج تصحيح الخطأ ،)VECM( للعلاقة طويلة الأجل فإننا نستعمل طريقة FMOLS 

خلية المتغيرات التفسيرية  وتتميز هذه الطريقة بقدرتها على التعامل مع دا )Pedroni-2000(المطور من طرف 
للارتباط الذاتي للأخطاء وعدم ثبات التباين المحتمل للمعاملات على المدى البعيد، وتمنحنا هذه الطريقة مقدرات 

 .(Pedroni, 2000, pp. 96-100) غير متحيزة تقريبياً وبأقل تباين وبالتالي فهي متسقة
 :FMOLSير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة تقد .ج

 "FMOLSنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة : "38الجدول 
Prob. t-statistic Std. Error Coefficient Variable 
0.0078 -2.680475 1772.016 -4749.843 VA 
0.0964 -1.294832 1072.318 -1388.471 PS 
0.0000 -4.697687 2059.013 -9672.597 GE 
0.0749 1.359769 2501.583 3401.575 RQ 
0.0013 3.248711 2730.723 8871.331 ROL 
0.0212 1.554139 2756.867 4284.553 COC 
0.0889 0.540965-  572.3770 309.6357-  CAP 
0.0285 0.631040-  694.9651 438.5509-  CRP 

0.926244 R-squared 
7.63 Sum squared resid 

Prob. Q-Statistic    
0.194 15.938 Lj-Box Resid 
0.142 17.208 Lj-Box Resid square 

 .27و 26، انظر إلى الملحق Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث المصدر:
92.02 ): نلاحظ قيمة معامل التحديد38( لجدول رقما من خلال =Rت من التغيرا  0.92%، أي أن

 في إجمالي الناتج المحلي مشروحة ضمن هذا النموذج في الأجل الطويل.
أما  %1فهي مقبولة إحصائيا عند مستوى الدلالة  VA الصوت والمساءلةمؤشر  قدرة معلمةلمبالنسبة  
 لأ�ا تعكس ضعف مساهمة القطاعات الغير حكومية وغياب دور المجتمع المدني في ،مقبولة اقتصاد� غير إشارتها

رسم السياسات واتخاد القرارات وهدا يشكل نقطة ضعف بسبب عدم قدرة المواطنين على محاسبة المسؤولين على 
قرارتهم ومراقبة أدائهم وسلبهم حقهم في الوصول للمعلومة مما ينعكس سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

 انخفاضتؤدي إلى  وحدة واحدبـ  VA  صوت والمساءلةالمؤشر الز�دة في  أن كما،  نتيجة ضعف الرقابة المجتمعية
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على إجمالي الناتج  كبيروهذا له تأثير سلبي   بالنسبة لكل دول العينة دولار  4749.843في إجمالي الناتج المحلي بـ 
  المحلي في الأجل الطويل

عنـد مسـتوى الدلالـة  فهـي مقبولـة إحصـائيا PS  الاستقرار السياسيمؤشر  مقدرة معلمة فيما يخصما أ       
 علـى إجمـالي النـاتج المحلـي في الأجـل الطويـل، حيـث كبـيرأنّ لهـا تأثـير   كما ،مقبولة اقتصاد�غير وإشارتها  10%
في إجمـــالي النـــاتج المحلـــي بــــ  انخفـــاضتـــؤدي إلى  وحـــدة واحــدبــــ PS  الاســـتقرار السياســـيمؤشـــر الــز�دة في  أن

فالاستقرار السياسـي يـؤثر بشـكل مباشـر علـى التنميـة الاجتماعيـة  بالنسبة لكل دول العينة،دولار  1388.471
والاقتصـادية وكلمـا كانــت الدولـة مســتقرة سياسـيا فــإن دلـك يــنعكس علـى فعاليــة وكفـاءة الســلطات ،تعـاني الــدول 

في  العربية من زعزعة أنظمتها السياسية بسبب انتشار أعمال العنف والارهاب والنزاعات العريقة والحروب الأهلية
بعض المجتمعات، أو حدوث انقـلابات في مجتمعـات أخـرى أو بسـبب التغـيرات الحكوميـة والوزاريـة بشـكل متكـرر 
فيــؤدي دلــك الى حــدوث تغــيرات متكــررة في السياســات الاقتصــادية فيــؤثر دلــك علــى درجــة اليقــين في القــرارات 

يـؤدي عـدم  بحيـث هكذا يؤثر سلبا على النموالاقتصادية فيما يتعلق بقرارات الاستثمار وعرض العمالة والانتاج و 
اليقين المرتبط ببيئة سياسية غير مستقرة إلى تقليـل الاسـتثمار وتباطـأ التنميـة الاقتصـادية. ومـن �حيـة أخـرى يـؤدي 

 الأداء الاقتصادي الضعيف إلى ا�يار الحكومة والاضطرابات السياسية.

 %1فهي مقبولة إحصائيا عند مستوى الدلالة  GE  فعالية الحكومةمؤشر  مقدرة معلمة فيما يخصما أ

 أن على إجمالي الناتج المحلي في الأجل الطويل، حيث كبيرسلبي  أنّ لها تأثير  كما ،مقبولة اقتصاد�غير إشارتها أما 

 9672.597-في إجمالي الناتج المحلي بـ  انخفاضتؤدي إلى  وحدة واحدبـ GE  فعالية الحكومةمؤشر الز�دة في 

هدا يعكس ضعف التزام موظفين المؤسسات الحكومية للدول العربية بالقوانين  بالنسبة لكل دول العينة، ردولا 
التي تخص الاستثمارات  توالتشريعات الموضوعة وعدم استقلاليتهم عن الضغوط السياسية في تنفيد الاستراتيجيا

 المحلية والأجنبية والتكنلوجية
فهي مقبولة إحصائيا عند مستوى الدلالة  RQ  الجودة التنظيمية مؤشر مقدرة معلمة فيما يخصما أ

 أن على إجمالي الناتج المحلي في الأجل الطويل، حيثبشكل ايجابي  فهي تأثر ،إشارتها مقبولة اقتصاد�و  10%
دولار  3401.575في إجمالي الناتج المحلي بـ  ز�دةتؤدي إلى  وحدة واحدبـ RQ الجودة التنظيمية مؤشر الز�دة في 

هدا يعكس رغبة حكومات هده الدول في خلق بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين المحلين والأجانب  وأيضا تحديد 
 التدابير  من اجل تنظيم العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.
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و  %1الدلالة فهي مقبولة إحصائيا عند مستوى  ROLسيادة القانون  مؤشر مقدرة معلمة فيما يخصما أ
الز�دة في  أن ، حيث على إجمالي الناتج المحلي في الأجل الطويلايجابي  يرتأث ولها أكبر ،إشارتها مقبولة اقتصاد�

تؤثر سيادة  ،دولار 8871.331في إجمالي الناتج المحلي بـ  ز�دةتؤدي إلى  وحدة واحدبـ  ROLسيادة القانون مؤشر 
ن خلال خلق الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين في القوانين المطبقة من القانون على النمو الاقتصادي م

قبل السلطات وانفاد العقود، وهذه الثقة تساعد على دعم الاستثمارات ايضا تؤثر سيادة القانون من خلال حماية 
 ة العامةحقوق الملكية ودعم الابتكارات والحد من التحيزات التي ثؤثر بشكل سلبي على السياس

و  %5فهي مقبولة إحصائيا عند مستوى الدلالة  COCمراقبة الفساد  مؤشر مقدرة معلمة فيما يخصما أ
 أن ، حيث في الأجل الطويلالفردي على إجمالي الناتج المحلي ايجابي  تأثر ثاني أكبر ولها  ،إشارتها مقبولة اقتصاد�

بـ  الفردي في إجمالي الناتج المحلي ز�دةتؤدي إلى  وحدة واحدبـ  COCمراقبة الفساد مؤشر الز�دة في 
خلال فعالية القطاع العام وفعالية النظام الضريبي على النمو الاقتصادي من مراقبة الفساد تؤثر  دولار ،4284.553

 والحد من سيطرة  النخب وأصحاب المصالح على الحكم والمال العام وحجم المكاسب الشخصية.

فهي مقبولة  CAP  قدرة الحكومة على تقديم خدمات العامةمؤشر  معلمةمقدرة  فيما يخصما أ

على إجمالي الناتج سلبي أنّ لها تأثير  كما ،مقبولة اقتصاد�غير إشارتها أما  %10إحصائيا عند مستوى الدلالة 

 CAP  قدرة الحكومة على تقديم خدمات العامةمؤشر الز�دة  أن في الأجل الطويل، حيثالفردي المحلي 

هدا يعكس  بالنسبة لكل دول العينة، دولار - 309.6357في إجمالي الناتج المحلي بـ  انخفاضتؤدي إلى  وحدة واحدب
تفتقد إلى و تفتقد إلى وسائل اللازمة لفضح الفساد فهي عجز المؤسسات الحكومية للدول العربية في أداء وظائفها 

فضلا عن شجع الفساد والمحسوبية  في توفير الخدمات العامة ،يأساليب المراجعة والرقابة الداخلية الأمر الذي 
ياب نظام متكامل للإدارة العامة  ونقص الكفاءات تدني الأجور وغياب نظم العقاب و المكافئات والمسائلة غ

تفق وهدا ي غير قادر على مسايرة التطورات الجارية محليا و عالميا الحكومي لهده الدول عل الجهازتج جميعها أسباب
 تأثير السلبي لفاعلية الحكومة، للصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي حيث مع ال

هذا يؤثر بدوره على محددات النمـو و النمو الاقتصادي بشكل سلبي مع كل  سات الحكوميةعدم كفاءة المؤسترتبط 
 .الاخرى كالاستقرار السياسي 

فهي مقبولة إحصائيا  CRP  دخل الدولةحر�ت الشعوب ودرجة تمؤشر مقدرة معلمة فيما يخصما أ

على إجمالي الناتج المحلي سلبي أنّ لها تأثير  كما ،مقبولة اقتصاد�غير إشارتها أما  %5عند مستوى الدلالة 

وحدة بCRP  حر�ت الشعوب ودرجة تدخل الدولةمؤشرفي الز�دة  أن في الأجل الطويل، حيثالفردي 
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حيث عدم تدخل  بالنسبة لكل دول العينة، دولار -438.5509لناتج المحلي بـ في إجمالي ا انخفاضتؤدي إلى  واحد
في دلك البلد وكدلك غياب القطاع الخاص  السائدة بيئة سياسية وقانونية الدولة بشكل معتدل يؤثر على نوعية

ابة المجتمعية من شأنه أن يؤدي الى نقص الوظائف وانخفاض الدخل اما غياب المجتمع المدني يؤثر سلبا على الرق
و يؤثر حر�ت الشعوب ودرجة تدخل الدولة على النمو من خلال امكانية توفير والمشاركة في السياسات العامة ،

 والحفاظ على الأمن العام. تسهل التفاعلات السياسية والاجتماعية مناخ ملائم للتنمية و
ك الـتي تناولـت الـدول العربيـة باعتبـار هـده وتتفق نتائج دراستنا مع نتائج عدد من الدراسات السابقة خاصـة تلـ

) 2015(جوادي و شوبار، المنطقة لها خصائص مختلفة عن باقي مناطق العالم ومنه تتفق نتائج بحثنا مع نتائج 
المــؤثرة علــى النمــو الاقتصــادي في المنطقــة وكمــة جــودة التشــريعات و ســيادة القــانون أهــم متغــيرات الحمــن حيــث 

 بشكل سلبي .  الصوت والمساءلة والاستقرار السياسي بينما يؤثر العربية؛

)في كون أن لكل دولة أثار فردية في العلاقة بين Kraipornsak ،2018ايضا تتفق نتائج بحثنا مع دراسة (
من حيث التأثير الكبير   )2018قوني، (بر  و  )Tharanga ،2018(الحوكة والنمو الاقتصادي. ومع دراسة 

كون عدم الاستقرار  )2018(لخضر،  لمراقبة الفساد على محددات النمو على المدى الطويل، كما نثبت نتائج 
نا تثبت نتائج و في الدول العربية ،اما بالنسبة لنوعية المؤسسات فان نتائجسي يشكل أكبر عائق في ز�دة النمالسيا

(Bađun, 2005)  وتدعم  في الجانب المؤسسي يؤثر سلبا على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد كون القصور
الدول غياب الاطار المؤسسي الجيد يعد قيدا على النمو الاقتصادي وأن مشكلة  )2016(مصطفى، نتيجة 
 .توفر الموارد وإنما في عدم فعالية وجودة الاطار المؤسسي والسياسي ليست قي مدى العربية  

 نلاحظ في الجزء الثاني من الجدول: حيث فإن النموذج مقبول قياسياً  بالنسبة لصلاحية النموذجأما  -
الفرضية الصفرية: نقبل وعليه %5عنوية الم أكبر من مستوى للبواقيLj-Box) ( إحصائية اختبارأن 

0:0 =ρH   إحصائية اختبار أثبتتكما ،  ارتباط ذاتي بين البواقي على عدم وجودالتي تنص ) (Lj-Box  لمربعات

ات مقدر  جودة وكفاءةعلى  يدل وهذاثبات تباين البواقي التي تنص على  الفرضية الصفريةول قبالبواقي على 

 النموذج.
-jarcque(مة الاحتمالية الموافقة لاختبار ) أن قي01كما نلاحظ من خلال الشكل أد�ه (الشكل 

bera(  طبيعي التي تنص على أنّ البواقي تتوزع بشكل العدمنقبل فرضية ومنه  0.05وهي أكبر من  0.83هي ،
 .تشويش أبيض يخضع لتوزيع طبيعيعبارة عن بواقي النموذج المقدر  وعليه فإن
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 : "التوزيع الطبيعي للبواقي"36 شكلال

 
 .Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث المصدر:

 
 شبه التطابق التام بين) 36نلاحظ من خلال الشكل أد�ه (الشكل  صلاحية النموذجوفي آخر إختبار ل

 وهذا من شأنه يعطينا فكرة عن مدى أهمية تعبير،  (Actual)لسلسلة الأصليةوا (Fitted) المقدرة السلسلة
 على بيا�ت السلسلة المدروسة. النموذج المقدر

 

 "نتيجة اختبار التطابق : "37 شكلال

 
 .Eviews12اعتمادا على مخرجات بر�مج  ةمن إعداد الباحث المصدر:

 خاتمة الفصل

 مايلي الدول العربيةتصادي في على النمو الاق الحوكمة  وجودة المؤسساتلقد تبين لنا في هذه الدراسة التطبيقية لأثر 
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ـــــللا   ـــــى المـــــدى الطوي ـــــوفر مؤسســـــات السياســـــية والاقتصـــــادية  الا  يتحقـــــق النمـــــو الاقتصـــــادي عل ـــــدما تت عن
 . والاجتماعية  ذات جودة تشجع على التطبيق الفعلي لمبادئ الحوكمة وتضمن تحسين الأداء الاقتصادي

 تتنوع خصائص التي تحدد نوعية المؤسسات لكل بلد كما.النموة ومستوى وجود علاقة قوية بين فعالية الدولي 
 ة.الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعي وتدخل وفقًا لثقل

 موقف كل دولة فيما يتعلق بالمحورين الرئيسيين ةالبياني تمثيلاتال توضحمن خلال تحليل الخصائص المؤسسية  
شكل  على توزيع البلداننحاء العالم خلال فترات زمنية مختلفة من مختلف المجموعة دول  لخصائص المؤسسات

اليمين ، حيث يتم  نحوالضيق  والبلدان ذات المستوى المنخفض من التنمية اسقاط  واسع نحو اليسار، حيث
الاقتصادات المتقدمة. وهذا يعكس من �حية ، حقيقة أن قدرة الدولة واستجابتها (المحور الأول)  اسقاط

الدولة  حر�ت الشعوب ودرجة تدخلارتباطاً وثيقًا بمستوى التنمية ، ومن �حية أخرى ، حقيقة أن مرتبطان 
 في الحياة الاقتصادية و الاجتماعي (المحور الثاني) أكثر تباينًا بين البلدان النامية منه بين البلدان الأكثر تقدمًا.

في المؤسسية  تتشابه الخصائص حيث  لدان ،المؤسسية مع ز�دة مستوى دخل الب صائصهناك تقارب في الخ 
 تبدي الاقتصادات الأقل نموًا تنوعًا أكبر في الأنظمة المؤسسية.المتطورة في حين  الاقتصادات

سجلت جميع الدول العربية قيما سالبة في مؤشر الصوت والمسائلة هدا المؤشر يمثل نقطة ضعف مشتركة لدى  
مان الشعوب من حقوقهم في الوصول الى المعلومة ومتابعة العمليات جميع الدول العربية فهدا يعبر عن حر 

ومسائلة السياسين والحكام،فجميع الشعوب العربية تشكو من أنظمتها الحاكمة بسبب نقص الديمقراطية فيها 
 واحتكار السلطة من طرف نخبة معينة.

في الدول العربية حيث يرتفع  هناك علاقة عكسية بين مؤشر الصوت والمساءلة ومؤشر الاستقرار السياسي 
 مؤشر الصوت و المساءلة بإنخفاض مؤشر الاستقرار السياسي والعكس.

والذي يمنحنا مقدرات متسقة في هذه الحالة،  نوع الأثر الثابتالملائم لبيا�ت عينة الدراسة هو من النموذج  
ف في قيم الثابت وهذا الاختلاف دول العينة تتفق من �حية معاملات المتغيرات المفسرة وتختلعليه فإن و 

 .يتحدد على أساس قيم المتغيرات المفسرة لكل دولة
 ةقبولبعضها م أ�ا للمعنوية الإحصائية لمقدرات معالم النموذج )Student(ن خلال نتائج اختباراتم 

 ةقبولم إلا أن البعض الآخر غير ،)(VA. GE. RQ. ROLمثل:  %5إحصائيا عند مستوى المعنوية 
 )Fisher(يشير اختبار ماك   ،)(PS. COC. CAP. CRPمثل:  %5ئيا عند مستوى المعنوية إحصا
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كما أن قيمة معامل   ،%5المعنوية  مستوىعند  لمعنوية النموذج الكلية إلى قبول القوة التفسيرية لهذا النموذج
91.02التحديد المضاعف قد بلغت  =R وهي قيمة ممتازة 

 ، Breusch-Pagan LM ، Pesaran scaled LM و ) DW(ة اختبار دربن واستن إحصائي من خلال 

Bias-corrected scaled LM  ،Pesaran CD  تبين وجود ارتباط ذاتي للبواقي من الدرجة الأولى ومن أجل
على النمو  الحوكمة والجودة  المؤسسيةأثر  لنموذج الدراسة، قمنا بدراسة  ةتحسين نتائج الدراسة والقدرة التفسيري

 الاقتصادي في الأجل الطويل، وبينت النتائج  ما يلي:
أن هناك تكامل مشترك بين المتغيرات، وتصبح  (Kao) ختباروا ) Pedroni(أثبت نتائج اختبار بدروني  

عندئذٍ العلاقة المقدرة بين السلاسل ذات التكامل المشترك ضمن النموذج محل الدراسة تمثل علاقة توازن 
للعلاقة  )VECM(لى المدى البعيد وليست انحدار زائف، وبغرض تقدير نموذج تصحيح الخطأ هيكلية ع

من   0.92%تمثل جوبینت النتائج ، القوة التفسیریة للنموذ FMOLS طويلة الأجل فإننا نستعمل طريقة
 ةات التفسيري،وجديع المتغير  التغيرات في إجمالي الناتج المحلي مشروحة ضمن هذا النموذج في الأجل الطويل

 .%10و %5 و%1ذات دلالة معنوية عند مستوى 
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حاولنا من خلال هده الأطروحة دراسة العلاقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي للدول العربية خلال 
ا ومن اجل ذلك اعتمد� على أساليب تحليل البيا�ت والطرق الكمية واشتملت دراستن 2020_2002الفترة
 فصول كمايلي:ثلاثة على 

 النمو نظر�ت اتينا على ذكر الالمام بالاطار النظري للنمو الاقتصادي والحوكمة حيث حاولنا الأول:_ الفصل 
دور المؤسسات في تحقيق ، الاقتصاد المؤسسي الجديد؛ للنمو المفسرة العوامل ضمن المؤسسات الداخلي وأهمية

 النمو الاقتصادي.
 الاقتصادي أن النمو تز بر االاقتصادي  للنمو الداخلية النظر�ت يسمى ما أو الاقتصادي للنمو ثةالحدي فالنظر�ت

للقوة  التعليمي والمستوى التحتية البنية التكنولوجية، الابتكارات صنع الدول على مختلف قدرات على أساسا يعتمد
 في الاختلاف في يكمن بين البلدان النمو وإيقاعات مسارات في للاختلاف الرئيسي وان التفسير العاملة،

 من وتقلص توفر الأمن المؤسسات للاقتصاد فان المادي الجانب مع تتوافق المادية البنية كانت فإذا مؤسساتها.
 للأعمال الحوافز بعض تولد فهي ذلك إلى بالإضافة الاقتصادية، المعاملات أنواع لكل المرافق اليقين عدم

 والاستثمار. للأعمال دافع شرط أ�ا بما التعليم جهود أو المال رأس تراكم الالمث سبيل على الاقتصادية،
 يجب المؤسسات فلا لدور المعطاة الأهمية الدول بين النمو لاختلافات المفسرة العوامل حول ولقد عززت النقاشات

 العوامل، تراكم عتبارالا بعين الأخذ فقط يجب لا البشري، رأسمال أيضا لكن و المادي، المال لرأس فقط النظر
 المطاف، �اية وفي بالتالي و المعارف، التكنولوجية، القدرات للعوامل، الكلية الإنتاجية العوامل، تركيبة أيضا ولكن

 والمعاير. القواعد والسياسي، المؤسساتي المحتوى
ة ومقاييس الحوكمة الأكثر المفاهيم المعتمدة من قبل المؤسسات المالية الدولية الرئيسي أهمتحديد  بايضا قمنا 

في هدا الفصل انه من الصعب تحديد مفهوم  الإشارةشيوعا في البحث الأكاديمي واهم الجهات التي تصدرها وتم 
أنه مفهومًا مستخدَمًا على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية الدولية وفي أوساط البحث   للحوكمة  رغم

ل تعريف محدد للحوكمة فهدا المفهوم يختلف من مؤسسة إلى أخرى فكل  الأكاديمي إلا أنه لا يوجد إجماع حو 
كيان يمنحه مضمون خاص به بما يتوافق مع أهدافه و يخدم غا�ته. أما فيما يتعلق بقياس الحوكمة ، شهد� ظهور 

ذه المؤشرات في العديد من قواعد البيا�ت التي تحاول تقييم الأبعاد المختلفة للحوكمة ، تكمن الجودة الرئيسية له
قدرتها على تقليص الواقع المعقد للحوكمة في العديد من البلدان إلى رقم واحد يعطى لكل بلد وسنة. تمنح هذه 

تظل مسألة قياس الحوكمة هذه إشكالية إلى  المؤشرات القدرة على مقارنة جودة الحوكمة بين البلدان بمرور الوقت.
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أساسي إلى تصورات وتقييمات الخبراء ؛ وغالبًا ما يتم انتقادها  حد كبير لأن هذه التقييمات تستند بشكل
  باعتبارها تقييمات الذاتية .

 إقصاء أو تهميش والمراد دون المعنية الأطراف لجميع فعالة مشاركة خلال من الجيدة إلا الحوكمة تتحقق لا ،أيضا
 وقد  المدني المجتمع و الخاص والقطاع الدولة في والمتمثلة عناصرها أو لحوكمة الجيدة المكونة المؤسسات هو هنا بها

 آليات تفعيل طريق عن النمو من متقدمة مستو�ت إلى الوصول اجل من إليه المسندة مهامه طرف لكل أوكلت
 المدني المجتمع الخاص، القطاع مؤسسة الدولة، كل دور حسب ذلك  الحوكمة الجيدة

و قد عرضنا العديد من  علاقة بين الحكمة والنمو الاقتصاديلل تضمن الدراسات السابقة الثاني:_ الفصل 
ت على عينات وفترات زمنية وضوع من جوانبه المختلفة والتي تمالموالتحليلية التي تناولت  قياسيةالدراسات ال

حيث أجمعت  كل هذه  ، وتعتبر وجود علاقة بين النمو الاقتصادي والحوكمة الجيدة علاقة لا جدل فيها،مختلفة
الذي يستخدم غالبا تعبيرا عن النمو الاقتصادي أو الناتج الإجمالي الخام  يلدراسات على ارتباط الدخل الفردا

ونوعية الحوكمة ارتباطاً إيجابيًا قو� عبر البلدان بينما يتسبب ضعف الحوكمة في إعاقة النمو، وأكدت بعض 
الاقتصادية في إي بلد، وقد عرضنا النماذج التي الدراسات الأخرى على أهمية الحوكمة من اجل تحقيق التنمية 

دراستنا  ما ميزاستخدمتها هده الدراسات من أجل الإلمام بجميع المتغيرات الممكن استخدامها في قياس الحوكمة . 
عن هذه الدراسات إننا انطلقنا من الفرضية التي تأكد وجود هذه العلاقة وحاولنا إبراز القناة الأساسية التي من 

 لها تؤثر نوعية  الحوكمة على النمو الاقتصادي بإدخال الجانب المؤسسي في دراستنا القياسية.خلا
عينة من النمو الاقتصادي لعلى ة المؤسسات نوعيالحوكمة و  أثرلقياسية لتحليل خصصناه للدراسة ا الثالثالفصل 

بعرض خصائص مؤسسات  في هذا الفصل قمنا أولاو  2020_2002خلال الفترة الزمنية دول العربية ال
هده  بتشخيصثم قمنا  2001،2006،2016فترات زمنية أربعةالعالم وتطورها عبر  من مختلف انحاء دول144

،اعتمد� في ذلك على إحدى طرق تحليل البيا�ت  مؤسساتها نوعيةالخصائص في الدول العربية لتحديد 
وتوصلنا من خلالها هناك بعدين أساسين يميزان بين  الكلاسيكية المتمثلة في طريقة التحليل إلى مكو�ت أساسية

ودرجة تدخل الدولة و الحر�ت الممنوحة  طبيعة مؤسسات دول العالم وهي قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة،
قمنا بدراسة العلاقة بين  وبعدهاالدول العربية  عينة من فيمؤشرات الحوكمة العالمية  بتحليل ثم قمنا  للشعوب.

وفي الأخير قمنا بدراسة قياسية بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع ومؤشرات .النمو الاقتصادي ؤشرات الحوكمة و م
 . المؤسسات كمؤشرات مستقلة  نوعيةالحوكمة وأبعاد 

 نتائج الدراسة
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 تشير نظر�ت النمو الداخلي الجديدة إلى أن رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي والبنية التحتية •
فإن سياسات التعليم والصحة للنمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد الاجتماعية هي المحركات الرئيسية 

والعلوم والتكنولوجيا التي ينفذها القطاع العام لها تأثير كبير على المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. 
شكل أكثر فعالية ، وتساهم لذلك ، فإن القطاعات العامة التي تتمتع بحوكمة أفضل تستخدم مواردها ب

بدورها في عملية النمو الاقتصادي بشكل إيجابي. من �حية أخرى يخلق القطاع العام مناخ ملائم 
للاستثمار، مما له تأثير كبير على قرارات الاستثمار من قبل كل من المنظمات المحلية والأجنبية ؛ بالإضافة 

فإن  لذلك،واعد لجعل الأسواق تعمل بشكل أكثر كفاءة. إلى انه يضع القطاع العام اللوائح ويفرض الق
مما يعزز  الاستثمارات،وجود قطاع عام يتمتع بمصداقية عالية سيشجع الشركات على القيام بمزيد من 

 النمو الاقتصادي.

 دولة تم التوصل الى:144من خلال تحليل الخصائص المؤسسية ل
المحددة  صائصاختلافات كبيرة في الخ IPDالبيا�ت  تظهر نتائج التحليل إلى مكو�ت أساسية لقاعدة •

المحددة  بين البلدان النامية ، بينما تعرض الاقتصاد�ت المتقدمة تشابها في الخصائص اتالمؤسس لنوعية
يظهر هذا التقارب جليا ؛ و ضية تقارب الخصائص المؤسسية لدولوهذه النتيجة تدعم فر  اتالمؤسس لنوعية

ة الأخرى والإدارة دولة على توفير الخدمات الأساسية (الأمن والعدالة والخدمات العامفيما يتعلق بـقدرة ال
الدولة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحر�ت الممنوحة  تدخلدرجة الاقتصادية) و 

 للشعوب.
قدرة   IPDالتحليل إلى مكو�ت أساسية لقاعدة البيا�ت المتحصل عليه من  يعكس المحور الأول •

أربعة وظائف في تقديم   )(أي السلطة التشريعية والقضاء والخدمات العامة والجيشالدولة  ةاستجابمدى و 
) تعبئة 3النزاعات ، ( ) التشريع ، وضمان العدالة وحل2) ضمان الأمن وحماية المواطنين ، (1أساسية (

دية ) تسهيل التنمية الاقتصا4، (خلالهاقديم الخدمات الأساسية من ، وتالإيرادات، وز�دتها بشكل فعال
الدولة في الحياة الاقتصادية  تدخل، فيمكن تفسيره على أنه يعكس والتوظيف. أما المحور الثاني

 .ودرجة الحرية والديمقراطية التي تتمتع فها الشعوب والاجتماعية
هر هدا جليا من خلال ظو لكل بلد،  النمو الاقتصاديارتباطاً وثيقًا بمستوى  نوعية المؤسساتترتبط  •

 .ات النمو الاقتصادي العالي على يمين المحور الأول ومنتصف المحور الأفقي تجمع الدول ذ
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من خلال التمثيلات البيانية  تظهر السحابة النقطية لتوزع البلدان على المحاورين الرئيسيين ا�ا تأخذ  •
، فض من النمو ، وضيقة إلى اليمينخاليسار ، حيث توجد البلدان ذات المستوى المن واسع منشكل 

(المحور  حيث توجد الاقتصاد�ت المتقدمة. وهذا يعكس من �حية أخرى حقيقة قدرة الدولة واستجابتها
الأول) يرتبط ارتباطاً وثيقًا بمستوى النمو، ومن �حية أخرى حقيقة أن وزن الدولة في الحياة الاقتصادية 

فتدخل الدولة  كثيراً بين البلدان النامية عنه بين البلدان الأكثر تقدمًا  والاجتماعية (المحور الثاني) يختلف
والحر�ت الممنوحة لشعوب تكون بشكل معتدل في الدول المتقدمة بينما يكون بشكل في منحه أو منعه 

 .في الدول النامية
 يمكن تصنيف  دول العالم حسب نوعية مؤسساتها الى مجموعات متجانسة كالتالي:

أداء وظائفها  في ومؤسساتها الدولةفشل ت ضعيفالالاقتصادي والاجتماعي  النظام ذاتن البلدا •
جنوب  مثل فيها الفساد وعدم المساواة في المعاملة وضعف كفاءة الإدارة وشفافيتها فينتشر الأساسية

ضعف القدرة على تنظيم الأنشطة و ولة الدنسحاب باأخرى  بلدانتتميز  ؛السودان والصومال ...
 لسياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذه هي حالة هايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى وأفغانستان .ا
�ت عالية في مستو تحقق  لكن،  تكون فيها الدولة حاضرة للغاية، ومتدخلة بشكل كبيرالبلدان التي •

لتدخل القوي ا بالإضافة الى بشكل كبير الاجتماعيةو بالحر�ت السياسية  هذه الدول النمو،لا تتمتع
 الصين وأوزبكستان وتركمانستان ودول الخليج وكوبا . مثلللدولة في المجال الاقتصادي. 

البلدان التي تتوافق بشكل عام مع الاقتصادات المتقدمة، حيث تتدخل الدولة بشكل معتدل في الاقتصاد  •
م البياني ، تمتلك الدولة الوسائل وتوفر المزيد من الحرية للمواطنين. في البلدان الواقعة في أقصى يمين الرس

تمكينها من القيام بوظائفها الأساسية (الأمن ، العدل ، تقديم الخدمات ، الإدارة الاقتصادية). وهي 
عدالة. تغطي الخدمات العامة عالية ال وتحقيقحقوق الملكية حماية القواعد ، وتأمين العقود و  تتميز برسمية

الدولة في إطار استراتيجيات طويلة الأجل ودعم الابتكار والبحث. هذا الجودة الإقليم بأكمله وتستثمر 
 واليابان وأستراليا. ، المنياهو الحال بشكل خاص بالنسبة للبلدان الأوروبية وكذلك الولا�ت المتحدة

يتطلب الانتقال من الاقتصاد�ت النامية إلى اقتصاد�ت متقدمة إصلاحات اقتصادية وسياسية كبيرة  •
فالوصول إلى الحوكمة الجيدة  يتطلب قطع شوطا طويلا من خلال  على التخلف الاقتصادي. للتغلب

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الإصلاحات في إدارة القطاعين العام والخاص، المحاسبة الحكومية 
 للمؤسسات الحكومية.،إدارة الضرائب والبنية التحتية القانونية ، شفافية القطاع العام ، والأداء السليم 



 الخاتمة العامة
 

183 
 

 متجانسة حسبيمكن تقسيم الدول العربية الى مجموعات عربية من خلال تحليل مؤشرات الحوكمة في الدول ال
 : نوعية الحوكمة

المجموعة الأولى تضم الأمارات العربية،البحرين، الكويت، الأردن، عمان،قطر حققت هده الدول  •
يميزها أيضا ا�ا تصنف من الدول المرتفعة الدخل حسب  مستو�ت جيدة في أغلبية مؤشرات الحوكمة ما

 نظام الحكم فيها ملكي أو امارة مورثة،. ك الدولي والميزة الثانية لها أنالبن
المجموعة الثانية تضم تونس والسعوية التي حققت مستوى متوسط في بعض المؤشرات رغم الفرق الشاسع  •

 في الدخل ونظام الحكم لهاتين الدولتين.
التي تضم المغرب ومصر التي حققت مستو�ت ضعيفة وسجلت قيما سالبة في جميع  الثالثةموعة المج •

المؤشرات الا ا�ا  تسجل تغيرات ايجابية على مؤشراتها فهي تحاول تحسين الحوكمة من خلال تطبيق 
 مجموعة من الإصلاحات الفعلية على أنظمتها.

،لبنان حققت مستو�ت ضعيفة وسجلت قيما سالبة في جميع التي تضم السودان،الجزائر الرابعةالمجموعة  •
المؤشرات ولا تسجل أي تغيرات ايجابية على مؤشراتها نتجة لعدم توفر رغبة حققية لتحسين الحوكمة من 

 قبل صناع السياسات والحكام أيضا لعدم الالتزام والتطبيق الفعلي للإصلاحات الهيكلية للمؤسسات.
ل من العراق،ليبيا، موريتانيا، سور�، اليمن حققت مستو�ت رديئة جدا في جميع تضم ك الخامسةالمجموعة  •

مؤشرات الحوكمة وما يميز دول هده المجموعة البيئة الغير مستقرة التي تسودها الحروب والصراعات بصفة 
م مستمرة التي أدت الى فشل الحكومة والمؤسسات التابعة لها  وشلل مختلف القطاعات وتدهور النظا

 بشكل عام في هده الدول.
سجلت جميع الدول العربية قيما سالبة في مؤشر الصوت والمسائلة هدا المؤشر يمثل نقطة ضعف مشتركة  •

لدى جميع الدول العربية فهدا يعبر عن حرمان الشعوب من حقوقهم في الوصول الى المعلومة ومتابعة 
ربية تشكو من أنظمتها الحاكمة بسبب نقص العمليات ومسائلة السياسين والحكام،فجميع الشعوب الع

 الديمقراطية فيها واحتكار السلطة من طرف نخبة معينة.
هناك علاقة عكسية بين مؤشر الصوت والمساءلة ومؤشر الاستقرار السياسي في الدول العربية حيث  •

ه من يرتفع مؤشر الصوت و المساءلة بإنخفاض مؤشر الاستقرار السياسي والعكس،وهدا يمكن نفسير 
�حيتين،الاولى: ارتفاع مؤشر الاستقرار السياسي ينتج عنه تراجع مؤشر الصوت والمسائلة بصورة تلقائية 

يق يجة لسياسات قمع مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسيات ومتابعة سير الأعمال والتضينت
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لشعوب في التعبير عن رأيهم على القطاع الخاص وعدم اشراكه  في مشاريع الدولة والحد من حر�ت ا
واختياراتهم والسيطرة على وسائل الاعلام التي تفرضها حكومات هده الدول على شعوبها وبالتالي تؤثر 

سلبا على مؤشر الصوت والمساءلة، من �حية أخرى ارتفاع مؤشر الصوت والمسائلة ينتج عنه تراجع 
جة ية لحالة الفوضى التي تطرأ على الدولة نتجيمؤشر الاستقرار السياسي بصورة تلقائية قد يكون نت

مات الغير حكومية والحر�ت بشكل واسع بسبب ضعف أو تغير الحكومة فتنتشر  المنظ انسحاب
 مراقبتها وضبطها من قبل الدولة خلال تلك المرحلة.

 . تتأثر اقتصاد�ت الدول العربية بشكل كبير بسيادة القانون، جودة التشريعات ومراقبة الفساد •

 من خلال الدراسة القياسية تم التوصل الى:
والذي يمنحنا مقدرات متسقة في هذه  نوع الأثر الثابتالملائم لبيا�ت عينة الدراسة هو من النموذج  •

دول العينة تتفق من �حية معاملات المتغيرات المفسرة وتختلف في قيم الثابت وهذا عليه فإن الحالة، و 
كما وجد� معاملات كل من مؤشر   يم المتغيرات المفسرة لكل دولةالاختلاف يتحدد على أساس ق

الصوت والمساءلة، مؤشر فعالية الحوكمة ،مؤشر الاستقرار السياسي، مؤشر قدرة الدولة على تقديم 
الخدمات الأساسية ومؤشر درجة تدخل الدولة وحر�ت الشعوب سالبة وتؤدي الى تناقص الدخل 

 .الفردي
 ةقبولبعضها م أ�ا للمعنوية الإحصائية لمقدرات معالم النموذج )Student(اراتن خلال نتائج اختبم •

 ةقبولم إلا أن البعض الآخر غير ،)(VA. GE. RQ. ROLمثل:  %5إحصائيا عند مستوى المعنوية 
 )Fisher(يشير اختبار ماك   ،)(PS. COC. CAP. CRPمثل:  %5إحصائيا عند مستوى المعنوية 

كما أن قيمة   ،%5المعنوية  مستوىعند  كلية إلى قبول القوة التفسيرية لهذا النموذجلمعنوية النموذج ال
91.02معامل التحديد المضاعف قد بلغت  =R وهي قيمة ممتازة 

 ، Breusch-Pagan LM ، Pesaran scaled LM و ) DW(إحصائية اختبار دربن واستن  من خلال •

Bias-corrected scaled LM  ،Pesaran CD  تبين وجود ارتباط ذاتي للبواقي من الدرجة الأولى ومن
 الحوكمة والجودة  المؤسسيةأثر  لنموذج الدراسة، قمنا بدراسة  ةأجل تحسين نتائج الدراسة والقدرة التفسيري

 على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، وبينت النتائج  ما يلي:
أن هناك تكامل مشترك بين المتغيرات،  (Kao) ختباروا  )Pedroni(أثبت نتائج اختبار بدروني  •

وتصبح عندئذٍ العلاقة المقدرة بين السلاسل ذات التكامل المشترك ضمن النموذج محل الدراسة تمثل 
علاقة توازن هيكلية على المدى البعيد وليست انحدار زائف، وبغرض تقدير نموذج تصحيح الخطأ 

)VECM( نا نستعمل طريقةللعلاقة طويلة الأجل فإن FMOLS  وبينت النتائج ، القوة التفسيرية
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من التغيرات في إجمالي الناتج المحلي مشروحة ضمن هذا النموذج في الأجل   0.92%تمثل للنموذج
 .%10و %5 و%1ذات دلالة معنوية عند مستوى  ة،وجديع المتغيرات التفسيري الطويل

يتحقــق النمــو الاقتصــادي علــى المــدى الدراســة الــتي مفادهــا تثبــت النتــائج الــتي توصــلنا اليهــا صــحة فرضــية  •
الطويـــل عنـــدما تتـــوفر مؤسســـات السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة  ذات جـــودة تشـــجع علـــى التطبيـــق 

؛ وتتفـــق نتـــائج دراســـتنا مـــع نتـــائج عـــدد مـــن الفعلـــي لمبـــادئ الحوكمـــة وتضـــمن تحســـين الأداء الاقتصـــادي
(برقــــوني،  و  )Tharanga ،2018( ) 2015ادي و شــــوبار، (جــــو لســــابقة مثــــل دراســــة الدراســــات ا

اهميـــة ثلاثـــة مؤشـــرات للحوكمـــة في تفســـير النمـــو الاقتصـــادي  مـــن حيـــث  )2018(لخضـــر،  و )2018
المـؤثرة وكمـة أهـم متغـيرات الح ومراقبـة الفسـاد، سيادة القانونو  جودة التشريعاتوهي  العربيةلدول المنطقة  

 بشكل سلبي . الصوت والمساءلة والاستقرار السياسي بينما يؤثرعلى النمو الاقتصادي في المنطقة ؛
اختلاف تأثير مؤشرات الحوكمة  من حيث )Kraipornsak ،2018دراسة (ايضا تتفق نتائج بحثنا مع  •

،اما بالنسبة لنوعية المؤسسات فان نتائجنا حسب كل دولة  النمو الاقتصاديونوعية المؤسسات على 
كون القصور في الجانب المؤسسي يؤثر سلبا على الناتج المحلي الاجمالي   (Bađun, 2005)تثبت نتائج 

يعد قيدا على النمو غياب الاطار المؤسسي الجيد  )2016(مصطفى، وتدعم نتيجة  الحقيقي للفرد
 مدى توفر الموارد وإنما في عدم فعالية وجودة الاطار فيليست  الدول العربية  الاقتصادي وأن مشكلة 

 .المؤسسي والسياسي
هي أحد المحددات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتؤثر على النمو  الجيدةتشير نتائجنا إلى أن الحوكمة  •

المتخذة  الاصلاحاتفإن لذلك  ،ات المباشرة وغير المباشرةالاقتصادي من خلال العديد من القنو 
لديها القدرة على التأثير على النمو الاقتصادي ، وبالتالي يجب على البلدان النامية  الحوكمةلتحسين 
ية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. يجب أن تحدد الدراسات التجريبية الإضاف نوعية الحوكمةتحسين 

النمو الاقتصادي ، والتي ستكون مفيدة  لها الحوكمة العامة علىخلا ة التي تؤثر منالقنوات الدقيق
 تأثير الحوكمة على النمو الاقتصادي. توجيهلواضعي السياسات في 

تكيف الاصلاحات ، من أجل في كل بلد الحوكمة من أجل التنمية ،هناك حاجة إلى رؤية أوسع للحوكمة •
 ب مستوى التنمية التي يمر بها والطبيعة الاجتماعية والثقافية للبلدحسالمؤسسية المختلفة دخل البلد 

دلك البلد حيث لا يمكن تطبيق نفس الخطوات والمراحل على جميع  النظام السائد في واحتياجات
 .البلدان
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 الحوكمة والنمو الاقتصادي _دراسة قياسية_

 
الدول العربية تهدف هده الدراسة الى تقيم العلاقة بين الحوكمة ونوعية المؤسسات والنمو الاقتصادي  في  الملخص:

)، ما يميز هده الدراسة ا�ا تقدم لمحة عامة عن تطور نوعية المؤسسات في 2020_2002خلال الفترة الزمنية (
مجموعة كبير من دول العالم ،وتلقي الضوء على تطور نوعية المؤسسات في الدول العربية وتقيس درجة تأثيرها على 

 النمو الاقتصادي باستخدام نماذج بانيل.
د توصلت هده الدراسة الى أن تأثير جودة التشريعات وسيادة القانون ومراقبة الفساد كان لها تأثير موجب على وق

على النمو الاقتصادي بينما كان للاستقرار السياسي ،الصوت والمسائلة، فعالية الحكومة وقدرة الدولة على تقديم 
 .ثير سلبي على النمو الاقتصادي في الدول العربيةالخدمات الأساسية ،حر�ت الشعوب ودرجة تدخل الدولة تأ

 اقتصادي.نمو  وكمة، نوعية المؤسسات،ح: الكلمات المفتاحية
Gouvernance et croissance économique - une étude économétrique - 

 
Résumé: Cette étude vise à évaluer la relation entre la gouvernance, la qualité des institutions 
et la croissance économique dans les pays arabes au cours de la période (2002-2020). Ce qui 
distingue cette étude, c'est qu'elle donne un aperçu de l'évolution de la qualité des institutions 
dans un grand groupe de pays dans le monde, et met en lumière l'évolution de la qualité des 

institutions dans les pays arabes et mesure le degré de son impact sur la croissance économique 
à l'aide des modèles de Panel. 

Cette étude a conclu que l'impact de la qualité de la législation, de l'état de droit et du contrôle 
de la corruption avait un impact positif sur la croissance économique, tandis que la stabilité 
politique, la voix et la responsabilité, l'efficacité du gouvernement et la capacité de l'État à 
fournir des services de base, les libertés et le degré d'intervention de l'État a eu un impact 

négatif sur la croissance économique dans les pays arabes. 
Mots clés : gouvernance, qualité des institutions, croissance économique. 

Governance and economic growth - an econometric study - 
 
Abstract :This study aims to assess the relationship between governance, quality of institutions 

and economic growth in Arab countries during the period (2002-2020).  What sets this study 
apart is that it provides an overview of the evolution of the quality of institutions in a large 

group of countries around the world, and sheds light on the evolution of the quality of 
institutions in Arab countries. and measures the degree of its impact on economic growth using 

Panel models. 
This study concluded that the government effectiveness  regulatory quality, rule of law and 

control of corruption had a positive impact on economic growthwhile political stability, voice 
and accountability, the Government efficiency and the ability of the state to provide basic 

services, freedoms and the degree of state intervention has had a negative impact on economic 
growth in Arab countries 

Keywords: governance, quality of institutions, economic growth 
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